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 مــــقــدمــــــــــــــة 

  

إن حق الإنسان في سلامة جسمه هو الحق في أن تظل أعضاء الجسم و أجهزته تؤدي  

وظائفها على نحو عادي و طبيعي، فكل إخلال بالسير الطبيعي لهذه الأعضاء أو الأجهزة بعد 

مستوى الصحي اعتداءا على الحق في سلامة الجسم، و يتحقق هذا الإخلال إذا حدث هبوطا بال

فإذا أصيب الإنسان بمرض، فإن أي فعل من شأنه زيادة في مقدار . البدني أو العقلي أو النفسي

.المرض يعد مساسا بسلامة الجسم   

  

و حق الإنسان في سلامة جسمه هو أيضا الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم غير 

مساسا بسلامة الجسم و تكامله منقوصة، فكل فعل يؤدي إلى الانتقاص من هذه الأعضاء يعد 

يجرمه القانون، فإجراء عملية جراحية و لو كانت يسيرة تعد مساسا بسلامة الجسم، و لا تخرج 

.عن دائرة التجريم إلا بفضل أسباب الإباحة التي يحددها القانون   

  

و حق الإنسان في سلامة جسمه هو كذلك الحق في أن يتحرر من الآلام البدنية، و يتحقق 

فأي فعل . ذلك بما يلحق الشخص في شعوره بالارتياح و السكينة بعد زوال الأذى الذي يصيبه

يؤدي إلى إحداث آلام بدنية لم تكن موجودة من قبل أو الزيادة من مقدارها يعد مساسا بالحق في 

.سلامة الجسم   

  

ي سلامة  هو الكيان الذي يباشر الوظائف الحيوية و هو محل الحق فافجسم الإنسان إذ

الجسم، و الحق في سلامة الجسم هو من الحقوق الشخصية التي يصونها المجتمع لكل فرد من 

أفراده، و لذلك يقرر المشرع الحماية لحق الإنسان في سلامة جسمه، الذي يعد مبدأ دستوريا 

.هاما  

  

سلامة ولا شك أن ممارسة الأعمال الطبية و العلاجية الجراحية بأنواعها تتطلب المساس ب

جسم الإنسان ، لكن المتفق عليه هو إباحة هذه الأعمال لأنها تهدف إلى تحقيق هذه السلامة 
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للجسم لا العكس و في ذلك تحقيقا لمصلحة أكيدة للمجتمع نفسه، و من ثم فإنها لا تخضع لنطاق 

و التجريم، إذا توافرت شروط إباحتها، من ترخيص قانوني و من وجوب مراعاة أصول المهنة، 

....قصد العلاج و التخليص من الآلام   

  

أضف إلى ذلك ضرورة حصول رضا المريض بالعلاج، فهو ليس أداة في يد الطبيب 

يستعملها كيفما شاء، و إنما هو إنسان حر لا يمكن إخضاعه لأي تصرف طبي إلا بعد موافقته 

 عليه من قبل الطبيب أو المتبصرة بكافة النتائج المؤكدة و المحتملة للتصرف الطبي الذي سيقع

.الجراح   

  

فميدان الطب هو من أكبر الميادين حساسية، تبدو هذه الحساسية من خلال اتصاله بالجسم 

الإنساني و ما يقتضيه ذلك من احترام و تقدير حيث أن الكثير من الأطباء كان يخلص من 

رد واجبات أدبية تخضع لسلطته دراسته دون أن ينتبه إلى التزاماته القانونية التي يعتقد أنها مج

التقديرية، و ليس هذا موقف الطبيب فحسب بل الكثير من المرضى كان يعتقد ذلك أيضا، و قد 

نتج عن هذا الاعتقاد المشترك أن شاع الإحساس بأنه لا يمكن مساءلة الطبيب، فالتطور الإنساني 

 شخصيته القانونية الكاملة، و قد انتهى إلي إلغاء مظاهر العبودية و الرق، فاستقرت للإنسان

استقر معها مبدأ معصومية الجسد، فكان لزاما على العلوم الإنسانية أن تلحق بالتطورات العلمية 

و أن تعدل باستمرار أوضاعها و أفكارها بما يسمح للإنسان أن يستفيد من التقدم العلمي على 

نظرا لاتساع آفاق المعرفة أمامه أوسع نطاق ممكن، فقد شهد علم الطب الحديث تقدما ملحوظا 

بصورة مذهلة، و كان لهذا التطور صداه بالضرورة على شكل ممارسة الطب، الذي كان في 

البادئ يقتصر على الممارسة الفردية للطب ثم تحولت إلى الممارسة الجماعية لا سيما في 

.العمليات الجراحية   

  

المسؤولية الطبية أمدا كبيرا في العصر و قد ساهم هذا التطور العلمي في الطب أن تشهد 

الحاضر، لذلك أصبح القضاء وجل التشريعات في حيرة بين أمرين، الأول هو حماية المرضى 

مما قد يصدر عن الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سيئة، وضمان توفير العناية الطبية اللازمة 

رية اللازمة للأطباء في معالجة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء، و الثاني هو توفير الح



 3

مرضاهم، حتى لا يخشوا إرهاق المسؤولية فيحجموا عن الأقدام على فحص المرضى و اتخاذ 

السبل والطرق الضرورية التي تستدعيها حالتهم لا سيما إن وجدوا أمام حالة مستعجلة فنحن 

طباء في مزاولة مهنتهم، نأمل أن يتم عمل الأطباء في جو كاف من الثقة و الائتمان لأن حق الأ

ليس حقا مطلقا بل تحكمه شروطا تجعل من تصرفاتهم مشروعة تستند إلى دعوة المريض أو 

رضائه في العلاج و العلاقة بين المريض و الطبيب سواء كانت في إطار الطب الخاص أو 

من الطب العمومي، يجب أن تكون محكمة وفق أسس و مبادئ قانونية و أخلاقية محظة، فكان 

( الضروري إقامة نوع من التنسيق و التوفيق بين نشاط الطبيب و أمان المريض  Sécurité du 

malade . (  
 

إن هذا التنسيق يجب أن يأخذ في الاعتبار، الظروف الخاصة التي يوجد فيها الطبيب  

فعلاوة على ضرورة متابعته المستمرة لكل ما هو جديد في الطب بصفة عامة و في تخصصه 

فة خاصة فهو معرض للاستدعاء من قبل أي مريض أو من الغير في أي وقت و في أي بص

ظرف لاسيما إذا كان الظرف خطرا أو استعجالا، فكل ذلك أضف إليه خوفه من احتمال الخطأ 

الذي يشكل ضغطا يجب عدم تجاهله، لأنه على الطبيب في غالب الأحوال أن يأخذ قراراته وهو 

( رورة في حالة من حالات الض Etat de nécessité  . (  خاصة و أن كثيرا من الأمراض تتشابه و

تتعقد في جسم الإنسان، قد يكون علاج البعض منها على تقيض البعض الآخر، و قد يكون 

الطبيب مضطرا إلى اتخاذ أخطر القرارات في أقل وحدات الزمن، لا يكون فيها وقتا لاستشارة 

ك يجب خلق و إيجاد نوعا من التوازن بين المصالح المتعارضة، المريض أو أقربائه، فنظرا لذل

مصلحة المهني أي الطبيب و من ورائه المجتمع في أن تهيأ له الظروف اللائقة للعمل خلال 

ممارسته مهنته، و مراعاة أيضا مصلحة المريض في أن يحصل على كل ما هو ضروري من 

را كافيا عن مرضه و عن ظروف علاجه و تصرفات طبية تقتضيها حالته بعد أن يبصر تبصي

نتائجه المحتملة ، و على الطبيب أن يراعي ظروف مريضه النفسية و أن يعمل على أن لا يكون 

أداءه لواجب التبصير و الرضا سببا لتسوء حالة المريض لدى فإن المسألة القانونية التي يدور 

الحصول على رضائهم حيال حولها يحثنا تتمثل في واجب الأطباء بتبصير مرضاهم و 

 التصرفات الطبية التي سيخضعون لها، فهل يعد إخلالهم بهذا الالتزام موجبا لمسؤولياتهم ؟

م الدراسة إلى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول التصرف .فكان لزاما علينا تقسي 

للب الدراسة و نواتها الطبي بمفهومه و أنواعه و طبيعته القانونية، أما الفصل الثاني فقد تطرقنا 
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المتمثل في واجب تبصير المرضى و الحصول على رضائهم من خلال التطرق لنقاط رئيسية و 

هامة بصدد هذين الالتزامين المترابطين، ثم أدرجنا من خلال الفصل الأخير مسؤولية الأطباء 

 المسؤولية عند إخلالهم بواجب التبصير و الرضا، دون أن نهمل مسألة هامة و هي تطور هذه

:و عليه تكون الدراسة كالآتي . المهنية من تقصيرية إلى عقدية  
 

.فكرة التصرف الطبي : الفصل الأول *   

.تبصير المريض ورضائه في التصرف الطبي : الفصل الثاني *   

.مسؤولية الطبيب عند الإخلال بالتبصير و الرضا : الفصل الثالث *   

 

 أهمية الموضوع :

ا البحث تتمثل في الدفاع عن مبدأ معصومية الجسد، حيث أن التزام الحكمة من هذ  

الطبيب بمراعاة ما يريده المريض أي احترام حريته الشخصية فيه احترام للشخصية الإنسانية و 

حق المريض في سلامة جسمه، إذ يمثل الإخلال به مساسا خطيرا بهذا الحق، و لا يؤثر في ذلك 

نه لا يجوز لهذا السبب افتراض أن يكون هذا العلاج محل قبول كون العلاج مفيدا للشخص، لأ

منه هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن التصريح بالمساس بمعصومية الجسد، لهدف العلاج 

يخضع لشروط شديدة و متعددة، و أن شرط الرضا و توافره لا يعفي الطبيب من مسؤوليتة إن 

لعلاج لا يعني أن يفعل الطبيب ما يحلو له دون أي هو ارتكب خطأ طبيا، لأن موافقة المريض با

. اعتبار لشخص المريض أو للأمانة العلمية و الثقة التي يضعها فيه هذا الأخير  

  

فالتزام الطبيب بتبصير المريض يجد أساسه في الثقة التي تربط بينهما ، فعدم المساواة في 

، التزاما بالإفضاء بالمعلومات للطرف العلم بين الطرفين يلقي على عاتق الطرف الأكثر علما

.الآخر في التعامل   

  

و نظرا لاختلاف التصرفات الطبية و تشعب الأمراض و تنوعها فإنه حتما مواضع 

التبصير و الرضا سوف تتفاوت بحسب الحالات، خاصة و أنه يمكن أن يتواجد الطبيب أمام حالة 

 بمن سينوب عنه في الرضا و التبصير، فإنه يصعب فيها تبصير المريض و لا يتأتى له الاتصال

.يجد نفسه ملزما بإسعافه دون أن يتحصل على رضائه   
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ومادام أن المريض حرا في إعطائه الرضا أي في التعبير عن الإرادة و بالتالي هل بإمكانه 

 رفض ما يقترحه عليه الطبيب من علاج أو جراحة ؟فما موقف الطبيب حيال ذلك الرفض ؟

  

ل أيضا أن أهمية الموضوع تكمن في محاولة إيضاح مسألة جادة تكمن في مدى و لع

اعتبار الطبيب مخلا بالتزام تبصير المريض ورضائه و بالتالي يعد مرتكبا خطأ طبيا موجبا 

الحق في الحياة، الحق في ( المساءلة أمام القضاء و ذلك مساسا بما لجسد الإنسان من حقوق 

..............).فيف عن الآلام السلامة، الحق في التخ  
 

 فالمشرع لم يتعرض للمسؤولية الطبية بنصوص خاصة بل ترك حكمها للقواعد 

العامة في المسؤولية المدنية و الجزائية و الإدارية، إلا أنه مما لاشك فيه أن تطبيق القواعد 

المجال قد يؤدي إلى العامة بطريقة مجردة دون النظر إلى الطبيعة الخاصة التي يتميز بها هذا 

تنازع القانون مع الواقع، سيؤثر حتما ذلك على أركان البناء القانوني ككل، لدى فقد كان للقضاء 

الفرنسي دورا كبيرا في تطور المسؤولية الطبية، فحل محل المشرع في سد النقص الذي يتخلل 

ثنا متمثل في نقص ثنايا النصوص القانونية إلا أن المشكل العويص الذي اعترضنا خلال بح

توافر التطبيقات القضائية الجزائرية لاسيما فيما يتعلق بواجب تبصير المريض و الحصول على 

رضائه، وربما هذا يعود إلى نقص وعي الجزائريين بحقوقهم المتعلقة بالعلاج في علاقاتهم مع 

 في أمور أطبائهم هذا من جهة وربما من جهة أخرى يرجع إلى تخوفهم من مساءلة الطبيب

يجهلون عنها المعلومات لدقة و حساسية هذا المجال، وما دفعنا إلى قول ذلك، هو أنه خلال هذا 

البحث اتصلنا بعدة أشخاص أصيبوا بأضرار من جراء الممارسات الطبية ولكن لم تكن لديهم 

البحث الشجاعة الكافية للجوء أمام القضاء، وكانوا حرصين على أن لا تظهر هويتهم خلال هذا 

و هذا العائق لم يجعلنا نصرف النظر عن الموضوع بصدد البحث بل تمسكنا به أكثر فأكثر، 

فالأحكام القضائية التي تمكنا الحصول عليها في صدد . آملين أن يذر علينا بالنفع و الفائدة 

 المسؤولية الطبية سواء منها المنشورة أو غير المنشورة تخص في مجملها المسؤولية الطبية

الناجمة عن الخطأ المادي التقني، و لا تتعلق أي منها بإهمال الطبيب واجب التبصير و الرضا، 

إلا أننا حاولنا إيضاح الأمور من خلال ما ذهب إليه المشرع الجزائري في قانون حماية الصحة 

د و ترقيتها مع تعديلاته وما جاء به ضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري، مع الاعتما
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أيضا على الأحكام العامة في القانون المدني وقانون العقوبات ومبادئ أخرى من قوانين ومراسيم 

.                            مختلفة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع محل الدراسة 
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فـــكـــرة الـــتـــصــرف الــــطــــبــــي: الفصل الأول   
 

مل الطبي هو نشاط يتفق في كيفية و ظروف مباشرته مع القواعد العامة المقررة إن الع 

.في علم الطب و يتجه في ذاته، أي وفق المجرى العادي للأمور، إلى شفاء المريض  

 

و الأصل في العمل الطبي أن يكون علاجيا ، أي يستهدف التخليص من المرض أو 

هناك من الحالات ما تستدعي الأعمال الأكثر تخفيف حدته أو مجرد تخفيف آلامه، غير أن 

تعقيدا، أي الأعمال الجراحية، و يعد كذلك من قبيل الأعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن سوء 

و يستلزم العمل الطبي بالمفهوم المتقدم المساس بأجسام . الصحة أو مجرد الوقاية من المرض

نون العقوبات الخاصة بالضرب و الجرح المرضى، الأمر الذي يدخل في ظاهرة تحت أحكام قا

هذا ما دفعنا إلى ضرورة معرفة ما المقصود . بل قد تؤدي هذه الأعمال إلى وفاة المريض 

بالتصرف الطبي و ما هي شروط و أسباب إباحته و كما بيناه، فإن التصرفات الطبية تتعدد و 

يضاح أنواع هذه التصرفات ، و تختلف منها العلاجية و الأخرى جراحية فارتأينا إلى محاولة إ

مادام أن دراستنا قانونية محظة في مجال علمي دقيق كالطب فإنه علينا إيضاح فكرة هامة و هي 

طبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض سواء كان ذلك في الممارسات الطبية الحرة أو في 

ة لالتزامات  الطبيب لأنه في القطاع العمومي، و في الأخير نحاول استخراج الطبيعة القانوني

الأصل هي التزامات ببذل عناية فالعمل الطبي مهما كانت الجهود التي يقوم بها الطبيب كثيرة و 

هامة غير أننا نجد الطابع الاحتمالي يهيمن على هذا المجال إلا أنه استثناء هناك بعض الحالات 

.أين يكون فيها الالتزام الطبي هو التزام بتحقيق نتيجة
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التصرف الطبي بالمفهومين الفقهي و القانوني: المبحث الأول   

 
إن الأخذ بهتان النظرتان، الفقهية و القانونية، تحتمه ضرورة التدقيق في مفهوم التصرف 

الطبي، حيث أن الفقه بتعدد اقتراباته، ووجهات نظره، يجعل بالتالي الآراء بالنسبة لهذا المفهوم 

ره هذا من جهة من جهة ثانية، فإن الأصل هو تحريم المساس بجسم تختلف و تتنوع حسب منظو

الإنسان الذي يتمتع بمعصومية الجسد، غير أنه لضرورة العلاج، يمكن إخضاع المريض لمختلف 

الممارسات الطبية العلاجية و الجراحية، لكن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار منظم و محكم، حيث 

ا معينة تتفق على أغلبيتها جل التشريعات فارتأينا التطرق يستلزم لشرعية التصرف الطبي شروط

في المطلب الأول إلى التصرف الطبي بالمفهوم الفقهي ثم تناولنا في المطلب الثاني التصرف 

.الطبي بالمفهوم القانوني في ظل ما ذهب إليه المشرع الجزائري  
 

  التصرف الطبي بالمفهوم الفقهي: المطلب الأول 
وم التصرف الطبي موضوع تفكير، العديد من الباحثين و الفقهاء، ينظر إليه لقد كان مفه 

من جوانب مختلفة هذا ما دفع إلى إعطائه تعاريف و شرحات متعددة، فمنهم من يفسره من ناحية 

الجانب الإنساني الذي تمتاز به مهنة الطب، ومنهم من يعرفه من جانب أخلاقي، و هناك من 

ماعي، فسنحاول ذكر بعض التعريفات و التعقيب على ما أرادت الذهاب يتناوله على أساس اجت

.إليه و تأكيده   

 

: يرى أن التصرف الطبي هو )Léon Derrobert  )1 (  » ليون ديروبار « فالأستاذ  

الذهاب إلى ما هو مظلما و مجهولا بما هو أكثر ظلمة و جهلا، فإذا كان البعض لا يزالوا "

ي يتحدثون عن الفن الطب L’art Médical فإنه لا يمكننا إخفاء تقدم التطورات العلمية المقامة ، 

على الظواهر العضوية و البيولوجية المعقدة، فهذا التقدم أو التطور في العلوم الدقيقة يدعم 

... التطور الاجتماعي و الاقتصادي للطب  فالعنصر الاجتماعي في المجال الطبي حديث  .  »

 أو الصورة الكلاسيكية للمفهوم المقترح للتصرف الطبي الذي كان ينظر إليه النشأة يحول المظهر

                                                           
)1(  Léon Derobert : Droit  médical et déontologie médicale  

Edition Flamarion médecines - sciences 1974 mise à jour 1976 et 1980 P 137    
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في السابق كفن علاجي فقط، فبالمقابل أمام التشخيص و العلاج العنصران الهامان أو الأساسيان 

 التجاوز في العلاقات إلى التي تقود  La Prophylaxieفي الفن العلاجي وجدت أيضا الوقاية 

و تدخل مفهوما أو فكرة جديدة هي الفن الصحي ، و عليه فإن . مريض و طبيبهالمباشرة بين ال

 فتجاوزت التصرفات )1(المهمة المكلفة للأطباء تخلق لديهم مشكل الحماية الاجتماعية للصحة 

.الطبية المجال الفني الذي كانت معصورة فيه إلى المجال الاجتماعي   

  

« نجد من جهة أخرى أن الباحث كي  ويدي وير «  ) Widy- Wirky  )( 2  يقترح تحديدا للمفهوم  )

:العام للطب فهو يرى أن الطب   فرع للممارسات الإنسانية، الذي في طريق تطويره، يقع و « 

يؤثر حتما و دائما على الإنسان و محيطه لغرض التحكم في مجموع أعضائه و الذي يضم 

  . »مختلف أشكال الخدمات الصحية و العلوم الطبية 
 

فالإنسان دائما، محل تأثر و تأثير خلال أبحاثه و ممارساته الطبية المرتبطة بجسده و  

.بمحيطه و الظروف المتواجد فيها   
 

إلى أن )  Sir Jhon Charles (  » جان شارلس « و قد ذهب السيد   الطب هو قطاع « 

دى الإنسان و المعرفة و الممارسة الذي غرضه الشفاء، التخفيف و الوقاية من الأمراض ل

.... إصلاح أو تجديد أو حفاظ الصحة  « (3)  

 

 يفهم إذن أن ظهور الطب تحت أشكال متنوعة في مختلف أعمار الحياة و النشاطات 

الإنسانية لم يغير التصرف الطبي لكن وبشكل بسيط قد حول ممارسته إذا كانت عبارة التصرف 

يفقد صفته أو حتى طبيعته الفنية العميقة، حيث الطبي تتبع التطور الاجتماعي فهذا لا يعني أنه 

التصرف الطبي و ممارسته، فالتصرف الطبي يحتفظ : هناك لفضان أصبح يمكن افتراضهما 

 دائما بنوع من الخصوصية و الفردية فهو ذا طبيعة عميقة، ذا وجهة إنسانية 

                                                           
- − • - - - - - I) (1) Leon Derobert . Opcit P 137 
- − • - - - - - II) (2) Widy Wirky : second British 

congress of maral’s medical de source internet : http://www.avocat.qe.ca/imedical. 
- − • - - - - - III) (3) Léon Derobert opcit page 138  
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 )Un acte humaniste  ( فأصبح اليوم يميل إلى الوجهة الاجتماعية ) Acte social  (  حيث ،

بعدما كان الغرض من التصرفات الطبية هو علاج الآلام و الأمراض التي يعاني منها الإنسان 

فإنه أصبح لهذه التصرفات دورا آخر هو الدور الوقائي، فأصبح الطبيب يقوم بتصرفات دون 

لم يقي الإنسان تواجد أي ألم أو أداء بل هذه التصرفات تسبق الأمراض المفترض أنها ستوجد إن 

  .(*)نفسه منها 

 

Savatier (  (1) (  » سافاتي « و قد ذهب العميد  في تصوره إلى أن الطبيب يظهر كما لو " 

كان مكتسبا امتيازا منفردا من نوعه و هو العمل على الجسم الإنساني لمريضه، فالتصرف 

فاء فقط و لكن هو بالأكثر الطبي مهما كانت ممارسته فردية أو جماعية فإنه ليس أساسا فن الش

 فهذا الاقتراب في مفهوم التصرف الطبي يفترض  »مرتبط بامتياز العمل حتى على جسم الإنسان 

 الظمير القدرة التقنية و العلمية و الثاني هو :الأول: وجود التزامين على عاتق الطبيب هما 

" ( اماد غ" الإنساني حيث يمكننا في هذا الصدد أن نعيد ما قاله الدكتور Gamadd في مؤتمر  )   

Royamont  أعطيت للطب صيغة فيما يفوت أربعة : " يقول أنه  )2( فيما يتعلق بالطب1960 لسنة

و هناك أيضا االبروفيسور " . قرون و هي علوم بدون ظمير ما هو إلا دمار أو إنهيار للروح

" Professeur portes "بورت   الثقة التي تلحق الظمير عن : " يعقب على ذلك بقوله أن الطب هو 

"طريق التفاني و الاختصاص  
 

 الذي  Professeur Portesو لعل، التحليل الأكثر دقة و حساسية يعود إلى هذا الباحث 

التصرف الطبي إذا كان مؤكد في أغلب الأحيـان أنـه تصرفـا علميا، و إذا: " يرى أيضا أن   

 

 فلو حللنا هذا )1("يا فهو دائما واقع بسيكولوجي  كان أيضا في درجات متفاوتة تصرفا اجتماع

التعريف نجد أنه بالفعل يوجد بين المريض و الطبيب اضطرابات بسيكولوجية نفسية تطرأ حتما 

                                                           
مختلف الأعمال و التصرفات الوقائية آاتلقيحات و التطعيمات منها ضد الهيظة ) أ( مثلا  (*) Anticholériqueضد الطاعون ،  Antipesteux ضد الشهاق ، 
Anticoclucheux القيام بالتحاليل الطبية لغرض وقائي ) ب . ( Examens préventifs . 
 
(1)  R . Savatier : la résponsabilté médicale édition P. LETHIELLEUX 1948 Page 02 
(2) Léon derobert opcit page 138 . 
(1) Professeur Portes : communication à l’académie francaise des sciences  morales et politiques du 30 Janvier 1950 ( 
psychologie médicale ) . 
 
(2) Léon Derobert Opcit P 139 
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فالمريض تحت قيد القلق الذي تسببه أوجاعه و آلامه من جهة و الطبيب تحت ضغط البحث في 

ى كون الأمر ليس هينا لتعدد الأمراض و التشخيص و في تحديد العلاج المناسب من جهة أخر

تشابه بعض أعراضها فهذا المفهوم الإنساني يوضح لنا أن المريض يظهر كالكائن المهدد، 

ضحية الوحدة أحيانا و القلق، ضحية المرض، يتوجه إلى من يعرف، يلجأ إلى المؤهل ليخفف 

ماهو المرض؟ : ثة مسائل هي عنه ما يعانيه فيسلم ثقته للطبيب الذي يأخذ على عاتقه حل ثلا

 و المستقبلية للمريض؟ الآنيةماهو المخرج؟ و مذا يجب القيام به للمحافظة الأمثل على المصالح 

هنا تكمن مجمل التصرفات الطبية التي يقوم بها الطبيب في معرفة المرض و محاولة علاجه و 

.التخفيف من الآلام المعانى منها   

 

قهية المختلفة لمفهوم التصرفات الطبية يمكننا أن نلمس أن فحسب هذه الإقترابات الف 

التصرف الطبي هو تصرفا علميا فنيا، إنسانيا و اجتماعيا فهو تصرفا علميا فنيا لأنه يشترط 

للقيام به عاملا أساسيا يتمثل في المعرفة العلمية و الفنية الدقيقة للطب، و هو تصرفا إنسانيا 

Acte Hummaniste قواعد أخلاقية كحسن المعاملة و احترام السلالة البشرية،  يشترط فيه 

" ( سافاتي " فالعميد  Savatier  يؤكد أنه يجب على الطبيب أن يعامل المريض معاملة )3( )

الشريك كمساوي له فليس المقصود بالمساواة فيما يتعلق بالمستوى العلمي و التقني و إنما 

إنسان شأنه شأن طبيبه، جسمه يتطلب نوعا من المستوى الإنساني و الأخلاقي فالمريض 

.   الحصانة و الاحترام فلا يجب القيام بما يضاربه بل السعي إلى ما يخفف عنه آلامه  
 
 
 
 
 

و هو أخيرا تصرفا اجتماعيا لأن في حماية الجسم و احترامه هناك وقاية و حماية اجتماعية 

. )1(ترتبط به و هو مبدأ من بين المبادئ الدستورية  

  

                                                           
(3) R.Savatier opcit P 07 ( 1948 )             
 
1996 من دستور 54المادة  (1) " الرعاية الصحية حق للمواطنين  :"   
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هذا عن النظرة الفقهية أو الفلسفية للتصرف الطبي، فماذا عن النظرة أو المفهوم القانوني 

التشريعي لهذا التصرف، لأنه حتما المساس بجسم الإنسان أمرا محظورا فما الذي يجيزه و 

.يجعل من التصرفات الطبيبة مباحة؟ هذا ما سنحاول إيضاحه من خلال المطلب اللاحق   

 
 المطلب الثاني : التصرف الطبي بالمفهوم القانوني 

  

الأصل أنه لا يجوز المساس بجسم الإنسان كما سبق الإشارة إليه، أي عدم إباحة الاعتداء 

على الغير، حيث يمتاز جسم الإنسان بمعصومية الجسد لأن في سلامته حقا شخصيا و اجتماعيا، 

 الحد الأدنى اللازم لاستمرار الحياة يقع يتضمن حماية الحياة ذاتها و أي مساس أو اعتداء يهدد

كما أن أي مساس يعرقل الوظائف ) العقاب و التعويض ( تحت طائلة القوانين الجزائية و المدنية 

 بالتالي فإن الحق في سلامة الجسم هو من )2(المادية أو العقلية أو النفسية للإنسان يتعين حظره 

  .)3(مجتمع لكل أفرادهالحقوق الشخصية الأولية التي يصونها ال

  

غير أنه استثناء هناك تجويز مقنع للمساس بالجسد و ذلك لاعتبارات صحية علاجية، تفتح الباب 

أمام أوجه العلاج المختلفة سواء عبارة عن عطاء الأدوية اللازمة أو إجراء الجراحة بأنواعها، 

مـساس بــجســـــــــــــــــم الفتساؤل إذن عن مشروعية التصرف الطبي أي ماهية شروط إبـاحة   
 
 

 فإن المشرع الجزائري على غرار )1(إلى قانون حماية الصحة و ترقيتها الإنسان فبالرجوع

التشريعات الأخرى وضع شروطا لمزاولة مهنة الطب فلا تكون التصرفات الطبية مشروعة إلا 

:يلي  إذا توافرت هذه الشروط و تتمثل على العموم فيما  
 

تتوقف ممارسة مهنة الطبيب على رخصة يسلمها الوزير المكلف  :  القانونيالترخيص 

 لكن يشترط أن يكون صاحبها حائزا على مؤهل دراسي أي درجة علمية مقصورة )2(بالصحة

                                                           
" .تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة  : " 1996 من دستور 34المادة  (2)  
 
  .30 ص 1987" بحث في مشكلات المسؤولية الطبية و نقل الأعضاء : " الدكتور حمدي عبد الرحمان معصومية الجسد  (3)
 
  .90/17 و 88/15 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها و المعدل بالقانونين1985 فبراير 16 مؤرخ في 85/05قانون رقم  (1)
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 و الترخيص بمزاولة الطب )3(على فئة من الأشخاص المحددين طبقا لقواعد و أنظمة مهنة الطب

ل الطبية و قد يكون خاصا بمباشرة أعمال معينة حسب قد يكون عاما شاملا كل الأعما

 و الأعمال التي يرخص للأطباء و الجراحين إجراؤها هي الأعمال اللازمة )4(الاختصاص

.للعلاج من الأمراض بصفة عامة، فهي كثيرة و متنوعة لا يمكن حصرها   

  

افة إلى و قد وضع المشرع الجزائري شروطا للحصول على الترخيص القانوني بالإض

المؤهل الدراسي، أن لا يكون المرخص له مصابا بعاهة أو بعلة منافية  لممارسة المهنة، و أن 

لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف و أن يكون جزائري الجنسية باستثناء حالات أين يمكن 

.الصحة أن تبرم الجزائر اتفاقيات مع دول أخرى في هذا الصدد و بناءا على مقرر يتخذه وزير   
 

أي تخليص المريض من الآلام، فالحق في مباشرة :  أن یكون التدخل الطبي بقصد العلاج -2

العمل الطبي له غايته التي من أجلها قرره القانون هي علاج المريض و تخليصه من مرضه و 

 و يلحق بالعلاج في هذا المدلول الوقاية من المرض و الكشف عن )5(آلامه أو التخفيف منها

سباب سوء الصحة، و بتحقيق الغاية من العمل الطبي و هي العلاج يتحقق شرطا آخر لإباحة أ

فإذا لم يكن . التصرفات الطبية و هو حسن النية الذي يعد شرطا لازما لكل حالات استعمال الحق

عمل الطبيب بقصد العلاج كأن يكون لغرض آخر يمكن أن يضر بالمريض مثل إخضاعه 

مي معين فإنه بانصراف هدف الطبيب إلى غرض آخر غير العلاج هذا لتجربة أو بحث عل

يخرجه عن وظائف مهنته و يفقده الحصانة القانونية، و يتعرض للمسؤولية الجنائية العمدية، وفقا 

للقواعد القانونية العامة طبقا لما يرمي إليه فعله من نتائج ضارة و لو كان قد قام بهذا العمل طبقا 

كإعطائه أو تسهيل له تعاطي المخدرات دون داع علاجي، أو كتوقيف الحمل أي لرغبة المريض 

الإجهاض دون وجود مبرر طبي علاجي أي دون أن يكون الحمل يهدد سلامة و صحة الأم 

 و )1(الحامل حتى و لو تم ذلك برضائها كما هو مبين بوضوح ضمن قانون العقوبات الجزائري
                                                                                                                                                                                                    
علق بحماية الصحة و ترقيتها المت85/05 من قانون 197المادة  (2)  
. المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين و المتخصصين في الصحة العمومية 91/106المرسوم التنفيذي  (3)  
 
  من قانون حماية الصحة و ترقيتها198المادة  (4)
75 ص 1989ربية الموسوعة القانونية في المهن الطبية دار النهضة الع: عدلي خليل  (5)  
 
  من قانون العقوبات الجزائري 313 إلى غاية 304المواد من  (1)
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 الصعيد الداخلي، نجد أيضا بالنسبة لهذا الأمر، على الصعيد  هذا على)2(مدونة أخلاقيات الطب

فقد . الدولي يمنع الإجهاض لغرض غير علاجي و ذلك على أساس أن للجنين الحق في الحياة 

بأن الحق في الحياة يجب أن يحمى قانونا و  "1969اعترفت الإتفاقية الأمريكية التي أبرمت عام 

  ) .3المادة " ( بصفة عامة منذ بداية الحمل 

 

الطفل بسبب : "  قد أكد في ديباجاته أن 1959و هناك أيضا إعلان حقوق الطفل لعام  

نقص نضجه العقلي و الجسمي، في حاجة إلى عناية و حماية خاصتين خاصة الحماية القانونية 

  .)3("سواء قبل أو بعد مولده

 

 و معاناة المريض حتى فالتصرف الطبي إذن يجب أن يكون لغرض علاجي، تخفيفا لآلام

.يكون مشروعا و مباحا   
 

 يعد شرطا ضروريا من بين الشروط السالف ذكرها غير أننا في هذا : رضا المریض -3

الموضع سوف نتناوله بإيجاز كونه محل هذا البحث سنلقاه بالتفصيل لاحقا في مواضع أخرى، 

لإنسان أي المريض أو بحياته بل لكن يجب الإشارة أن هذا الرضا لا يبرر وحده المساس بجسم ا

هو شرط من شروط الإباحة، لا يجوز للطبيب أن يتدخل في علاج المريض دون الحصول على 

رضائه أو رضا وليه أو وصية إن كان قاصرا و لا يشترط في الرضا أي شكل من الأشكال، و 

سؤولا نتيجة إذا رفض المريض تدخل الطبيب و رغم ذلك قام الطبيب بالعلاج فإنه يعتبر م

لتدخله إلا إذا كانت هناك حالة من الحالات الضرورة الملحة تبرر تدخل الطبيب دون حصوله 

  .)1(على رضا المريض، لأن التخلص من المرض أو إنقاذ الحياة أمر طبيعي عند كل الناس
 

                                                           
........"لا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل:"  من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري 33المادة  (2)  
 
   59الدكتور علي حسين نجيده التزامات الطبيب في العمل الطبي دار النهضة العربية  ص  (3)
 
   173 ص 1983رضا المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية ديوان المطبوعات الجامعية : الدكتور محمد صبحي محمد نجم  (1)

.نجد أيضا مدونة أخلاقيات الطب ضمن موادها تؤكد على ضرورة حصول الرضا، لإباحة التصرف الطبي*   

 



 15

اعد فعلى الطبيب عند ممارسته لعمله أن يراعي قو:  مراعاة أصول و قواعد المهنة الطبية -4

عمله التي تمليها عليه أصول مهنته و التي يجب أن يقدسها و يحترمها غير أن هذا لا يعني أنه 

على الطبيب أن يطبق العلم كما يطبقه زملاؤه من الأطباء و إنما عليه مراعاة أصول الطب 

ستعادة  ا)2(أساسا لكن له الحق في استقلاله برأيه الخاص أثناء تشخيصه و علاجه واختياره للدواء

للنظريات العلمية و الوسائل الفنية و التقنية المعاصرة لأن العلم أصبح في عصر التكنولوجيا و 

  .)3(عصر التقدم و التطور
 

فلا شك إذا أن ممارسة الأعمال الطبية و الجراحية تتطلب المساس بجسم الإنسان، و لما 

 الجرح أو الضرب، فعن كان المشرع يجرم أفعال المساس بسلامة الجسم سواء في صورة

الأعمال الطبية و الجراحية تتطابق مع هذا النموذج القانوني لجرائم المساس بسلامة الجسم،و 

لكن المتفق عليه هو إباحة هذه الأعمال لأنها تهدف إلى تحقيق سلامة جسم الإنسان و في ذلك 

جريم طالما أن الطبيب قد تحقيقا لمصلحة أكيدة للمجتمع نفسه و من تم فإنها لا تخضع لنطاق الت

التزم الأصول الفنية و العلمية عند قيامه بعمله ووجه هذا الأصول إلى غرض علاج المريض و 

شفائه، و قد توفر فيه شرط الترخيص القانوني بمزاولة المهنة وقد حصل على إذن المريض 

عـمـال الـطبية وأومن يقوم مقامه، فإن تصرفاته تعود مشروعة، فإذا كان القانون يرفض بالأ  
 
 

 الجراحية فلأنها لا تنطوي على اعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه و تكامله 

  .)1(الجسدي و لكنها تستهدف المحافظة على الجسم و مصلحته في أن يسير على نحو طبيعي

 

وعليه بتوافر الشروط السالف ذكرها لاعتبار التصرفات الطبية مشرعة فإن الطبيب 

 القيام بالعديد منها التي لا يمكن حصرها، غير أنه يتسع لنا ذكر القالب الذي تصب فيه بإمكانه

.هذه التصرفات و بالتالي سنحاول استخلاص أنواعها   

                                                           
" يجوز للطبيب و جراح الأسنان أن يتخليا عن استقلالهما المهني تحت أي شكل من الأشكاللا: "  من مدونة أخلاقيات الطب 10المادة  (2)  
في نطاق ما ......... يكون الطبيب و جراح الأسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملائمة للحالة "  من نفس المرجع السابق 11المادة  (3)

"ينسجم مع نجاعة العلاج   
 
29 ص 1995القانون الجنائي و الطب الحديث دار النهضة العربية :  أحمد شوقي عمر أبو خطوة الدكتور (1)  
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: أنواع التصرفات الطبية: المبحث الثاني   

لمعرفة بشكل أوضح التصرف الطبي، نبين أنواعه التي تنقسم إلى شقين، أولها التصرفات  

 اة الواردة في الطب العلاجي و يطلق عليها عبارة الممارسة الفردية للطب، و ثانيهمالطبي

.تصرفات واردة في الطب الجراحي و يطلق عليها الممارسة الجماعية للطب   

 

 نوع منهما يتم ضمن مراحل متعاقبة، فنجد لغير أنه لتشعب، و توسع هذا المجال فإن ك 

ض ثم يقوم بوصف العلاج و مراقبته، و إذا استدعت الحالة الطبيب يلجأ أولا إلى تشخيص المر

جراحة معينة فإنه يلجأ إلى التحاليل و الفحوصات المختلفة التي تأتي في مرحلة ما قبل الجراحة 

Le préopératoire  ثم يقبل على الجراحة La phase opératoire و بعدها هو ملزم بمراقبة و 

الجراحة مواصلة العناية بالمريض ما بعد  Le post opératoire  كلها تصرفات طبية تتم ضمن )2( 

كل حالة على حدى، بحسب ما تتطلبه درجة خطورة المرض، نوعه، مدة . تسلسلي زمني 

علاجه و درجة مناعة الشخص المريض في حد ذاته يجب أن تتماشى معها هذه التصرفات 

.الطبية باختلاف أنواعها التي سوف نحاول تبيانها   

     

 
 
 

:التصرفات الواردة في الطب العلاجي: المطلب الأول   
تشخيص المرض هو المرحلة الافتتاحية التي يبدأ بها الفعل العلاجي و هي التي تحدد  

للطبيب الطريق الذي يسلكه فيما بعد، و يختار بعد التشخيص العلاج الملائم لحالة كل مريض و 

بيق، و تستلزم بعض الأفعال العلاجية من الطبيب يعقب هذا الاختيار وضع العلاج موضع التط

.مراقبة، التي تشكل بدورها المرحلة الأخيرة في الفعل العلاجي   
 

 يبدأ الطبيب تدخله لمباشرة مهنته بتشخيص المرض عند فحصه :فعل التشخيص  : 1فرع

للشخص المريض، و التشخيص هو تحديد خصوصيات و أسباب العلة و طبيعتها و درجة 

                                                           
(2)Revue Techniques Hospitalières : la responsabilité des actes médicaux et chirurgicaux Henri Bonneau octobre 1972 n° 
325 Page 70 et 71 . 
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رتها أو تطورها، أي مضاعفاتها و جميع مايحيط بالمريض من ظروف سواء كانت من خطو

  .)1(الناحية الصحية أو الوراثية أو من ناحية سوابقه المرضية

 

فالطبيب في مجال التشخيص عليه أن يسمع إلى شكوى المريض و يحصل منه أو من  

حص المريض فحصا دقيقا متلمسا أهله على أكثر المعلومات التي يحتاج إليها، و يشرع في ف

مواضع الألم، متحسسا مواطن الداء مستعملا جميع الوسائل التي يشملها العلم الموجودة تحت 

 و ذلك بالقيام مثلا بالتحاليل أو التصوير )2(تصرفه ليكون رأيه بعيدا عن الغلط قدر الإمكان

ناعة صحيحة و كافية في الشعاعي، أو الفحص البكتريولوجي إذا استدعته الحالة ليكون ق

و إذا اقتضى الأمر ووجد نفسه أمام حالة لا يسعفه فيها عمله فإنه يجب عليه . تشخيص المرض

أن يستأنس بآراء غيره من الأخصائيين أو يوجه المريض إلى أحدهم كما تمليه عليه قواعد مهنته 

. )3( من مدونة أخلاقيات الطب تؤكدان ذلك69 و 45نجد نصا المادتان   
 
 

 

فالتشخيص الطبي يتسم ببعض الخصائص، فهو لا يرتكز على العلم فقط و لكن أيضا على 

الخبرة و الفطنة معا، نظرا لاختلاف و تعدد الأمراض التي قد تتشابه في بعض الأحيان 

أعراضها، يصعب تفرقتها، و بديهي أن جميع الأطباء لا يملكون في آن واحد هذه الصفات 

يتفاوتون فيما بينهم في حيازتهم لها، فهم غير معصومين من الأخطاء، هذا ما وبمقدار متماثل بل 

يحفز لديهم ضرورة استشارة بعضهم البعض في الحالات المستعجلة و الصعبة أين يكون فيها 

تشخيص المرض ليس بالأمر الهين أو السهل، و يعد كل من الذكاء و الحدس، والحس النقدي 

.)1(.يدأشياء ضرورية للتشخيص الج  
                                                           
07 ص1993دار النهضة العربية ) دراسة مقارنة( لخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي ا: الدكتور محمد سامي الشوا  (1)  
54الدكتورة وفاء حلمي أبو جميل الخطأ الطبي دراسة تحليلة فقهية و قضائية ص  (2)  
رضاه يتسم بالإخلاص و التفاني و يلتزم  الطبيب بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لم:  من مدونة أخلاقيات الطب 45المادة  (3)

" المطابقة لمعطيات العلم الحديثة و الإستعانة عند الضرورة بالزملاء المتخصصين و المؤهلين  

" يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح إستشارة طبية مشتركة مع زميل آخر بمجرد ما تقتضي الحاجة ذلك : "69 المادة -  

 
10المرجع السابق ص : مي الشوا أمحمد سا:  الدكتور )1(  

- Le diagnostic : d’après le nouveau la rousse médical de 1896 p. 323. est : 
« temps de l’acte médical qui permet de définir la nature de la maladie observée. 
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 والقضاء يدرك منذ زمن بعيد الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأطباء وهم بصدد 

ممارسة فعل التشخيص، غير أنه قد تقرر أن مسؤولية الطبيب لا تستبعد في الحالات التي تساعد 

فيها الأعراض الظاهرة للمريض في كشف حقيقة مرضه، أي بمفهوم المخالفة فإنه لا تقرر  

ية إذا لم تساعد الأعراض الظاهرة من كشف العلة، هذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي، المسؤول

23 بتاريخ )2(من تطبيقاته ما قضت به محكمة السين  بعدم مسؤولية الطبيب كان قد 02/1914/

شخص حالة الطفل على أنه مصاب بالتهاب غشائي في الحلق و اقتصر في علاجه على غرغرة 

 اتضح بعد ذلك أن الطفل مصاب بالدفتيريا فأعطى العلاج المناسب لكن و غسيل للأنف و لكن

الطفل سرعان ما وافته المنية و قالت المحكمة أن غلطة الطبيب مغتفرة و لا سيما أنه لم يستطيع 

.    متابعة سير المرض حيث لم يعرض عليه المريض سوى ثلاث مرات   

                                                                                                                                                                                                    
La diagnostic est donc un temps capital, puisqu’il permet de classer la maladie dans son cadre nosologique, d’en évaluer 
succintement le pronostic vital ou fonctionnel et de choisir le traitement , il est parfois très difficile, car il exige de la part 
du médecin une analyse soigneuse des éléments que recueille l’escamen groupant les analogies et faisant état des 
dissemblances; il exige donc un savoir qu’enrichit l’expérience, mais aussi un jugement sûr , et parfois aussi une 
véritable intuition  »  

 )2( Arrêt: Seine du 23-02-1914, la G.P, 1er Btre 1914, P 240. 
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وصف العلاج : 2فرع   
خيص المرض، يقبل على فعل آخر و هو وصف العلاج للمرض بعد أن يقوم الطبيب بتش

المشخص، أي تحديد الطريقة الملائمة له، فعليه أن يراعي عند وصفه للعلاج، الأصول العلمية 

الثابتة التي يتعين على كل طبيب الإلمام بها، كأنواع الأدوية الموجودة، و دواعي استعمالها و ما 

ا من الوسائل و الأمور التي يصفها الطبيب للعلاج، لا يمكن يمكن أن تخلفه من آثار، و غيره

تعدادها أو حصرها، فهي كثيرة و متشعبة، و الطبيب عند اختيار العلاج، ملزم بأن يحرر وصفة 

و أن يوضح لمريضه كل ما يتعلق بالعلاج المختار له و يحرص على تمكينه أو محيطه من فهم 

.وصفاته فهما جيدا  

 

 بحرية في تحديد العلاج، فحريته في اختيار العلاج هي أحد المبادئ و الطبيب يتمتع

الأساسية في ممارسة مهنة الطب، فالطبيب هو القاضي في مجال مهنته و عليه التزام بمعالجة 

مرضاه، و إذا لم يكن  للطبيب في هذا المجال استقلال حقيقي، فإن ممارسة مهنة الشفاء تصبح 

ع بمبدأ حرية وصف العلاج مستحيلة و قد اعترف المشر Principe de la liberté des prescriptions medicales  

 و أشار إليه في مدونة آداب مهنة الطب، غير أن مبدأ الاستقلالية مرتبط بفكرة ضرورة اقتصار 

روضة أمام الطبيب بما عوصفة العلاج على ما هو ضروري و مناسب مع الحالة المرضية الم

 كما أنه لا يجوز للطبيب استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد )1( العلاج ينسجم مع نجاعة

إجراءات الدراسة اللازمة و بعد التأكد الفعلي و الصارم أن هذا العلاج سيعود بفائدة مباشرة على 

  .     )2(المريض

                                                           
)السابق ذكرهما (  من مدونة أخلاقيات الطب 11 و 10  المادتان)1(  

 
يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه  الطبية أو :(  من مدونة أخلاقيات الطب 17 المادة )2(

).علاجه   

إجراء دراسات بيولوجية ملائمة، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد  : ( 18 المادة -

) .العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض  
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:مباشرة العلاج أو مراقبته  : 3فرع  
إعطاء وصفة للدواء بل قد يتواصل هناك بعض الحالات أين لا يقف التزام الطبيب في 

عمله و تتواصل تصرفاته الطبية، بعد وصف العلاج إلى مباشرته بنفسه كالقيام مثلا بإعطاء 

حقنات معينة أو بحصص نقاهة للصدر أو القيام بتدليك أو تمسيد مريضه و ذلك بحسب الحالة 

لمريض كل ذلك، فإنه المرضية و حسب الاختصاص الطبي، و عليه فإنه إذا استدعت وضعية ا

لا يمكن للطبيب أن يتحلل من التزامه بمتابعة العلاج و مراقبته لتكون لديه أنجع النتائج، فيتعين 

 من مدونة 47عليه أن يجتهد للحصول على أحسن تنفيذ للعلاج كما جاء في نص المادة 

.أخلاقيات الطب  

 

يض و إذا اضطر للاستعانة فالطبيب يلتزم كقاعدة عامة بأن يهتم هو شخصيا بأمر المر

ببعض المساعدين أو أعضاء المجموعة الطبية التي يعمل فيها فإن ذلك لا يؤثر على بقائه، 

  فعلاقة الطبيب بالمريض علاقة )1(باعتباره الطبيب المعالج، المدين الأول لعلاجه و متابعته

 الأحوال، ولضمان مستمرة، لأن الفحوص و العلاج يمتد فترة من الزمن تطول أو تقصر حسب

استمرارية العناية و العلاج فإن الطبيب يجب أن يعود مريضه عدة مرات حسب ما تستدعي 

الظروف و الضرورة، و هذا يعتمد على طبيعة و تطور المرض، و لا يعني هذا ضرورة انتقال 

ك، الطبيب للمريض، حيث هو بل يشمل كذلك استقباله في مقر عمله إذا كانت حالته تسمح بذل

فلهذا السبب يفضل الكثير من الأطباء علاج مرضاهم داخل المستشفيات أو العيادات، إذا كانت 

.حالتهم تحتم ذلك، لأن الملاحظة المستمرة للمريض تتم بواسطة أشخاص مؤهلين   

 

إلا أن التزام الطبيب بمباشرة العلاج و مراقبته لا يعني ربطه بالمريض على نحولا يمكن 

ن الطبيب له التزاماته الحياتية العادية، التي قد تملي عليه الانتقال، أو السفر أو ترك لأالفكاك منه 

المهنة كلية، لظروف شخصية خاصة، فيمكن للطبيب في هذه الحالة أن يحل غيره من زملائه 

محله أو يحول مرضاه على زميل آخر، فبالتالي الطبيب لا يمكنه مبدئيا الامتناع عن مواصلة 

مريضه إلا في بعض الحالات الإستتنائية كالاعتبارات الشخصية، و هذا ما جاء في نص العلاج ل

يمكن للطبيب أو جراح الأسنان أن (...... من مدونة أخلاقيات الطب الذي يقضي 42المادة 

إلا أن تحلل الطبيب من إلتزامه بتقديم و  .............)يرفض لأسباب شخصية تقديم العلاج
                                                           

  270المرجع السابق ص :  الدكتور علي حسين نجيده)1(
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 لا يمكن أن يتأتى له إلا بعد تأكده و ضمانه مواصلة العلاج للمريض من طرف مراقبة العلاج،

يمكن : " من مدونة أخلاقيات مهنة الطب بنصها 50طبيب مستخلف، هذا ما أكدت عليه المادة 

".الطبيب أو جراح الأسنان أن يتحرر من مهنته بشرط أن يضمن مواصلة العلاج للمريض  

 

في الطب العلاجي، فما عن التصرفات الواردة في الطب هذا عن التصرفات الواردة -

.الجراحي  

 
:التصرفات الواردة  في الطب الجراحي :  المطلب الثاني   

 بعد تشخيص المرض، قد يكون من دواعي الحالة إجراء عملية جراحية، و الخضوع 

قاء بالمريض للجراحة يكون ممكنا إذا كانت حالة المريض تسمح بذلك، و هذا يستدعي إجراء الل

مع كل من الجراح من جهة والطبيب المخذر من جهة ثانية للتحاور فيما بينهم، وهذا هو 

المعمول به عمليا، فقد كان لتطور وتقدم المجال الطبي صداه بالضرورة على شكل ممارسة مهنة 

في الطب، و الذي إتخد في بادئ الأمر الشكل الفردي، وهو ما يسمى بالطب العلاجي و يتمثل 

لجوء المريض إلى طبيب معين يؤدي دوره على أساس فعل التشخيص و العلاج كما رأينا سالفا 

 في مجال équipe medicaleثم جاء شكل آخر للطب و هو الممارسة الجماعية في شكل فريق طبي 

الجراحة و فكرة الفريق الجراحي هي في الواقع حديثة نسبيا، يبررها تعقد العمليات الجراحية و 

.استحداث أجهزة فنية على جانب كبير من الدقة يتم تشغيلها بواسطة عدد كبير من الأطباء  
 

و قد أصبح الآن مجال الجراحة ممتد بدون توقف، فقد شجعت النتائج المذهلة التي تحققت 

على أيدي بعض الجراحين، على أن يقدم الآخرون على إجراء عمليات جريئة جدا مثل عمليات 

كان يستحيل مباشرتها في الماضي، غير أنه . إلخ... و عمليات التحول الجنسي، نقل الأعضاء،

le caractére aléatoireما يزال الطابع الاحتمالي   يهيمن إلى اليوم على الكثير من العمليات )1( 

الجراحية مهما كانت مهارة ممارسيها، و لا زالت تعد مهنة الطب الجراحي هي أكثر المهن 

 يستدعي أخد الحرص الكافي و اللازم قبل، وخلال، و بعد إجراء الجراحة هذا ما صعوبة هذا ما

.سنتناوله من خلال تبيان المراحل الثلاث للجراحة  
 

                                                           
)1( l’aléa thérapeutique . Hachette livre page 16  

.source Internet (université de Toulouse) : www.biu.Toulouse .fr/web/pec/ 
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تصرفات  المرحلة السابقة على الجراحة: 1فرع  préopératoire :   
لتجنب مخاطر العمل الجراحي بقدر الإمكان، هناك بعض الاحتياطات التي يتعين على 

الطبيب مراعاتها قبل مباشرة العملية الجراحية، من بينها فحص المريض فحصا بيولوجيا شاملا 

قبل إجراء أي عملية جراحية حسب ما تستدعيه حالة المريض و ما تقتضيه الجراحة، فلا 

يقتصر الفحص على الموضع أو العضو الذي سيكون محلا للعملية الجراحية بل يمتد إلى الحالة 

 فالطبيب )1( على التدخل الجراحي ةمريض و مدى ما يمكن أن يترتب من نتائج جانبيالعامة لل

ملزم في هذه المرحلة بإعداد تقرير كامل عن صحة المريض بإخضاعه للتحاليل و الأشعة و 

الفحوصات المختلفة من قياس متعدد للضغط و درجة الحرارة، فالفحص يجب أن يكون كاملا، 

تسمح بها الأصول العلمية المتوصل إليها حسب المبادئ المستقرة في شاملا في الحلول التي 

المهنة، و بالطبع في الحدود التي يسمح بها تخصص الطبيب أو مستواه الطبي و ما يتوقع من 

طبيب يقظ في مستواه، و يكون عليه الاستعانة عن عدم تمكنه من التيقن من حالة المريض، بمن 

.الطبية الأخرىهم أكثر تخصصا في المجالات   
 

فقد جرى العمل الطبي على وضع المريض تحت البنج حتى يستطيع تحمل آلام التدخل 

الجراحي لدى فإنه في المرحلة السابقة على الجراحة يكون هناك اتصال بين الطبيب المخدر و 

المريض، حيث يقتضي من الطبيب المخدر نوعا من الحيطة للتأكد من مدى قابلية المريض 

ه، فيجب أن يعلم مسبقا بالحالة الصحية للمريض البدنية و حتى النفسية، حيث يعتبر التخدير لتحمل

مجالا هاما في تسهيل إجراء العمليات الجراحية، فيجب في التخدير كما في غيره من وسائل 

و يجب الإشارة أيضا إلى أنه يستلزم تحضير . العلاج أن لا يعرض الطبيب المريض إلى الخطر

. نفسيا أيضا لتفادي قلق انتظار الجراحةالمريض  

 
 

تصرفات المرحة الجراحية  :  2فرع  la phase opératoire :  
فبعد القيام بكل الفحصات اللازمة، و التقاء المريض بالطبيب المخذر فإنه تأتي مرحلة 

الجراحة، و أول تصرف يخضع له المريض هو وضعه تحث البنج حتى لا يشعر بآلام هذه 

و التخذير منه الجزئي و منه الكلي حسب الحالة المرضية و الصحية للمريض، . حةالجرا

 ينبغي التحفظ خلال وضعهم تحث البنج بالمراقبة الدقيقة للكمية التي les cardiaquesفمرضى القلب 
                                                           
13  المستشار عادل خليل المرجع السابق ص  (1) 4 . 
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و يجب أيضا التأكد قبل وضع البنج من خلو معدة المريض من الطعام . يمكن لهم تحملها

.المريض لخطر الوفاة خنقالاجتناب تعريض   

 

 في -فالطبيب الجراح شأنه شأن أي طبيب، عليه التزام ببذل جهود صادقة و يقظة تتفق 

 مع الأصول العلمية المستقرة في الطب، و مما لا شك فيه فإن طبيعة -غير الظروف الإستتنائية 

د إلى سلوك  فمسؤولية الجراح تمت)1(التدخل الجراحي يقتضي قدر ضروري من المخاطر 

ينطوي على إهمال و عدم احتراز و قلة تبصر أثناء العملية الجراحية حتى لو كان هذا السلوك 

و هذا المعمول . ناشئ عن استعمال الأشياء والأدوات أثناء الجراحة، و إذا ساعد الطبيب الجراح

حيث أن الجراح  فريق من التمريض أثناء مباشرته لعمله، فيعد مسؤولا عنهم كمتبوعين له، -به 

هو بمثابة المنظم أو المنسق للعملية الجراحية في مجموعها، فهناك ضرورة وجود تعاون بين 

أعضاء الفريق الجراحي و تسند مهمة القيادة العامة للعملية الجراحية وفقا لمقتضيات العمل 

تي يجب الجراحي، ويجب أن يكون التعاون صادق، حيث يتخذ الجراح القرارات الأساسية و ال

.)2(أن يتوافق معها دوما أخصائي التخذير طبقا لتعليمات الجراح   
 

:    تصرفات مرحلة ما بعد الجراحة  : 3فرع  le post operatioire        
لا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجراحية، إذ يمتد التزامه بالعناية 

رتب على العملية من نتائج و مضاعفات من جهة بالمريض عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يت

و حتى يتمكن المريض الخروج من الغيبوبة و يستعيد نفسه من جديد من جهة أخرى،  لدى فإن 

الجراح ملزم بإتخاد كل الاحتياطات اللازمة عقب إجراء العملية الجراحية، و يلتزم أيضا طبيب 

لعملية، و يتأكد هذا الالتزام بصفة خاصة عندما التخدير بمتابعة حالة المريض حتى استفاقته من ا

يخشى احتمال وقوع خطر يصعب على غير المتخصص تداركه و إن كان هذا لا ينفي مكنة أن 

يعهد بذلك إلى ممرضين متخصصين مادامت حالة المريض تسمح بذلك، شريطة أن يراعي من 

لتي تضمن تدخله في أية لحظة وقت لأخر تطور تلك الحالة و أن يعطي التوجيهات اللازمة و ا

)1(إذا ما حدث أي تطور في وضع المريض   

 

                                                           
(1) المرجع السابق ص :  المستشار عدلي خليل  136. 
    160 و 159المرجع السابق ص : الدآتورأ محمد سامي الشوا (2)
  134الكرجع السابق ص : عدلي خليل  (1)
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فعلى الرغم من منح النصائح و التعليمات إلى الوالدين، إلا أن محكمة باريس قضت بإدانة 

 بسبب انعدام المراقبة اللاحقة على إجراء العملية )2(أخصائي بوصفه المسؤول عن وفاة طفل

 قد ألف مند ما يربو (*)عوى في أن أخصائي أنف و أذن و حنجرة الجراحية، وتتلخص وقائع الد

على ثلاثين سنة على إجراء عملية استئصال اللوزتين في مركز طبي اجتماعي و علاوة على 

ذلك و من أجل أمر مرضاه فقد أعد مند اثني عشرة سنة قائمة تفصيلية تحتوي على العلاج الذي 

فية تغذيتهم، و هذه القائمة عبارة عن ورقة مكتوبة على يعطى للمرضى عقب عودتهم للبيت، وكي

لا داعي للقلق عند حدوث ارتفاع في درجة " آلة الكتابة، و قد نقلها الطبيب بالعبارة الآتية 

، و طبقا لوقائع هذه الدعوى، فقد قام الطبيب "الحرارة أو وجود ألم بالأذن أو تقيء دم أسود 

 و قد (*)ات قبل أن يجري له عملية استئصال اللوزتين بفحص طفل يبلغ من العمر خمس سنو

أجريت كل الفحوص التمهيدية، و انتهت العملية الجراحية بنجاح، و قد قام الطبيب بفحص الطفل 

بعد ساعة واحدة من إجراء العملية، و اصطحبته أمه إلى المنزل بعدها و معها قائمة تفصيلية 

ستشفى إلى مسكنها عند حدوث أي مضاعفات و بمجرد بالتعليمات المذكورة و عناوين أقرب م

وضع الطفل في السيارة فقد تقيأ قليلا من الدم الأسود تم خلد للنوم فظلت الأم هادئة، وقضى 

الطفل ليلة في حالة اضطراب غير أن الأم بقيت واضعة في الاعتبار التعليمات إلى أن توفى 

.ابنها بين ذراعيها  

 

 للتشريح إلى حدوث نزيف ناشئ عن عملية استئصال اللوزتين، و يرجع سبب الوفاة وفقا

و قد انتهى الخبراء في تقريرهم إلى أن وفاة الطفل مردها الإهمال الطبي بسبب عدم وجود أي 

رعاية طبية فعالة في الساعات التي أعقبت العملية الجراحية، فأيدت محكمة باريس النتائج التي 

.أدانت الطبيبانتهى إليها تقرير الخبراء و   

 

فمرحلة ما بعد الجراحة هي جد هامة لأن المريض حتى بعد نجاح العملية لم يخرج بعد 

من مرحلة الخطر، بل يحتاج من العناية ما يلزم لكي يستفيق و يسترد وعيه، لأن العملية 

.الجراحية قد يعقبها مضاعفات و نتائج لا يتحملها المريض  

                                                           
  . 98 و 97ابق صالمرجع الس: الدآتور محمد سامي الشوا  (2)
(*) ortorhinolaringologiste : partie de la médecine relative aux maladies de l’oreille, du  nez et du larynx (d’après le 
nouveau Larousse médicale page 730)   
(*)  Amygdalectomie : ablation des amygdales (idem p 57). 
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رف الطبي عقد إجراء العملية الجراحية على أنه يكمن  يعرف التص)1(فالقاموس الطبي 

مراقبة المريض حتى استفاقته الكاملة و لا بد من توفير العناية اللازمة له التي يتطلبها جسمه  في

 .( par voie veineuse puis buccale)عن طريق المصل و الفم 
 

رام حياة الفرد و فالطبيب في خدمة الفرد و الصحة العمومية يمارس مهامه ضمن احت

شخصه البشري، فهو يحمل رسالة تتمثل في الدفاع عن صحة الإنسان و في التخفيف من 

معاناته، فمن تشخيص و علاج أو جراحة، و مراقبة للعلاج سواء الجراحي أو غير الجراحي 

ام  تصرفات طبية تعد التزامات تقع على عاتقه كما بيناه، غير أننا نتساءل عن طبيعة التزهاكل

الطبيب أو بعبارة أخرى، عن الطبيعة القانونية لهذه التصرفات الطبية هذا ما سنتناوله في 

.المبحث الآتي  

 
:الطبيعة القانونية للتصرف الطبي : المبحث الثالث   

التصرف الطبي هو التزام يقع على عاتق الطبيب أو الجراح، فلما نبحث عن الطبيعة 

ريد بذلك معرفة الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب، فمن التقسيمات القانونية للتصرف الطبي فإننا ن

المستقرة في القانون المدني تقسيم الالتزام بحسب محله إلى التزام ببذل عناية و التزام بتحقيق 

نتيجة ففي الحالة الأولى يقتصر التزام المدين على بذل العناية اللازمة في صدد تنفيذ ما التزم به 

مسؤولية المدين في هذه الحالة إلا إذا أقام الدائن الدليل على تقصيره إهماله، أما الحالة ولا تتحقق 

الثانية، حالة التزام بتحقيق نتيجة فإن مسؤولية المدين تتحقق بمجرد تخلف النتيجة المقصودة من 

ب الأجنبي الاتفاق، و يقع على عاتقه هو إذا أراد التخلص من مسؤولياته أن يقيم الدليل على السب

.)1(الذي لا يد له فيه   
 

 هفالأصل أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية غير أن هناك حالات يصبح فيها التزام

هو تحقيق نتيجة، إلا أنه يجدر بنا الأمر قبل البحث في طبيعة التزام الطبيب، معرفة أولا طبيعة 

.العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض  

 
                                                           
(1)  nouveau Larousse médical : opcit / page 806. 
الجزء الأول مصادر الالتزام: الدآتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط  (1)  .659 ص 1952 
 



 26

بيعة العلاقة التي تربط الطبيب بالمریض ط: المطلب الأول   
 من الدستور التي تنص على أن 54إن الحق في العلاج، مبدأ دستوريا تؤكده المادة 

...".الرعاية الصحية حق للمواطنين"  

 

فالطبيب في خدمة الفرد و الصحة العمومية يمارس مهامه ضمن احترام هذا المبدأ على 

لفرد و شخصه البشري، تتمثل رسالته في الدفاع عن الصحة أساس المحافظة على صحة و حياة ا

البدنية و العقلية و في التخفيف من معاناة المرضى دون تمييز من حيث الجنس و السن و العرق 

و الدين و الجنسية و الوضع الاجتماعي و العقيدة السياسية أو أي سبب آخر سواء كان ذلك في 

ى ضرورة قيام علاقة بين الطبيب و المريض أساسها الثقة و  هذا يدعو إل)2(السلم أو في الحرب 

الائتمان، حيث أن المريض يسلم أمره لطبيبه، فيضع جسده و صحته تحت أيدي، و فكر، و 

ضمير طبيبه، فعلى هذا الأخير أن يراعي عدم الإخلال بالتزاماته الناشئة عن هذه العلاقة، والتي 

 يعود أساسها إلى نوع العلاقة التي تقوم بين الطبيب و تحكمها قواعد و أنظمة قانونية محكمة

المريض، حيث هناك إفتراضان، هما إمكانية لجوء المريض إلى الطبيب يعمل في المستشفى 

و عليه سوف نرى طبيعة كل من هاتان . كقطاع عام، أو إلى طبيب يعمل في عيادته الخاصة

أة التزامات الطبيب تختلف باختلاف العلاقتان، و أساسهما القانوني، حيث أن مصادر نش

العلاقات، ففي الافتراض الأول فإن القانون هو الذي بنشؤها أما في الافتراض الثاني فإنه العقد و 

علاقة المريض بالطبيب في القطاع العام و علاقته به في القطاع (هذا ما سنراه من خلال 

).الخاص  
 

:طاع العام طبيعة علاقة الطبيب بالمریض في الق : 1فرع   
يقصد بالقطاع العام هنا، المستشفيات، و المراكز و القطاعات الصحية المتعددة و 

المتواجدة لخدمة كافة الناس، أي القطاع الذي تهيمن عليه الدولة، بما يسمى بالمرفق العام، و 

فهوم عليه، كي تتضح لنا طبيعة علاقة الطبيب بالمريض في القطاع العام علينا أن نعرف أولا م

.المرفق العام  
 

: تعریف المرفق العام   

                                                           
6المادة  (2) یكون الطبيب و جراح الأسنان في خدمة الفرد و الصحة العمومية یمارسان مهامهما ضمن إحترام حياة الفرد و : " من مدونة أخلاقيات الطب 
"شخصه البشري  
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هناك اتجاهين أساسيين في تعريف المرفق العام، اتجاه يركز على الجانب العضوي، 

الشكلي للمرفق العام أي يركز على المرفق العام باعتباره منظمة أو جهاز إداري عام، و الاتجاه 

رفق العام باعتباره نشاطا هاما الثاني يركز على الجانب المادي، الموضوعي أي يعرف الم

يستهدف تحقيق أهداف عامة تتمثل في إشباع الحاجات العامة في الدولة، و هناك اتجاه آخر 

يجمع بين الجانبين العضوي و المادي لفكرة المرفق العام و من بين التعريفات المختلفة، هناك 

مشروع ذو نفع عام تقوم به " الذي يفيد بأن المرفق العام هو ) ثروت بدوي ( تعريف الدكتور

الإدارة وتهدف به إلى إشباع حاجات عامة، مستخدمة في سبيل ذلك بعض امتيازات أو سلطات 

استثنائية مغايرة في طبيعتها للسلطات التي تكون للأفراد العاديين الذين يديرون مشروعات 

 أن المرفق العام  فبهذا التعريف يمكن استخلاص أربعة أركان للمرفق العام هو)1(" خاصة

مشروع، وأنه مشروع ذو نفع عام،  و أنه مرتبط بإدارة عامة يخضع للسلطة العامة و يطبق 

.عليه نظام قانوني مخصوص و استثنائي  

 
:المرفق العام مشروع . 1  

و المشروع عبارة عن نشاط منظم و متناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية و توجيهية و 

.ئل مادية و فنية و قانونية لتحقيق غرض محددإدارية و تنفيذية بوسا  

                                                           
(1) دیوان المطبوعات الجامعية الجزائر " عمار عوابدي القانون الإداري  1990 ص "  426. 
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:المرفق العام مشروع ذو نفع عام . 2  
إن الهدف الأساسي لوجود المرفق العام هو تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام، عن طريق 

.إشباع الحاجات العامة المادية و المعنوية الآنية و المستقبلية لأفراد المجتمع مواطني الدولة  

 
:العام مشروع مرتبط بالدولة والإدارة العامة المرفق . 3  

لا يكفي لاكتساب صفة المرفق العام على منظمة إدارية ما أن يكون المشروع يستهدف 

تحقيق المنفعة العامة بل لا بد من أن يكون المشروع مرتبط بالدولة و الإدارة العامة ارتباطا 

يا باعتبار أن المرفق العام هو أداة الدولة عضويا، و مصيريا ووظيفيا، فهذا الارتباط أمرا منطق

لتحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجات العامة في الدولة بانتظام و بكفاية، و معنى 

هذا الارتباط هو خضوع المرفق العام للسلطات العامة المختصة في الدولة إنشاء و تنظيما و 

 في تحديد المرفق العام و تمييزه عن المشروعات تسييرا و إدارة، و رعاية و إلغاء، هذا ما يزيد

.أو المنظمات الخاصة  

 
:خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي . 4  

فالمقصود بالنظام القانوني الخاص و الاستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو مجموعة 

واعد القانون الخاص، الأحكام و القواعد و المبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن ق

المتعلقة بعمليات تنظيم المرافق العامة من حيث تحديد أغراضها و أهدافها ووظائفها و إنشائها و 

و كذا عملية إدارتها و . تنسيقها و شغلها، و إنشاء و تحديد الوحدات و الهيئات المسيرة لها

.)1(تسييرها   

فالمرافق العامة تتعدد و تتنوع، بتعدد   فهذا باختصار عن مفهوم المرفق العام و أركانه، 

 وهناك les sevices publics. administratifو تنوع اختصاصاتها ووظائفها، فمنها المرافق العامة الإدارية 

 les services و أيضا المرافق العامة الاقتصادية les services publics sociauxالمرافق العامة الاجتماعية 

pub. economiques .إلخ... ..  

                                                           
 .434 عمار عوابدي المرجع السابق ص (1)
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 فالمستشفى العمومي و القطاعات الصحية التابعة له هي إذن مرافق عامة ينطبق عليها -

وصف المرفق العام فهي مشاريع ذات نفع عام هو تقديم العلاج المجاني، مرتبطة بإدارة عامة 

نونيا تتمثل في إدارة المستشفى و تخضع للسلطة العامة تابعة لوزارة الصحة يطبق عليها نظاما قا

 فمرفق المستشفى من المؤسسات العمومية ذات )1(مخصوصا و استثنائيا هو القانون الإداري 

الصبغة الإدارية قواعده تخضع إلى النظام العام للمسؤولية الإدارية التي تتميز بقواعد خاصة 

اسيا، تعود إلى طبيعة نشاط المستشفى حيث يعرف بجانب نشاطاته الإدارية و التنظيمية نشاطا أس

 فالطبيب الممارس في إطار القطاع العام يتواجد في )2(أنشأ من أجله و هو النشاط الطبي

 بمعنى أن حقوقه والتزاماته محددة عن طريق التنظيم،  Situation  statuaire (3)   موضوع نظامي 

ين عمال  باعتباره عاملا من ب)4(فهو يعد موظفا عموميا يخضع للأحكام العامة للوظيف العمومي 

المؤسسات و الإدارات العمومية، و نجد كيفية تعيينهم و شروط التحاقهم بمناصبهم بالصحة 

العمومية تقتضيه قوانين أساسية خاصة هي القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين 

 و أيضا 91/106و المتخصصين في الصحة العمومية الصادر بموجب المرسوم التنفيذي 

ون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين و الإستشفائيين الجماعيين الصادر بموجب القان

  .91/471المرسوم التنفيذي 

 

و منه يمكننا أن نستخلص أن طبيعة علاقة الطبيب بالمريض في القطاع العام هي علاقة 

الناشئة تنظيمية، تحكمها قواعد القانون الإداري، يتضح لنا ذلك بالأخص من خلال المسؤولية 

عن هذه العلاقة في حالة إصابة المريض بأضرار من جراء الممارسات الطبية في المستشفى 

.العام   
 

 و هو يخضع تبعا )5(فالطبيب إذا في علاقته بالإدارة يعتبر في مركز تنظيمي أو لائحي 

ظيفة و مدة لذلك للقوانين و اللوائح الخاصة بالتوظيف التي تنظم أصلا كيفية التحاق الموظف بالو

                                                           
(1)  juris classeur administratif : fonction publique hospitalière fascicule. 192 et 229 de 1998 par Jean Bernard Auby. 
(2) مطبوعات الجامعية الجزائر الدیوان ( قانون المسؤولية الإداریة  - رشيد خلوفي   (  70 ص 1994
(3) Leon derober Opcit 284  
85/59 المرسوم (4) .عمال المؤسسات و الإدارات العمومية ل المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي   
(5) Gerard memeteau : le droit médicale : édition Litec page 163  



 30

بقائه فيها، و حقوقه وواجباته إزاء الإدارة و عليه فإنه تربطه بالمريض علاقة تنظيمية و ليست 

.كما هو الشأن للطبيب الممارس في القطاع الخاص. تعاقدية   
طبيعة علاقة الطبيب بالمریض في القطاع الخاص  : 2فرع  

 من المرسوم رقم 05 يقصد بالقطاع الخاص العيادات الخاصة، فحسب نص المادة

 المحدد لشروط إنجاز العيادات الخاصة و فتحها و عملها، 18/10/1988 المؤرخ في 88/204

فإنه تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف عن المرضى أو علاجهم و تشمل هذه المنشأة 

 حسب العيادات الخاصة فهي كل منشأة يملكها أو يستأجرها و يديرها طبيب أو طبيب أسنان كل

مهنته المرخص له بمزاولتها و معدة لاستقبال المرضى و رعايتهم، فعند فتح عيادة خاصة و 

الإعلان عنها ففي ذلك إيجاب موجه للجمهور بمثابة دعوة للتعاقد، فهو التعبير البات عن إرادة 

أحد الطرفين صادر من موجهه للطرف الآخر سواء كان معينا أو غير معين بقصد إنشاء 

دعقـــ  

 و لا ينتج هذا الإيجاب أثره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه كما تقضي به المادة )1( بينهما

 من القانون المدني و بالتالي فإن علم الجمهور بالعيادة يدعوهم إلى اللجوء إلى خدماتها، 61

وجب بالقبول فيقترن بالتالي القبول بالإيجاب حيث لا يكفي صدور الإيجاب و القبول، فإذا علم الم

انعقد العقد فتنشأ بالتالي علاقة تعاقدية بين الطبيب و المريض في القطاع الخاص، و يلاحظ أن 

العقد ما بين الطبيب كان مجالا لمحاولات عديدة لتعريفه أو لتحديد طبيعته القانونية، و قد وجد 

 فلا يتصور هذا الاتجاه )2(اتجاه في الفقه الفرنسي القديم ينكر وجود عقد بين أي مهني و العميل

أن تكون الأعمال الفنية أو الأدبية محلا للتعاقد الملزم معنى أن الأفعال التي تقوم عليها المهن 

بشكل عام و مهنة الطب بشكل خاص، لا يمكن أن تكون بذاتها و مباشرة موضوعا لعقد لأنه لا 

جهته أي دعوى مؤسسة على هذا يمكن جبر المهني على تنفيذ التزامه و لا يملك العميل في موا

التعهد و قد تأثر هذا الاتجاه بالتقاليد الرومانية و التي كان من بينها التفرقة بين الأعمال العقلية و 

الأعمال اليدوية و كانت الأخيرة هي فقط التي يمكن أن تكون محلا للتعاقد، إلا أن هذا الاتجاه ما 

إلى ضرورة اعتبار مسؤولية الطبيب عقدية ناتجة عن لبث الفقه أن هاجمه و انتقده و عدل عنه 

 العلاقة التعاقدية بين الطبيب والمريض قد ساير القضاء الفرنسي هذا الاتجاه الفقهي بعد طـول
 

                                                           
27الوجيز في نظرية الالتزام دار النهضة العربية ص.  الدكتور محمد حسنين )1(  

  89 ص 1994دار النهضة العربية . التأمين الإجباري من المسؤولية المهنية :  الدكتور عبد الظاهر حسين)2(
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 و بالتالي فإن الطبيب في ممارسته الحرة لمهنته فهو مقابل خدماته يتلقى أتعابه )1( معارضة له

هو الذي ينشئ الالتزامات على كل الطرفين، فالطبيب في القطاع من مريضه و بالتالي فإن العقد 

الخاص يعد محترفا حيث أنه يرتكز نشاطه في القيام بإبرام عقود العلاج و تنفيذها، فهو يعتمد 

على هذا النشاط في اكتساب مورد رزقه، يعد في العلاقة التعاقدية مدينا محترفا، فالمظهر 

لفني الذي يكتسبه في أداء عمله فعليه أن يعد نفسه إعدادا تاما الرئيسي لاحترافه هو التخصص ا

للقيام به، فيحصل على المؤهلات الضرورية و يكتسب المعلومات الفنية، و يتحصل على 

الأدوات اللازمة لحسن تنفيذ التزامه و يعد مكانا ملائما يتناسب مع طبيعة عمله و عليه أن يختار 

 و بالمقابل فإن المريض )2( بصورة مفيدة في أداء العمل المنوط بهمعاونيه الذين يمكنهم مساعدته

ملزم بأن يدفع لطبيبه مستحقاته، فالعلاقة بين الطبيب و المريض في القطاع الخاص هي ذات 

طبيعة تعاقدية تحكمها مبادئ القانون الخاص و هو القانون المدني، غير أنه يجب معرفة ما هو 

لقانون المدني فإننا لا نجده يعرف هذا العقد و عليه فإن معرفة طبيعته العقد الطبي ؟ فلو رجعنا ل

القانونية ليس بالأمر السهل، لدى يجب الرجوع للقواعد العامة التي تتحدث عن العقد عموما، و 

العقد شريعة المتعاقدين، فلا "  من القانون المدني التي تقضي بأن106هي أساسا تتمثل في المادة 

" .لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانونيجوز نقضه و   
 

هذا من جهة و من جهة أخرى يجب لاستخلاص ماهية العقد الطبيب مقارنته ببعض 

: العقود الأخرى منها   

- عقد العمل: فالطبيب و هو يؤدي واجبه فإنه يقوم بعمل و ما دام أن هناك علاقة عمل إذن 

ب العمل بالعامل غير أن الطبيب لا يتلقى أوامر من المريض كما هو الحال هناك اتفاق يربط ر

.في عقد العمل و عليه فالعقد الطبي ليس بعقد عمل  

 

- عقد المقاولة : قانونيا المقاول عبارة عن تاجر أما الطبيب فهو ليس كذلك بالرغم من كونه 

 من 211م كما هو مبين في نص المادة يتلقى أجرا مقابل أتعابه، غير أن مستحقاته يحددها التنظي

                                                           
(1) Arrêt Mercier du 20Mai 1936, CASS-CIV. 20 Mai 1936 DI 1936. 1. 88 
(2) مضمون الالتزام التعاقدي المطبعة العربية الحدیثة : مد شوقي محمد عبد الرحمان  الدآتور أح   13.  و 12 ص 1976
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قانون حماية الصحة و ترقيتها هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المقاول ملزم بتحقيق نتيجة 

.على عكس الطبيب كما سنرى لاحقا هو ملزم ببذل عناية كمبدأ عام   
 

- عقد الوكالة : وفيه يفوض شخص  شخصا آخر للقيام بعمل شيء ما لحساب الموكل و باسمه 

. مباشرة فالعقد الطبي ليس بوكالةإلا أن العلاج الطبي هو شخصي يتعلق بالطبيب  

 

- عقد الفضالة : قد يتدخل الطبيب من تلقاء نفسه لعلاج شخص ما في خطر، ضحية حادث ما، 

و عليه فالطبيب يعد فضوليا، غير أنه ليس بالفضولي و إنما هو ملزم بإسعاف شخص في خطر 

 150يه ضميره المهني و الأحكام القانونية الصارمة، هذا ما يعارض نص المادة ، مبدأ يمليه عل

لفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن ا" من القانون المدني التي تنص على أن 

.و عليه فالعقد الطبي ليس بالفضالة ". لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك  

 

.)1(ص العقد الطبينحاول إذن أن نستنتج بعض خصائ  

 

العقد الطبي هو عقد شخصي فهو يقوم على اختيار المريض لطبيبه الذي سوف يتولى ) 1(

معالجته معتمدا في ذلك على مؤهلات الطبيب الحقيقة أو المفترضة و هذا كله يقوم على أساس 

فقا ممارسة مهنتهم و هام هو الثقة التي يضعها المريض في طبيبه، فالأطباء مجبرون على

.)2(لهويتهم الشرعية  

 

و هذا يرجع إلى المدة التي يتطلبها العلاج و التي قد : العقد الطبي من العقود المستمرة ) 2(

.تتغير أي تطول أو تقصر تبعا لنوع المرض و درجة خطورته و طريقة العلاج التي يتطلبها   

 

بذل العناية المتطلبة مقابل فالطبيب ملزم بعلاج المريض ب: العقد الطبي من عقود التبادل) 3(

.)3(التزام المريض بدفع ثمن العلاج و الأتعاب   

                                                           
(1) M.M HANNOUZ et A.R. HAKEM . Précis de droit médical à l'usage des praticiens de la médecine et du droit " Office 
des publications universitaires d'Alger 1992 page 34" 
  المتضمن حماية الصحة و ترقيتها 85/05 من قانون 207المادة  (2)
(3) Louis Melennec Traite de droit médical tome 2 édition Maloine 1984 page 13  
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فالطبيب يتحصل على أجر مقابل أتعابه فهو لا يضارب على الربح : العقد الطبي عقد مدني ) 4(

و الخسارة، أي أنه لا يتلقى أتعابه أو أجره على أساس تجاري، فكما أشرنا سابقا فإن مستحقاته 

 من قانون الصحة أنه يعاقب كل من لم 211ا عن طريق التنظيم و يؤكد نص المادة محددة مسبق

يحترم هذه الأسعار هذا من جهة و من جهة أخرى فإن مدونة أخلاقيات الطب تزيد من تأكيد هذا 

يجب أن لا تمارس مهنة الطب و : "  التي تقضي بأنه 20الموقف، في عدة أحكام منها، المادة 

ممارسة تجارية و عليه يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب جراحة الأسنان 

" .الإشهار المباشرة أو غير المباشرة  

 

و عليه فإنه نصل إلى وصف العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض في القطاع الخاص 

عند اتصاله فالمريض إذا . على أنها علاقة ذات طبيعة تعاقدية تحكمها مبادئ القانون المدني 

بالطبيب سواء كان ذلك في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فإنه يرتب على عاتق هذا الأخير 

التزامات تتمثل في ضرورة رعاية المريض و علاجه و المحافظة على سلامته و صحته، 

 فنتساءل عن طبيعة التزام هذا الطبيب، هل تتمثل في بذل العناية أو تحقيق النتيجة ؟
 

الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب : طلب الثاني الم  
لقد سبق لنا أن ذكرنا أن الالتزام نوعان، التزام ببذل العناية، و التزام بتحقيق نتيجة، فمن 

المستقر عليه فقها و قضاءا في المجال الطبي، فإن الطبيب ملزم كمبدأ ببذل العناية غير أنه توجد 

ريض بتحقيق نتيجة معينة و هذا هو الاستثناء عن الأصل، بعض الحالات أين يلتزم تجاه الم

فسنتناول أولا التصرفات الطبية كالتزام ببذل عناية ثم نأتي على التصرفات الطبية كالتزام 

.بالنتيجة   
 

) المبدأ ( التصرفات الطبية التزام ببذل عنایة : 1فرع L'obligation de moyen :  
لى أن التزام لطبيب أمام المريض ينحصر في الالتزام لعل الاتفاق في القضاء و الفقه ع

 و يتلخص هذا الالتزام في بذل  الجهود الخالصة، الصادقة و )1(ببذل العناية لا بتحقيق النتيجة

اليقظة التي تتفق و الظروف القائمة مع الأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض و تحسين 

                                                                                                                                                                                                    
 

  147المسؤولية الطبية منشأة المعارف الإسكندرية ص : محمد حسين منصور :  الدكتور )1(
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و أن يعنى بالمريض العناية الكافية و أن يصف له من على الطبيب ه حالته الصحية، فكل ما

وسائل العلاج ما يرجى به شفائه من مرضه حتى و لو ساءت حالة المريض الصحية مادام أنه 

  .)1(لم يقع في خطأ يمكن أن تترتب عليه المسؤولية 

 

: و هناك عدة عوامل تحدد مدى التزام الطبيب على النحو السالف الذكر و هي   

أي تلك التي تفرضها عليه مهنته و ما جرت عليه عادة الأطباء في نفس : واعد المهنيةالق* 

الظروف، فلا يفرض على الطبيب التزام محدد بضمان شفاء المريض إذ يتوقف ذلك على 

كمناعة الجسم و حالته و حدود التقدم العلمي في . عوامل و اعتبارات تخرج عن إرادة الطبيب 

بيب لا يلتزم بمنع المرض من التطور إلى حالة أسوء أو بأن لا تتخلف عند المجال الطبي، فالط

 المريض عاهة أو بأن لا يموت إذ كل هذا ما يخرج عادة عن سلطانه، حيث هو ملزم ببذل كل 

  .)2(ما في وسعه من عناية لتفادي ذلك 

 

 المتخصص إذ يطلب فالطبيب العام لا يتحمل نفس التزامات الطبيب: المستوى المهني للطبيب * 

من الأخير قدرا من العناية تتفق مع هذا المستوى فيجب استعمال منتهى الشدة في تقدير خطئه 

.لأن واجبه الدقة في التشخيص و الاعتناء و عدم الإهمال في المعالجة   

 

التي يوجد فيها الطبيب و هو يعالج المريض كمكان العلاج و الإمكانيات : الظروف الخارجية* 

متاحة، كأن يكون ذلك في مستشفى مزود بأحدث الآلات و المخترعات أو في جهة نائية لا ال

.وجود فيها لشيء من هذه الإمكانيات   

 

إذ لا يعقل استعمال : أن تكون الجهود المبذولة من الطبيب متفقة مع الأصول العلمية الثابتة* 

 فهو و إن كان لا يلتزم بإتباع تلك الطبيب لوسائل طبيبة بدائية تخالف التطور العلمي الحديث

الوسائل إلا أنه ينبغي عليه الالتجاء إلى تلك التي استقر عليها الطب الحديث و له الاجتهاد في 

اختيار أنسب الوسائل حسب حالة المريض و الإمكانيات المتاحة و تطويرها بحيث تتفق وظروفه 
                                                           
غير ) يؤكد الالتزام ببذل العناية في حيثياته  ( 118720 رقم الملف 30/05/1995 غرفة الجنح و المخالفات القسم الرابع بتاريخ .قرار المحكمة العليا (1)

. منشور  
 
116المرجع السابق ص : المستشار عدلي خليل (2)  
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زم الطبيب أو الجراح بذل كل ما في  تستظهر ذلك حيث تل)1(الخاصة فمدونة أخلاقيات الطب

 التي تنص على 45وسعهما لمحاولة شفاء و تخفيف آلام المريض، نقتدي في ذلك بنص المادة 

يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقديم علاج : " أنه 

فالطبيب ملزم ببذل ..." . الحديثةلمرضاه يتسم بالإخلاص و التفاني و المطابقة لمعطيات العلم 

العناية الصادقة في سبيل ما هو أحسن لمريضه فيبذل كل ما في مقدوره وفقا لمعيار اليقظة و 

الحرص، أي أن جهوده يجب أن تكون يقظة، صادقة و متفقة مع الظروف التي يتواجد فيها 

الفرنسية في حكمها الشهير المريض و مع الأصول العلمية و هذا ما أرادت تأكيده محكمة النقص 

MERCIER و هو قرار مارسي 1936 ماي 20الصادر بتاريخ   تتلخص وقائع القضية فيما )2( 

رض في الأنف اتجهت إلى أحد الأطباء لعلاجها و قد تولى مكانت سيدة تعاني من : " يلي

إيكس ( الطبيب ذلك عن طريق استخدام أشعة  Rayons X  مما أدى إلى إصابتها بمرض ) 

عضلات وجهها نتيجة لاستخدام هذه الأشعة، و قد قدرت المصابة أن المرض الجديد الذي 

أصابها هو نتيجة خلفتها تلك الأشعة، فرفعت دعوى ضد الطبيب تطالبه بالتعويض عما أصابها 

".من ضرر  

 

العقد الذي يتم بين الطبيب و المريض يوجب على الطبيب إن " فقررت بذلك  المحكمة أن 

ن بطبيعة الحال الإلتزام بشفاء المريض فعلى الأقل بأن يبذل عناية، لا من أي نوع بل، لم يك

". يبذل جهودا صادقة و يقظة متفقة مع الظروف التي يوجد بها المريض و مع الأصول العلمية

فهذا القرار قد جاء باتجاه جديد في تحديد التزامات الطبيب و بالتالي بتحديد مسؤولياته، حيث أن 

لاتفاق في القضاء و الفقه على أن التزام الطبيب أمام المريض ينحصر في التزام يبذل العناية لا ا

بتحقيق النتيجة هو الذي يقرب بدون شك في النتائج المترتبة على الاختلاف في تكييف المسؤولية 

 حالات أين الطبية فتأكيد أن تصرف الطبيب هو التزام يبذل عناية يعد كمبدأ بالفعل غير أن هناك

يقوم الطبيب بتصرفات تجعله ملتزما بالنتيجة و هذا هو الاستثناء الوارد على المبدأ، فما هي  

 هذه الحالات؟ 
 

) لاستثناء(التصرفات الطبية التزام بتحقيق نتيجة  : 2فرع  L'obligation de resultat :  

                                                           
لطب  المتعلق بمدونة أخلاقيات ا1992 يوليو 06 الصادر بتاريخ 92/276 المرسوم التنفيذي رقم )1(  

(2) Docteur BEN CHAABANE Hanifa : le contrat médical  met à la charge du médecin une obligation de moyen ou de 
résultat . Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques N° 4-1995 p 768  
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لمتقدم إلا أن هناك حالات بذل العناية على النحو ابفإذا كانت القاعدة هي التزام الطبيب 

 هو التزام بتحقيق Une obligation déterminéeاستثنائية يقع فيها على عاتق الطبيب التزاما محددا 

 و الالتزام بالسلامة لا يعني شفاء L'obligation de securitéنتيجة تتمثل في سلامة المريض 

الطبي عن طريق الأدوات و المريض بل بأن لا يتعرض المريض لأي أدى من جراء التصرف 

الأجهزة المستعملة أو عن طريق المكان غير المعقم كما هو الشأن بالنسبة للمشكل المطروح 

حاليا و هو قيام المسؤولية الطبية على أساس الأضرار التي تلحق المرضى نتيجة الميكروبات و 

يم لاسيما في العمليات الفيروسات المتواجدة في مكان العلاج و الذي يحتاج دائما إلى التعق

Infections nosocomialesالجراحية، و هو ما يسمى ب   )1( (*)  

 

فهنا تقوم المسؤولية بدون خطأ بل على أساس سوء التسيير و سوء التنظيم فهو إخلال 

بالتزام سلامة المريض، و عليه فإن فكرة الاحتمال التي تهيمن على نتيجة مهنة الطبيب و التي 

وامل عديدة لا تخضع لسيطرته، لا تمنع من قيام التزامات محددة خارج نطاق تدخل فيها ع

يدها لا مجال فيه لفكرة الاحتمال التي  تبرر قصر التزام الطبيب فمهمته بمعناها الدقيق يكون تن

 كما هو الحال في عمليات نقل الدم و السوائل الأخرى أو في التحاليل الطبية )2(على مجرد العناية

الأجهزة المستخدمة حيث يبرز التزاما محددا يقع على عاتق الطبيب و هو الالتزام بضمان أو في 

: السلامة و بالتالي بتحقيق النتيجة المرجوة و عليه فإن الالتزامات بالنتيجة تتمثل فيما يلي   

 
: نقل الدم و السوائل الأخرى-أ  

عين أن يكون متفقا مع فصيلة  قد يحتاج المريض في بعض الحالات إلى نقل الدم إليه فيت 

دمه و إلا أصيب بأضرار قد تكون جسيمة، كما يجب أن يكون سليما خاليا من المرض و إلا 

انتقلت عدواه إلى متلقيه، فيتعهد الطبيب بالتزام محدد محله تقديم دم مناسب و سليم، فيكون مخلا 

فالتزام الطبيب هنا هو . بجرثومة مابالتزامه إذا كان الدم الذي نقله إليه غير مناسب له أو ملوث 

غير . التزام بتحقيق نتيجة و هي سلامة المريض من أي داء يمكن أن يلحقه من الدم المنقول له

 أي )1(أنه لا يجب الخلط بين هذا الالتزام و الالتزام العام و هو الالتزام بالوسيلة و ببذل العناية
                                                           
(1) Dr .KHADIR Mohamed infections hospitalières et responsabilité administrative ( journée d'information sur la 
responsabilité médicale Alger le 24 Octobre 1999.  
(*) " En matière d'infection nosocomiale , il y a manifestement , un défaut dans la stérilisation du matériel ou des produits 
utilisés par les personnels "  
(2) ) وفاء حلمي ابو جميل المرجع السابق ص ) د ( 74 
المرجع السابق ص . محمد حسين منصور ) د( (1) 169 
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 الدم و أثرها على شفاء المريض بل يسأل فقط عن أن الطبيب لا يسأل عن مدى فعالية عملية نقل

العملية ذاتها فإن الطبيب هنا مطالب بأن لا يضيف لنقل الدم علة جديدة إلى المريض الذي 

يعالجه، فالمشرع الفرنسي كان حريصا في هذا الصدد حيث أوجد قانونا يحكم عملية نقل الدم و 

 و يأخذ بنفس الحكم فيما يتعلق )2(ي هذه المسائلالأدوية لتفادي أي تفريط أو تساهل أو إهمال ف

الالتزام .بالوسائل الأخرى التي تنقل إلى المريض بحيث يقع ذات الالتزام على عاتق الطبيب 

عند قيامه بإعطاء المريض أي سائل طبي مثل الجلوكوز أو الأمصال فعليه التأكد من . بالنتيجة

.)3(عابها صلاحية هذه الوسائل و قابلية الجسم لاستي  
 

:  استعمال الأدوات والأجهزة الطبية -ب  
لقد كان للتقدم العلمي و الفني أثره في زيادة استخدام الأجهزة و الآلات الحديثة فهذا دفع  

القضاء إلى أن يسلم بالتزام الطبيب بسلامة المريض من جراء استخدامه لهذه الأدوات والأجهزة 

 وهذا الالتزام هو التزام بالنتيجة إذ يجبر )4( أو الجراحيةالطبية سواء في العمليات العلاجية

الطبيب على استخدام الآلات السليمة التي لا يجد بها عطب أو خلل والتي لا تحدث أضرار 

لمريضه فمثلا يسأل الطبيب عن الحروق التي تصيب المريض بسبب اللهب الخارج من المشرط 

ون الطبيب لم يرتكب أي تقصير في استخدام المشرط الكهربائي أثناء العملية الجراحية رغم ك

 التي الأضرار لتشمل الطبيب مسؤولية أيضا تمتد و )5( فيه متواجدا كان العطب بل ،الكهربائي

 صعوده عند و المفاجئ هبوطها بسبب الفحص منضدة فوق من مثلا سقوطه نتيجة المريض تصيب

 أن معناه يستعملها التي والأدوات الأجهزة من همريض بسلامة يلتزم الطبيب فكون عليها نزوله أو

 وجود فترة انتهاء بعد الطبيب يلتزم حيث مسبقا، منها يعاني التي غير علة أو  إصابة له تسبب لا

 تدخله نتيجة حدوثه يحتمل الذي غير ضرر كل من معافى سليما الأخير هذا يكون أن عنده مريضه

 التي الأجهزة و بالوسائل يتعلق فيما بالنتيجة ملتزم الطبيب فإن فبالتالي .تطوره أو العلاج فشل أو

 تشمل التقنية الطبية الأجهزة فإن ترقيتها و الصحة حماية قانون من 173 المادة فبمفهوم يستعملها

 و الطبي بالعلاج المرتبطة الأخرى الأعمال و الطبية العلاجات و الفحوص في المستعملة الأجهزة

                                                           
(2) La loi N° 93/05 du 04/01/1995 relative a la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ( loi 
Française )  
 
دلي خليل الرجع السابق ص المستشار ع (3) 120 
 .156 الدآتور محمد حسين منصور المرجع السابق ص  (4)
(5)  C. Appl, Montpellier, du 28 Juin 1960, J.C.P 1960, P 11787, note SAVATIER. 
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 المساعدة الأجهزة كذلك و السمعية و البصرية المعينات و الأعضاء تقويم و الأسنان ترميم أجهزة

.التحرك على  
 
: الطبية ليلاالتح إجراء -ج   
 بين التفرقة يمكن أنه غير بطبيعتها، العلل تعدد و باختلاف تتعدد و تختلف التحاليل إن

 تختلف أن يجوز التي و المتعمق العلمي الطابع ذات التحاليل يشمل الأول النوع التحاليل، من نوعين

 الأول الفرض هذا ففي الشك محل النتائج تكون أن صددها في يجوز كما العلمية، الآراء فيها

 التحاليل فيشمل التحاليل من الثاني النوع أما اللازمة،  العناية بذل على الطبيب التزام يقتصر

 العلمية، النظر وجهة من نتائجها من لشكا أو فيها للتعمق مجال لا و علميا، استقرت التي الدارجة

 كان أيا العناية بذل مجرد وليس نتيجة بتحقيق التزام هو الثاني الفرض هذا في الطبيب فالتزام

 فتعد الإنسان جسم من آخر شيء أي أو العرق أو البول أو الدم تحاليل سواء التحاليل هذه موضوع

 التحليل بسلامة مكلف بصددها الطبيب يعتبر و قيقاد تحديدا محدد محل على يقع التي العمليات من

. )1( اختبارها عند منها بالتأكد ذلك و دقته و  

 

 د- التركيبات الصناعية :

الصناعية للأعضاء الالتحاء تزايد إلى التقني و العلمي التقدم أدى لقد  LES PROTHESES  

 هذه ففي ضعف أو بعجز منها ابيص ما و الطبيعية أعضائه من فقده عما الإنسان لتعويض كوسيلة

 ببذل الطبيب فيه يلتزم طبي عمل كأي الأول الجانب مختلفين جانبين من التزامين أمام نكون الحالة

 تحضيره على يعمل و للمريض المناسب الصناعي العضو لاختيار اللازم الجهد يبذل بحيث عناية

 أما منه، يعاني الذي الضعف عن و لديه مالقائ النقص عن لتعويضه حالته، مع تتلاءم التي بالطريقة

 العضو أو الجهاز سلامة ضمان هي و بنتيجة الطبيب فيه يلتزم تقنية طبيعة ذو فهو الثاني الجانب

 مقياس مع يتفق لا الصنع رديء العضو كان فإذا )2(المريض لجسم مناسبته و دقته و الصناعي

 علـــى ألسيس الطبيب فإن للمريض أخرى أضرارا سبب أو الجسم

                                                           
(1)   121 عدلي خليل المرجع السابق ص 
(2)   160 الدآتور محمد حسين منصور المرجع السابق ص 
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.)1(له المركب العضو من المريض هذا سلامة هي و نتيجة بتحقيق الالتزام أساس   

 فقد الصناعية، بالأسنان تتعلق القضاء أمام تثور التي الصناعية للتركيبات بالنسبة المشكلات أكثر و

 لبائعا حكم في الصدد هذا في الأسنان طبيب اعتبار إلى الأمر بادئ في الفرنسي القضاء ذهب

 لأننا خطئه بإثبات يلتزم لا فالمريض الخفية، العيوب بضمان يلتزم فهو بالتالي و الصناعية للأسنان

 قبول هو و واقف شرط على معلق التجربة بشرط بيع بصدد بل عناية ببذل طبي التزام أمام لسنا

.يكن لم نكأ العقد اعتبار إلى الشرط هذا تخلف يؤدي و مناسبتها و تجربتها بعد الأسنان  

 الصناعية للأسنان الطبيب تقديم أن هو آخر اتجاها فأخذ رأيه، عن تراجع و القضاء عاد لكن

 بوضع الالتزام جانب إلى عاتقه على ينشئ الذي و الطبي، العقد وصف بشأنه اتفاقه عن يخلع لا

 محله و المناسبة سنانالأ هذه بتقديم التزامه عناية، بذل محله و لها الفم تهيئة بعد الصناعية الأسنان

. )2(للمريض ملائمة أسنان وضع هي و نتيجة تحقيق  

 

 لا الأحيان غالب في المجال هذا أن حيث التجميل بجراحه يتعلق فيما لدينا أكثر يتأكد فالأمر

LA chirurgie esthetique reparatrice فقط تعديليه هي بل علاجية الدواعي فيه تكون  هذا أن حيث 

 على يرغمه من فما تحقيقها يمكن لا النتيجة أن رأى فإذا معينة نتيجة الجراح من يتطلب المجال

 ستتعقد كانت إن متأكد غير حتى أو تتحسن سوف الحالة أن متأكد الطبيب يكن لم إذا أي الجراحة

 )3( الجراحي العمل تبرر التي هي التجميل جراحة في وحدها النتيجة الجراحة، يرفض أن عليه فإنه

.  

                                                           
(1) Juris classeur civil/ santé : responsabilité du médecin principes généraux fascicule 440-1 P 04  
 73 الدآتورة وفاء حلمي أبو جميل المرجع السابق ص (2)
(3) Juris - classeur civil idem P 05  
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الطبية التصرفات في رضائه و المریض تبصير : الثاني الفصل  
  

 مجال في العلمية المشكلات من عديدا أثارت التي الهامة المسائل من المسألة هذه تعتبر

 ما و ناحية، من حريته و للإنسان معين مفهوم بين التعارض مشكلة تثير فهي )1( الطبية المسؤولية

 يراد ما أبعاد بكل مقدما يعلم نفسه، سيد يكون بأن للإنسان الإقرار ضرورة من المفهوم هذا يقتضيه

 أو ذلك، يقتضيه قد ما و .الطبية العلوم في الهائلين التقدم و التعقيد ذلك بين و صحته، و لجسده،

 في المريض في التصرف في الحرية من كبيرا قدرا الطبيب إعطاء من يقتضيه أنه الأقل على يعتقد

 للطبيب بهما التسليم يتعين أمانة و ثقة من الأخير المقتضى بهذا يلحق ما تأسيسا و صحته، و جسده

. العلمية أمانته و علمه حدود في يتصرف أنه أساس على  

 

 ضوء على المريض بتبصير الطبيب التزام مدى في البحث يدور أن الطبيعي من كان لذلك

 التمسك إلى الأطباء يجنح أن أيضا بيعيالط من كان و المتعارضين، و السابقين التفكير محوري

 آخر، جانب من أما المريض، بتبصير التقيد عدم بالتالي و العلمية الأمانة و الثقة بمقتضيات

 قانونية لمبادئ ترجيحا القضاء، أحكام و القانون رجال أغلب نجد فإننا تلك، النظر لوجهة المعارض

 أي إجراء يجوز لا بحيث الاختيار على قدرته و انالإنس حرية احترام حول جوهرها في تدور ثابتة

 ينتظر ما و مساوئ من التدخل على يترتب ما بكل واف إفصاح ذلك يسبق أن دون طبي تدخل

 عمل كل عن المستنيرة و الواعية الموافقة للمريض يتأتى حتى بعيدة أو قريبة احتمالات من إتمامه

 حتما و أكيدا مرتبط هو الذي المريض بتبصير تزامالال أهمية تبيان سنحاول لدى .له سيخضع طبي

.يبديه أو عنه سيفصح الذي بالرضا أي المريض، بقرار

                                                           
  32 الدآتور حمدي عبد الرحمان المرجع السابق ص (1)
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I المبحث   المریض بتبصير الطبيب التزام : 
 عاتق على الالتزامات بعض وجود الطبيب و المريض بين النفسي و العلمي التفاوت يبرر 

 و واضحة بمعلومات المريض إفادة لخصوصا وجه على منها المريض نحو الجراح أو الطبيب

 قادر غير يجعله مما الطبية للعلوم المريض جهل إلى فإضافة )1( طبي عمل كل أسباب بشأن صادقة

 غير كذلك تجعله منه يعاني الذي المرض بسبب النفسية الحالة فإن بصيرة، على قراره اتخاذ على

 في المريض حق ينكرون الذين الأطباء بعض دفع ما هذا و معقول و سليم قرار اتخاذ على قادر

 بثقة يتمتع الذي و وحده، الطبيب اختصاص من يبقى الذي الطبي، العمل على الموافقة و التبصير

 منها و بالتبصير، الالتزام ضرورة إلى تدعو التي منها آراء، عدة الصدد هذا في فقيلت المريض

 الموقف يتخذ من هناك و .المريض بتبصير تزامالال بعدم تنادي و الاتجاه هذا تماما تعارض من

 حدى على حالة كل اتخاذ يجب أنه يرون الذين فهم حدود في لكن التبصير إلى يدعو الذي الوسط

 هذا إلى بالإضافة يثور أنه غير . الحقيقة المريض تحمل درجة و المرض خطورة درجة بحسب

 من يعد إثباته يراد ما لأن الصعبة، الأمور نم يعد الذي التبصير إثبات هو و آخر مشكلا الإشكال،

 اللبس رفع يجب هامة جد مسألة بالمقابل هناك و المدعي عاتق على تقع الإثبات صعبة سلبية واقعة

 فهل الطبي، السر هو و الحساس المجال هذا في هامة جد مكانة يجد الذي الالتزام مسألة هي و عنها

 سنحاول مسائل كلها الطبي؟ السر على  الحفاظ مسألة و المريض تبصير مسألة بين تعارض هناك

: يلي فيما إيضاحها  

                                                           
:  مقال للأستاذ علي فيلالي(1) لمجلة الجزائریة للعلوم القانونية الإقتصادیة و السياسية الجزء  ا   48 ص 1998 لسنة 03رقم 36
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المريض بتبصير الطبيب التزام مدى : الأول المطلب  

 ثم القانون رجال و الطب رجال مذاهب أولها اتجاهات بثلاث الإلمام الصدد هذا في سنحاول 

 ذهب ما ضوء على الجزائري لمشرعا بموقف نختمها ثم الشأن هذا في القضاء إليه ذهب فيما نبحث

.  المقام هذا في إليه  

 
  القانون و الطب رجال موقف : 2فرع
: بالتبصير الالتزام عدم : الأول الرأي  

PORTES " الأستاذ يمثله هو و   حيث )1(عموما الأطباء رأي الجانب هذا في يقف و " بورت 

 الإنسان تأثير اصبح أن إلى الحديثة ومالعل تطور أدى فقد لهم، حقا يعتبرونه كما دفاعهم يمثل

 في و رحب، بصدر آثاره نتقبل أن و نتقبله أن لابد جدا، طبيعيا أمرا المريض الإنسان على الطبيب

 العمل طبيعة الاعتبار في يأخذ مفهوم ضوء في المريض تبصير مسألة توضع أن يجب الإطار هذا

 و المرضى عن الشكلي الدفاع مجرد بتقديرها قليست لا متعددة أبعاد له علميا عملا بوصفه الطبي

 في أخذها من لابد الموضوع في المؤثرة النفسية العوامل من الكثير هناك فإن أخرى ناحية من

  بـــــورت الأستاذ هذه النظر وجهة عن عبر قد و الاعتبار،

) PORTES : يلي فيما تتلخص )   

 من لحظة أية في لمرضه الواضح المضمون إلى يصل لا كذلك بوصفه المريض أن -1-

 الظاهرة هو فالمرض آخر إلى مريض من و أخرى إلى حالة من تختلف فالأمراض اللحظات،

 من الاستيعاب على قدرته تعد مريض مواجهة في فحصه الطبيب عليها يركز التي المعقدة العلمية

. كبير حد إلى محدودة الزاوية هذه  

 

-2  حتى مشاعر، لأية يجوز لا الذي المهني ذلك أساسا هو مالعل أهل من بوصفه الطبيب أن -

 ينظر الذي هو أقدرهم و الأطباء أكبر و العقلانية رؤيته على و عمله في تؤثر أن الشفقة مشاعر

 أو الشفاء، فرص له تتيسر المجال، هذا في هو و الموضوعية من قدر بأكبر حقيقته في المرض إلى

. جانبه إلى تتحقق قد الفرصة هذه أن الأقل على نسلم أن لابد  

                                                           
 33 الدآتور حمدي عبد الرحمان المرجع السابق ص (1)
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 في سليما، تقديرا الأمور تقدير على قدرته بعدم يسلم أن المريض، مصلحة من فإنه لذلك 

 و الطب و العلم بأصول يمسك الذي طبيبه إلى أمرها يسلم أن و حياته مصير و صحته صدد

. المريض لمصلحة طريقها عن يتصرف  

 

 في القائمة المساواة عدم تحجب أن يجوز لا عقائدية أو ماعية،اجت أو قانونية، اعتبارات أية أن -3-

 التفاوت منها : أسباب عدة إلى اللامساواة هذه تعود و ) المريض و الطبيب ( الطرفين المراكز

 في التخذير يعكسه الذي الواقعي التفاوت ثم الطرفين، من كل بين المرض صدد في العلمي،

 و العلاج طريق بدأ حراك، بلا كيانا المريض من يجعل ما هو و الجراحية، و العلاجية العمليات

 نوافق أن حتما التبصير بضرورة سلمنا لو يتصور فلا لذلك و العلمية، للأصول وفقا يتمه أن لابد

. مدته كانت أيا العلاج أثناء استمرارها ضرورة على  

 

 إدخاله و المريض ةنفسي على الحفاظ خلال من العلاج يدير أن الطبيب واجب من أن -4-

 أو العلاج توقعات بكافة مقدما يلم أن يستطيع لا ذاته الطبيب أن عن فضلا قلبه، في الطمأنينة

. الحسبان في دائما تكون لا قد نتائج عن الإفصاح عدم عن نسأله لنا فكيف )1( الجراحة  

  

  الأستــاذ ذهب فقد التحفظ بعض مع السابقة النظر وجهة القانون رجال بعض أيد قد و 

 بها نضحي بأن مهددة غير المريض مصلحة بأن نتأكد أن يجب حالة كل في أنه إلى "كورنبروست "

.

                                                           
(1) R.Villey déontologie médicale édition -MASSON 1982 page 59  
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  بالتبصير الالتزام على یشدد : الثاني الرأي
 حق و الإنسانية، الشخصية احترام هو الالتزام هذا من الحكمة أن من الرأي هذا ينطلق  

 بتبصير الطبيب التزام و الحق، بهذا خطيرا مساسا به لالالإخ يمثل إذ جسمه سلامة في المريض

 في المساواة عدم نتيجة الثقة هذه تأتي و فيه، المريض يضعها التي الثقة في أساسه يجد المريض

 التزاما . علما الأكثر الطرف عاتق على يلقي الطرفين بين العلم في التساوي عدم و بينهما العلم

. )1(الأخر للطرف بالمعلومات بالإفضاء  

  

 يجوز لا مبدئيا بالتالي و نفسه سيد يكون أن المريض حق من فإنه الفكرة هذه إلى استنادا و

 عن للحقيقة إخفاء أي و كاملا تبصيرا المريض تبصير بعد إلا جراحي أو علاجي تدخل أي إجراء

BOSC " بوسك الأستاذ يقول و المسؤولية يستوجب طبيا خطأ يكون المريض  لهذا دعيمات )2( " 

 الحقيقة معرفة من المريض حرمان يعني لأنه للإنسان امتهان هو الكامل التبصير عدم أن :"المعنى

. "الموت شفا على أحيانا يكون حيث حياته، لحظات أدق في  

  

 المعنوي، بكيانه الحرمة هذه اتصال و الإنسان لجسد الكاملة الحرمة مبدأ على الرأي هذا يستند و

 لكونه له منحت الطبيب سلطان و .الاختيار في حريته على عدوان هو المريض على فالكذب

. يستعبده لكي لا المريض سيساعد  
 

: حدود في التبصير : الثالث الرأي  
 بما الحديث العصر إنسان أن هي الأولى لحقيقتين، واع إدراك على يقوم وسيط، رأي هو  

 و بوعيه يتعلق فيما طبية لوصاية يخضع أن يقبل يعد لم لذاته واحترام لحقوقه، إدراك من أوتي

.العـلاج مـصلحة شـعـار تـحت الخضوع ذلك كان لو حتى جسده سلامة و اختياره حرية  

و القلق و الخوف الضعف ينتابه قد الإنسان أن كون في تتمثل فإنها الثانية الحقيقة أما   

 

 

 

                                                           
  18و 17 الدآتور على حسين نجيدة المرجع السابق ص (1)
 
(2) دآتور  حمدي عبد الرحمان المرجع السابق ص  ال 36  
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 يسلم ابتداء أنه على الطبيب )1(رأي لمجرد معرفة حقيقة مرضه، لاسيما مرض العضال، فهذا ال

التزام بأن يفصح قبل أي تدخل طبي و بالأخص التدخل الجراحي، على المساوئ و الآثار و 

النتائج اللاحقة و أنه من الحقوق المشروعة للمريض أن يعرف الحقيقة من طبيبه المعالج، لكن 

ة التي يلتزم بها الطبيب تجاه السؤال العام الذي يقف عنده هذا الاتجاه هو مدى حق المعرف

مريضه، فهل يحق للمريض أن يعرف الحقيقة مجردة و بغير تحفظ أيا كانت خطورة المرض أم 

 أن الأمر يقف عنده حدود المعرفة المقيدة ؟

 

فحسب هذا الرأي، فإن المعرفة أو الحقيقة التي يجب أن يعرفها المريض هي الحقيقة التي 

لعلاج و هو أمر يخضع لظروف كل حالة على حدى، و يدافع العميد تساهم في التسيير الحسن ل

SAVATIERسافاتيييه   حيث يرى أن الطبيب لا يمكن أن يكون سيد المريض و )2( على هذا الرأي 

 يؤدي إلى أثار سيئة و ضارة فتبصير « monologue »إلا انقلب الحوار بينهما إلى حديث ذاتي 

إلقاء محاضرة علمية على مريضه، لا يفهم فيها هذا الأخير الطبيب للمريض ليس مطلوبا منه 

شيئا، وإنما عليه أن يقدم له العناصر الموجودة تحث تصرفه، و يحاول أن ينقل إليه معلومات 

.واضحة و مفهومة تسمح للمريض الموافقة على العلاج  

                                                           
 37 الدآتورحمدي عبد الرحمن المرجع السابق ص (1)
(2) R SAVATIER op-cit  page 13 et suite. 
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موقف القضاء : 2فرع   
في صدد واجب الطبيب في تبصير من المهم أن نحدد المعيار الذي يمكن الالتزام به  

مريضه بحيث تكون الموافقة على التدخل العلاجي مستنيرة وقد أصدر القضاء الفرنسي عدة 

أحكام هامة يمكن عن طريقها بيان الحدود المعقولة للمسؤولية الطبية في هذا الصدد، و لعل خلو 

بحث في السوابق القضائية الفرنسية الساحة القضائية الجزائرية لهذا النوع من القضايا دفعنا إلى ال

باعتبار القضاء الفرنسي من بين أهم واضعي الأسس و المبادئ التي تقوم عليها المسؤولية الطبية 

.فسنعرض فيما يلي لبعض النماذج القضائية لتوضيح المبدأ و تحديداته  

 
:مبدأ ضرورة الالتزام بالتبصير - 1  

DOUAIهناك حكم محكمة دوي    هو الذي أقر هذا المبدأ و هو حكم قاطع )1( 1946 لسنة 

 إلى أحد 1943في شأن ضرورة الموافقة المستنيرة، و تتلخص الوقائع في أن مريضا توجه سنة 

الأطباء لفحص ورم في أعلى ذراعه الأيسر وجد مند عدة سنوات لم يعن المريض خلالها 

عملية جراحية قدر أنها بعلاجه، وبعد الفحص و التشخيص أوصى الطبيب مريضه بإجراء 

 1943بسيطة و قد اطمأن المريض إلى هذا التأكيد و قبل إجراء العملية التي تمت فعلا في سنة 

و أثناء الجراحة اكتشف الطبيب وجود تعقيدات مرضية لم يكن قد تبينها عند الفحص المبدئي 

مام العملية علم فتولى إجراء جراحة أخرى غير متفق عليها وبغير إخطار المريض، و بعد ت

المريض بما حدث كما علم بالنتائج الخطيرة التي ترتبت على الجراحة التي لم يخطر بها و 

المتمثلة في شبه شلل في ذراعه الأيسر و قد عاب المريض على طبيبه ما قام به و رفع دعوى 

  .DOUAIضده أمام محكمة دوي 

 

صير المريض والحصول على وقد قضت المحكمة بأن على عاتق الطبيب التزاما بتب

رضاه قبل التدخل الجراحي و أن هذا الالتزام يستند إلى الحرية الشخصية و يتعين على الطبيب 

أن يخطر المريض و يحذره بمخاطر العلاج المقترح، فيما عدا حالة الضرورة و حالة الاستعجال 

.القصوى  

                                                           
(1)  Arrêt DOUAI 1946, J.C.P, 1946 n° 2/2/3374.  



 47

إنها أكدت المذهب  ف1953 أكتوبر 28و عند وصول الأمر أمام محكمة النقص في  

حيث قدرت أن حالة الضرورة لم تتوافر في صدد تجاوز الطبيب إخطار مريضه و . السابق

.حصوله على المرافقة  

 
:التحدیدات التي ترد على مبدأ الالتزام بالتبصير . 2  

 
:التحدید الأول   

الحدوث ة فهناك تشدید على ضرورة التبصير بالنسبة للأخطار قليل: یقتضيه خطورة العلاج  

 يؤكد ذلك 1955إذا كانت وسيلة العلاج خطيرة، و هناك حكم عن محكمة النقض الفرنسية لسنة 
 حيث أن هناك آنسة بالغة لسن الرشد أصيبت بحالة انهيار عصبي، فصحبتها والدتها إلى )1(

طبيب متخصص، فقرر مباشرة علاجها بالصدمات الكهربائية دون أن يخطر المريضة أو والدتها 

بعواقب هذا العلاج، فترتب عنه إصابات بالغة في رأس المريضة، فقضت المحكمة بأنه في غير 

حالة الضرورة، الطبيب ملزم بالحصول على الرضا المستنير و المتبصر للمريض، لا سيما عند 

استعمال طرق ووسائل علاجية خطيرة، وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه بالإضافة 

ه إذا تعذر إخطار المريض و الحصول على رضائه، تعين إخطار و تبصير وحصول على إلى أن

.رضاء و ليه الشرعي  

 

  :التحديد الثاني

و للتدخل الجراحي لاسيما في عمليات التجميل حيث أصبحت  تقتضيه الطبيعة الكمالية 

لعيوب و تتميز هذه العمليات بأنها لا تستهدف العلاج و لكن مجرد التخليص من بعض ا

 و بالتالي فإنه لا )2(التشوهات الجسمانية التي قد تسبب ألما نفسيا و ليس عضويا أو جسمانيا 

تستدعيها ضرورة علاجية للحفاظ على حياة المريض، فهنا التبصير و توعية المريض يزداد 

ن آثار التأكيد عليها حيث على الطبيب أن يبين جيدا خطورة العملية و يستظهر ما يمكن توقعه م

 سلبية، فعلى الطبيب التزام بالرفض إذا تبين له بعد المقارنة بين المـخـاطر المـــتوقـعة

 

                                                           
(1)  Cass. Civ du 10-01-1955, J.C.P, 1955-2-1914, note SAVATIER.  
 
(2)  Jean Penneau : la responsabilité du  médecin, 2eme édition DALLOZ 1996. 



 48

 و من الأحكام الهامة و المثيرة التي )1(و بالنتائج الإيجابية المحتملة أن الأولى تفوق الثانية 

د  قررت فيه أن مجر05/02/1929في " السين"صدرت في هذا الشأن حكم شهير لمحكمة 

إجراء جراحة تتضمن أخطارا حقيقية و جسيمة على عضو سليم دون أن تفرض هذه الجراحة 

ضرورة علاجية، و دون أي فائدة للصحة يكون في حد ذاته خطأ يستوجب مسؤولية الطبيب 

.الجراح  

 

و قد آثار هذا الحكم ثورة في الأوساط الطبية في فرنسا، حيث قرر أحد كبار الأطباء  

FRUMUSON" " يطوي صفحة في صفحات الطب الحديث، و يعاقب الطبيب "تعليقا على الحكم أنه  

على أساس خطأ مجرد لأنه استجاب لنداء الإنسانية بتصحيح ظلم الطبيعة الذي يترتب عليه غالبا 

و عند الطعن في حكم محكمة ".مساوئ تتساوى مع مساوئ الأمراض الصحية بل تفوقها أحيانا

ن محكمة الاستئناف نقلت الموضوع إلى بساط آخر و بذكاء و هو بساط السين المشار إليه فإ

حيث قضت بأنه على الطبيب تبصير المريض بكافة الأخطار التي تتضمنها . الرضا المستنير

العملية الجراحية و أن الإفصاح الدقيق، تم الموافقة المتبصرة تعتبر شروطا لازمة إذا كانت 

تائج ضارة لاسيما إذا لم تكن ضرورية لشفاء المرض بل مجرد العملية يمكن أن يترتب عنها ن

 فالطبيب في هذا المقام ملزم بالإفصاح حتى عن الأخطار )2(إخفاء أو تخفيف تشوه جسماني 

.النادرة لكي يصبح المريض في وضع يمكنه من اتخاذ قراره عن علم كامل  

 

:التحديد الثالث   

 يقضي بوجوب إفصاح الطبيب عما ارتكبه فعلا من أخطاء في العلاج : هو ما يسمى 

 و )3( 1956ماي 25 و قد قضت في هذا الموضوع محكمة باريس في . بالتبصير اللاحق

تتلخص الوقائع في أن جراحا أجرى عملية استئصال الزائدة لأحد مرضاه، و بعد إجراء العملية 

الفحص أن الطبيب بمدة أصيب المريض بأزمة صحية فتوجه إلى طبيب آخر حيث تبين بعد 

.الأول قد ترك جزءا من الزائدة بغير استئصال وقد تولى الطبيب الثاني إجراء العملية المطلوبة  

 

                                                           
(1)  juris classeur civil / santé fascicule 440.2 de 1984 p 13. 
(2) .44  الدآتور جمدي عبد الرحمن المرجع السابق ص   
.42حمدي عبد الرحمن المرجع السابق ص ) د( (3)  



 49

و قد رفع المريض دعوى على الطبيب الأول نسب إليه أنه سكت عن الظروف التي  

صاحبت الجراحة الأولى مما اضطر المريض إلى إجراء جراحة أخرى أكثر شمولا وخطورة 

.الأولىمن   

 

وقد قدرت محكمة باريس أن الطبيب الأول لم يرتكب خطأ من الناحية الفنية في تركه  

جزءا من الزائدة ولكن الخطأ يتمثل في أنه لم يفصح للمريض عن أخطار الوضع و أنه يمكن أن 

يستدعي تدخلا جراحيا جديدا في المستقبل، فهذا يؤكد ضرورة تبصير المريض تبصيرا كاملا 

.لته الصحية و عن أي تدخل علاجي أو جراحي تحتمه حالتهعن حا  

 

التحديد الرابع : يقضي بأن الطبيب لا يلتزم بتبصير المريض إلا في الحدود المعقولة التي يسمح 

و مفاد ذلك أن الطبيب لا يسأل عن عدم الإفصاح عن : له بأن يمارس اختيارا معقولا 

 للعلاج باستثناء كما سبق الإشارة إليه الجراحة التجميلية، الاحتمالات الاستثنائية  وغير المتوقعة

فواجب الطبيب هو أن يفصح عن المخاطر المتوقعة عادة، و في هذا المعنى قضت محـكمـة 

نيم ( NIMES  حيث أن سيدة توفيت على إثر حقنها بدواء معين، فرفع )1( 1964 أكتوبر 18في  ) 

محكمة الاستجابة لهذا الطلب على أساس أن حوادث ورثتها دعوى مطالبين بالتعويض فرفضت ال

 حالة و أن هذا الاحتمال 300.000الوفاة نتيجة لتعاطي هذا المصل هي بنسبة حادثة في كل 

.          بالتالي نادر الحدوث و لا يلتزم الطبيب بالإفصاح عنه  

  

 إخطار الطبيب على فيتعين بالتبصير، الالتزام ضرورة مبدأ هناك بأن يقر إذا فالقضاء

 الاستعجال  و الضرورة حالة عدا طبي، تدخل أي في المقترح العلاج بمخاطر تحذيره و المريض

. تبيانها سبق التي التحديدات في تمثلت المبدأ لهذا أسسا وضع قد و  
 

: الجزائري المشرع موقف : 3 فرع  
 المادة فتنص الجسدية، الإنسان سلامة هي الدستور يضمنها التي الفردية الحقوق بين من إن 

:أنه على منه 34  »  أو معنوي أو بدني عنف أي يحضر و الإنسان حرمة انتهاك عدم الدولة تضمن 

بالكرامة مساس أي  على القانون يعاقب " : نصها في جاء بما ذلك على تأكيدا 35 المادة تضيف و " 

                                                           
(1) Arrêt de NIMES, du 18 Octobre 1964, G.P 1965-01-80. 
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 " المعنوية و البدنية الإنسان سلامة يمس ما كل على و الحريات و الحقوق ضد المرتكبة المخالفات

 )1( بها الماسة الأفعال على بالعقاب ذلك و للإنسان الجسدية السلامة يحمي القانون أن يعني فهذا

 يخضع منا الفرد فأصبح صحية لأغراض ذلك و الإنسان بجسم للمساس مقنع تجويز وجد أنه غير

. الآلام من التخفيف أو الشفاء منها الغرض مرضية، لدواع جراحية أو علاجية طبية لأعمال  

 

 دون الأمور عنان يطلق لا فإنه احترام و بمعصومية يمتاز الإنسان جسم أن مادام أنه غير 

 بتبصير الطبيب التزام مدى صدد في الجزائري المشرع موقف تبيان أردنا لو أنه حيث قيد أي

 مبدأ  تبين التي الطب قياتأخلا مدونة من النصوص بعض إلى الأولى بالدرجة نلجأ فإننا مريضه

: أنــه على تنص الطب أخلاقيات مدونة من 42 فالمادة )2( وحدوده المريض بتبصير الالتزام  

 بشأن صادقة و واضحة بمعلومات مريضه لإفادة يجتهد أن الأسنان جراح أو الطبيب على يجب " 

 قبل لدى مصيره، تقرير في الحق وحده له ثم من و شخصه في حر فالفرد " طبي عمل كل أسباب

 يوصل كي وسعه في ما بكل جاهدا يعمل أن الطبيب على يجب العلاج على المريض يوافق أن

 طبي عمل أو تصرف أي عن و الصحي بوضعه يتعلق مل كل عن مريضه، إلى مستنيرة معلومات

 و ائريالجز المشرع أقره الذي المبدأ هو فهذا جراحيا، أو علاجيا كان سواء حياله به سيقوم

بلفـــظ المادة نص في بها جاء التي الأمر صيغة من هنا الإلزام صفة نستخلص  

DOIT " يجب "   الطبيب عاتق على واجبا و التزاما يعد المريض تبصير أن يؤكد و لنا يوحي فهذا 

 مدونة ( المرجع نفس من 47 المادة أيضا هناك و يعالجهم، من  تجاه منه التحلل بإمكانه ليس

 أن الأسنان جراح أو الطبيب على يجب " : بأنه تقضي حيث للموقف تأكيدا تزيد ) الطب اتأخلاقي

 فهما وصفاته فهم من محيطه أو المريض تمكين على يحرص أن و وضوح بكل وصفاته يحرر

 الواضح و الدقيق الفهم ينقل أن للعلاج وصفه و للمرض تشخيصه بعد الطبيب فواجب ....."جيدا

 عائلته الغالب في به يحيط من أو المريض تمكن التي الطريقة فيستعمل اتخاذه كيفية و العلاج لنوع

 تناوله ومدة مثلا، جرعاته وعدد أخذه أوقات في الدواء، تناول في الخطأ عدم من-أصدقاؤه أو

 درجة لأن ذلك الأمر تلزم إن شرحها يعيد و يشرحها أن الطبيب على أمور كلها . الخ...........

 هؤلاء خدمة في فالطبيب الثقافي، مستواهم باختلاف و أعمارهم باختلاف تختلف المرضى باستيعا

                                                           
(1)   39علي فيلالي المرجع السابق ص :  الأستاذ 
(2)   المتضمن مدونة أخلاقيات الطب 29/276/06/07/1992 المرسوم التنفيذي 
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 أخلاقيات مدونة ( المرجع نفس من 48 المادة أيضا هناك و )1(بينهم تفرقة أو تمييز أي دون جميعهم

 سرتهمأ أو المرضى تجاه التوعية و بالتبصير ملزم الطبيب أن على تأكيدا فأكثر أكثر تزيد. ) الطب

 لتقديم المدعو الأسنان جراح أو الطبيب على يجب " : بأنه يقضي المادة فنص (*) الحالات حسب

 و الصحية الرعاية قواعد احترام على للحصول جاهدا يسعى أن مجموعة أو أسرة لدى علاج

 و أنفسهم تجاه الصدد هذا في بمسؤولياتهم حوله من و المريض يبصر أن و الأمراض من الوقاية

 التي ترغمه على أن يعطي l’education sanitaire(2) الصحية التربية الطبيب واجبات فمن " جوارهم

للمرضى النصائح و المعلومات الكافية عن أحوالهم الصحية و عن مسؤولياتهم تجاه أجسامهم و 

.تجاه محيطهم بالحفاظ على الصحة و الوقاية من الأمراض  

 

بصير المريض و توعيته عن مرضه و عن العلاج فالأصل إذا أن الطبيب ملزم بت 

المقترح لحالته و عن الآثار المحتملة الوقوع و عن النتائج المترتبة عن العمل الطبي الذي 

سيخضع له، و يصل ذلك إلى ضرورة إعلام المريض عن اختلاف الرأي إذا ما لجأ طبيبه إلى 

على علم واف و كاف بكل ما يحيط به  هذا يعني أن المريض يجب أن يكون )3(استشارة زميل له

.و ما سيقع عليه من تصرفات طبية  

 

استثناء أقره المشرع الجزائري ) الالتزام بالتبصير(غير أنه بالمقابل، يعترض هذا المبدأ  

يمكن إخفاء : " من مدونة أخلاقيات الطب التي تقضي بأنه 51نجده من خلال نص المادة 

باب مشروعة يقدرها الطبيب أو جراح الأسنان بكل تشخيص مرض خطير عن المريض لأس

سرة يجب إخبارها إلا إذا كان المريض قد منع مسبقا عملية الإشفاء صدق و إخلاص غير أن الأ

هذه و عين الأطراف التي يجب إبلاغها بالأمر، و لا يمكن كشف هذا التشخيص الخطير أو 

".التنبؤ الحاسم إلا بمنتهى الحذر و الإحتراز  

 أردنا تحليل هذا النص الذي أورد استثناء على المبدأ القائل بضرورة تبصير المريض فلو 

فإننا نجده شديد العمق حيث منح للطبيب وحده سلطة تقديرية للحالة التي يمكن فيها إخفاء 

                                                           
(1) يث الجنس و دون تمييز من ح......تتمثل رسالة الطبيب و جراح الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان: "  من مدونة أخلاقيات الطب 7 المادة 

......."و.و.السن  
(*) ) سوف نراها لاحقا (  هناك حالات یتعذر فيها التحاور أو توعية المریض فيلجأ الطبيب إلى عائلته   
(2) Alain Deccache et Genevieves thomas : les comités hospitaliers d’éducation du patient : Agence nationale de la 
documentation de la santé 1996 page 07. 
 
......".و أراء الزملاء المستشارین ..... یجب إبلاغ المریض عندما تختلف أراء الطبيب المعالج : " من مدونة أخلاقيات الطب 70/1المادة  (3)  
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مرض "المرض عن المصاب به هذا من جهة و من جهة أخرى اكتفى المشرع بذكر عبارة 

لأمراض الخطيرة كما نعلم و لا سيما في العصر الحديث أصبحت دون أدنى تحديد ل" خطير

متعددة و متنوعة، و نجد المرض ذاته يختلف من شخص لآخر لاختلاف درجة مناعة الأشخاص 

و درجة تحملهم الجسدي و البسيكولوجي للمرض، و قد سكت المشرع الجزائري عن ذكر 

دون تبيان أي مشروعية هذه التي ) شروعةلأسباب م(أسباب إخفاء المرض و اكتفى أيضا بعبارة 

يقصدها هل هي قانونية أو علمية أو أخلاقية ؟ يرجعها إلى الأمانة التي يضعها المريض في 

).بكل صدق و إخلاص(طبيبه و الثقة التي تجمع بينهما و ينوه عن ذلك باستعماله عبارة   

 

الاستثناء، فإذا أخفى إلا أنه من جهة أخرى أورد المشرع الجزائري شرطا على هذا  

الطبيب الحقيقة على المريض، عليه أن يخطر أسرته بها لكن ذلك مرتبط برغبة المريض أولا و 

قبل كل شيء، فإذا منع مسبقا عدم إخبارهم أو حدد من يجب إبلاغهم فإن واجب الحفاظ على 

دون أي قيد أو و أن يمتثل إلى مشيئته . السر المهني يلزم الطبيب احترام رغبة المريض هذه

.شرط، فكما قيل سابقا يعد الفرد حرا في شخصه له وحده الحق في تقرير مصيره  

  

فحق المريض في معرفة الحقيقة له حد أولي هو أهليته لمعرفتها، دون أن يحدث له ضرر 

أكثر فداحة، فإن وهن و ضعف بعض المرضى يجعل كشف الحقيقة لهم سببا لتسويئ أو تفاقم 

 كان الأمر كذلك فـإن الطبيب يستطيع أن يلجأ إلى التحفظ و لا يكشف عن فإذا. حالتهم

.تشخيصه إلا لأسرته  
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إثبات تبصير المریض : المطلب الثاني   
و استعمال مختلف الطرق التي يمكن . يقصد بالإثبات إظهار الحق و إقامة الحجة و الدليل 

ها الخصوم أمام القضاء لإبراز صحة أن تؤدي بالقاضي إلى الحقيقة، أو هو الأدلة التي يقدم

.مواقفهم وهي الحجج والبراهين التي يعتمدون عليها للوصول إلى الحق المطالب به  

 

فنشأة الالتزام يخلق ما يسمى في القانون بآثار الالتزام، المقصود منه ما يترتب على 

 التزامه مهما كان الالتزام من واجب على المدين الملتزم أن يقوم بالأداء الذي يفرضه عليه

مصدر نشأته، فأثر الالتزام هو وجوب تنفيذه أي وجود الالتزام في ذمة شخص معين و وجوب 

 وعند عدم تنفيذ الالتزام يكون الملزم به مخلا أو مخطأ تجاه )1(قيام هذا الشخص بوفاء التزامه 

هل يعد التزام بتحقيق دائنه، و تتوقف كيفية إثبات ذلك كوجه عام على تحديد مضمون الالتزام و 

نتيجة أم التزام ببذل عناية، فإذا كنا بصدد التزام بتحقيق نتيجة كان الخطأ مفترضا بمجرد عدم 

تحقق النتيجة المرجوة، أما في حالة الالتزام ببذل العناية فـإنه يجب على الدائن إثبات خطأ 

ة كما هو الشأن بالنسبة لالتزامات المدين المتمثل في التقصير أو الإهمال في بذل العناية المطلوب

 فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يلزم )2(الطبيب التي هي في الأصل التزام ببذل عناية 

.فيها بالتزام محدد، بتحقيق نتيجة معينة و هي ضمان سلامة المريض على النحو السابق بيانه  

 

 هو الملزم بإثبات حدوث أو عدم ففي حالة إخلاص الطبيب بالتزامه بتبصير المريض من 

 حدوث التبصير ؟ و ما هي الطرق الواجب إتخادها ؟ و هل للقاضي ما يقوله في ذلك ؟
 

:الملزم بالإثبات : 1فرع   
 تقضي بأنه على )3( من القانون المدني323بالرجوع إلى المبادئ العامة نجد نص المادة  

فمن يدعي أن له حقا في ذمة غيره، أن " لتخلص منهالدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات ا"

يقيم الدليل على وجوده و ما على الطرف الآخر إلا أن يثبت أنه تحلل منه أو وفاه، فهذه المادة 

جاءت في صيغة من الشمول بحيث تضع قاعدة عامة صالحة لجميع المواد، و مهما يكن من 

سك بواقعة قانونية أو تصرف قانوني قاصدا الأمر فإن عبء الإثبات يقع على عاتق كل من يتم

                                                           
  194 ص 1995/1توزیع الإرادة المنفردة آمصدر للالتزام شرآة دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر و ال: الأستاذ محمد تقية  (1)
(2)  Revue : le concours médical article la responsabilité médicale par : Gillber THILBAULT du 21/04/1990 volume 112 
supplément au n° 14 p 1357. 
  المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975 سبتمبر 26 الصادر في 58 - 75القانون رقم  (3)
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إحداث آثار قانونية مخالفة لظاهر الحال أو مناقضة لوضعية ثابتة، و هذه القاعدة مبدأ عام، 

يشمل الوقائع و التصرفات الإيجابية كما يشمل الوقائع السلبية و حالات النفي، ولذلك لأنه رغم 

ته لا تعفي الدائن من إقامة الدليل على صحة صعوبة الإثبات في هذه الحالات أو حتى استحال

فهذه القاعدة " البينة على المدعي : " دعواه، فهناك قاعدة عامة في القانون المدني تقضي بأن 

تبررها اعتبارات منطقية و بديهية، و تفسيرها مرده إلى أن المدعي عليه يتمسك دائما بالظاهر 

دا لحقه و ذلك إلى أن يثبت خلافها، ولا يقصد الذي يؤيده و هذه الحالة الظاهرة تشكل سن

بالمدعي في هذه القاعدة من رفع الدعوى كما يتبادر في الغالب إلى الذهن و إنما يقصد به من 

 و على )1(يدعي شيئا يخالف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو يخالف قرينة قانونية 

راءة الذمة فإذا ادعى شخص التزام غيره نحوه المبدأ المتقدم في الحقوق الشخصية أن الأصل ب

.فإنما يدعي خلاف الأصل و يكون عليه عبء إثبات هذا الالتزام   

 

فالأصل إذا أن الطبيب قد قام بتبصير مريضه عن حالته المرضية و عن العلاج المراد  

هنته القانونية و اتباعه و عن الآثار المتوقعة الحدوث أي أنه قام بتوعيته كما تمليه عليه قواعد م

.الأخلاقية   

 

فإذا ادعى المريض خلاف ذلك، كان عليه إثبات ما يدعيه أي بأنه ليس على علم أو على 

.بصيرة بما كان يستلزم معرفته   

 

و قد شهد إثبات التبصير في المسائل الطبية انقلابا عكسيا عبر التاريخ حيث أنه قبل سنة  

 عبء الإثبات على عاتق الطبيب، على أنه قد قام بتبصير  ذهب القضاء الفرنسي إلى إلقاء1951

 مريضه تبصيرا كافيا بما تتطلبه حالته، و من هذا القبيل ما قضت به محكمة 

أنجية (  ANGERS  (  من أن الطبيب هو المسؤول عن تدخله العلاجي و أنه 04/03/1947في 

صوله على الموافقة المستنيرة قبل يلتزم بالتالي بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ نتيجة عدم ح

)2(مباشرة العلاج و قد أوضحت المحكمة أن الطبيب لم يثبت و لم يبدي استعداده لإثبات ذلك   

                                                           
(1) ) 40عبد الرزاق السنهوري الجزء الثاني في الإثبات ص :  الدآتور   
(2) ) Arrêt Angers du 04/03/1947 DALLOZ 1948 P 298   
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 مفاده أن )1( وضعت مبدأ عكسيا1951 ماي 29غير أن محكمة النقض الفرنسية في  

 طبيا يعتقد في فائدته العلاقة بين الطبيب و المريض، تلزم الأول من حيث المبدأ بألا يجري عملا

للمريض إلا بعد الحصول على موافقته المستنيرة مقدما و يقع على عاتق المريض عبء إثبات 

أن الطبي قد أخل بالالتزام المذكور، أي أن يثبت أنه لم يبصره بحقيقة و طبيعة العمل الطبي و 

التأكيد على ذات  أعادت محكمة النقض 1966لم يحصل على موافقة متبصرة بذلك و في سنة 

المبدأ السابق و مفاد ذلك أن تبصير المريض و رضائه المستنير مفترضان طالما أن العلاقة 

ولا . التعاقدية قد قامت بين المريض و طبيبه و أن على من يدعي عدم حصولها أن يقيم الدليل

 من شك أن هذا المنطق يضع على عاتق المريض عبأ ثقيلا في الإثبات ذلك أن ما يطلب

المريض هو أن يقيم الدليل على واقعة سلبية هي عدم حصول التبصير أو الرضا المتبصر، 

فكيف يمكن إذا للمريض إقامة الدليل على ادعاءاته فيما يتعلق بإخلال الطبيب بالتزامه في 

.التبصير و الرضا الواعي ؟  

 
وسائل الإثبات  : 2فرع  

تصلح أن تكون محلا للإثبات فليس معنى ذلك  صحيحا أن الوقائع وحدها هي التي نإذا كا 

أن كل واقعة مدعى بها يمكن السماح بإثباتها أمام القضاء، كما أنه لا معنى للإثبات إذا كانت 

الوقائع ثابتة بصفة كافية أو أنه ليس فيها أي نزاع بين الخصوم لدى فإنه توجد بعض الشروط 

ة المراد إثباتها متعلقة بالحق المطالب به سواء لقبول عرض الإثبات، و هي أولا أن تكون الواقع

 إذا كانت الواقعة المراد إثباتها هي ذاتها مصدر Preuve directeكنا أمام حالة الإثبات المباشر 

 بأن ينصب الإثبات Preuve indirecteالحق المطالب به أو تكون أمام حالة الإثبات غير المباشر 

ل الدليل غير أنه يتطلب أن تكون هذه الواقعة لا قريبة من ا لفكرة تحوقعلى واقعة أجنبية طب

الواقعة الأصلية فحسب بل يجب أن تكون متصلة بها اتصالا وثيقا يجعل الواقعة المراد إثباتها 

( أما ثانيا فإنه يجب أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى . متعلقة بالحق المطالب به Le fait doit 

étre concluant ر الواقعة منتجة في الدعوى إذا كانت على فرض ثبوتها من شأنها أن و تعتب ) 

تؤدي إلى قناعة القاضي و ذلك بأن تساعده على حل النزاع، و قد يحصل الخلط بين كون 

                                                           
(1) ) Cass. Civ, du 29/05/1951, DALLOZ 1952, P 53, note SAVATIER 
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الواقعة متصلة بالدعوى و بين كونها منتجة فيها، فإن كل واقعة منتجة تعتبر متصلة بالدعوى 

  .)1( تكون منتجة فيها حتما و لكن الواقعة المتصلة قد لا

 

( أما الشرط الثالث فإنه يتمثل في وجوب كون الواقعة جائز التحقيق فيها   Le fait doit étre 

admissible  (  و معنى ذلك أنه لا يوجد في القانون ما يمنع إثبات الواقعة موضوع النزاع، لأن

فة، كما أنه قد يمنع الإثبات المشرع قد يمنع التحقيق في بعض الحالات تحقيقا لأغراض مختل

ببعض الطرق دون الأخرى و مثال ذلك أنه يشترط لإثبات رفض المريض للعلاج وجود الكتابة، 

يشترط من : "  التي تقضي بأنه )2( من مدونة أخلاقيات الطب49و دليل ذلك نص المادة 

لكتابة هنا لإثبات و ا" المريض إذا رفض العلاج الطبي أن يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشأن 

.تحلل الطبيب من المسؤولية فهذا منع من طرف المشرع من الإثبات بطريقة أخرى غير الكتابة   

 

فإذا توافرت الشروط سالفة الذكر، من وجوب كون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالحق  

 عدم تبصيره المطالب به و منتجه في الدعوى و جائزة التحقيق فيها، جاز للمريض الذي يدعي

أن يثبت ادعائه بكافة طرق الإثبات ، و هذا كون المشرع قد سكت و لم يبين الوسيلة واجب 

الإثبات بها  بإمكاننا الحكم بأنه للمريض أن يأتي أية وسيلة إثبات يقر بها ما يقوله، و يقيم بها 

 و طرق الدليل و الحجة للحصول على حقوقه و معنى ذلك أن المريض تتسع أمامه وسائل

الإثبات غير أنه يعد إثبات مثل هذه الأمور من الصعوبة القصوى و إن لم نقل من الاستحالة 

فكما سبق التنويه عنه فإن المراد إثباته هنا هو واقعة سلبية، لأن المريض يريد أن يثبت نفيه 

ه غير الحصول على المعلومات المتعلقة بحالته الصحية و عن العلاج اللازم له أو كون رضائ

 و لكن، بسبب أنه ينذر حصول الطبيب من المريض على إقرار كتابي )3(مستنير و متبصر

برضائه عن كل ما تلفظ به من معلومات و ينذر أيضا حضور شهود بين المريض و الطبيب 

على أن هذا الأخير قد قام بإعطاء المعلومات اللازمة و الضرورية للمريض نظرا للعلاقة 

بط بينهما و التي يحكمها واجب الحفاظ على السر الطبي فإن المحاكم غالبا ما الحساسة التي تر

تستخلص إثبات التبصير و الرضا من القرائن و الظروف المحيطة بكل حالة على حدى و كثيرا 

ما يصعب إقامة الدليل فيكون لقاضي الموضوع سلطة استخلاصه من وقائع القضية و يمكنه 
                                                           
  42 عبد الرزاق السنهوري المرجع السابق ص (1)
ضمن مدونة أخلاقيات الطب المت92/276المرسوم التنفيذي  (2)  
(3) Cass. Civ, N° 1564 du 14/10/1997, J.C.P,  éd générale N° 45-46 P 489. 
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فما  هي  . )1(ضوء على ظروف التدخل الطبي العلاجي أو الجراح الاستعانة بخبير يلقي ال

.درجة سلطة القاضي في هذا الصدد ؟  

  
  السلطة التقدیریة للقاضي في الإثبات : 3فرع 

إن موقف القاضي إزاء أدلة الإثبات هو موقف إيجابي في المذهب الحر فإنه هو الذي  

. الأدلة و يتمتع بمبادرة واسعة يتولى توجيه سير الدعوى، واستكمال ما نقص من  

 

 لكنه في المذهب المقيد و هو المذهب القانوني فإن موقف القاضي سلبي فهو لا يتجاوز  

تلقي أدلة الإثبات كما يقدمها له الخصوم دون أن يكون له أي دخل أو تأثير من جانبه، ثم يتولى 

.يل، و على الحالة التي قدمها له الخصوم تقدير تلك الأدلة طبقا للقيمة التي حددها القانون لكل دل  

 

أما في المذهب المختلط، فإن القاضي يتخذ موقفا وسطا فقد سمح له بشئ من الحرية في  

. تحريك الأدلة، و توجيه الخصوم بما لا يتعارض مع تقييده بأدلة معينة، و تحديد قيمة هذه الأدلة  

 

لط كمبدأ عام في سلوك القضاة تجاه أدلة و قد اتخذت القوانين اللاتينية المذهب المخت 

الإثبات و في مقدمة هذه القوانين القانون الفرنسي و القانون المصري و قد تبعهما المشرع 

الجزائري في ذلك ، فيستطيع القاضي مثلا أن يأمر بإجراء تحقيق من تلقاء نفسه في الوقائع التي 

تي يكون التحقيق فيها جـائزا أو مـنـتجا فــي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بطريق البينة و ال  

.)2(الدعوى   

 

كما أن له أن يأمر شفويا بحضور أحد الأطراف شخصيا أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة، 

و بموجب أمر كتابي بإجراء خبرة أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر، من إجراءات 

و أن  .)3(لم ير ضرورة إصدار أمر كتابي   للمعاينة ماالتحقيق، و له أن يأمر شفهيا بالانتقال

  .)4(للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم من تلقاء نفسه 

                                                           
(1)  1987منشأة المعارف بالإسكندریة : الطب الشرعي و التحقيق الجنائي و الأدلة الجنائية :  معوض عبد التواب و سنبوت حليم روس و مصطفى عبد التواب 

  .156 و 155ص 
(2) ) . المتضمن قانون الإجراءات المدنية 1966 نوفمبر 08 المؤرخ في 66/154 الأمر 61 المادة   
(3) )   من نفس المرجع السابق43 المادة 
  من القانون المدني348المادة  (4)
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و في مقابل الحرية التي يمنحها القانون للقاضي في تسيير الدعوى و اتخاذ بعض  

ء حكمه على إفادة المبادرات بشأنها، فإن المشرع الجزائري منعه من جهة أخرى مثلا من بنا

 و قرر أن من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها )1(وقعت في غيبة الخصم الآخر 

( و هاتان القاعدتان مردهما إلى مبدأ حق الدفاع  .)2(على خصمه خسر دعواه Le droit de 

défence .(  

 

يع الجزائري هذا بصفة مختصرة عن السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في ظل التشر 

على العموم، فإذا كنا أمام إخلال الطبيب لالتزامه بالتبصير و الرضا، فإنه قد رأينا أن الملزم 

بالإثبات هو المريض، الذي أمامه كافة طرق الإثبات التي وضعها القانون، غير أنه في أغلب 

 للتدخل الأحيان يصعب على المريض إثبات عدم حصول التبصير اللازم للحالة المرضية و

الطبي العلاجي أو الجراحي، حيث أن تبصير المريض التزام يقع على عاتق الطبيب حيال 

 المادية، بل تتضمنه العلاقة -مريضه، فهو تصرف لا يدخل ضمن التصرفات الطبية التقنية

الخاصة و الحساسة التي تجمع بين الطبيب و المريض المتمثلة في الحوار و التحاور على حد 

( بالندوة الفردية أو الاجتماع الفريد : عض رجال الطب و الباحثين له تسمية ب Colloque 

Singulier و في هذه المسألة، حتى لو لجأ القاضي إلى تعيين خبرة قضائية فإن مجالها يكون )3( ) 

ضيقا، حيث سيلقي الخبير الضوء على ظروف التدخل الطبي العلاجي أو الجراحي، على عكس 

ية المادية أين تلعب الخبرة دروا هاما في الأعمال الطبية، حيث في أغلب الحالات المسائل التقن

تلجأ إليها عند ارتكاب الأخطاء التقنية نظرا لتعقد بعض التصرفات الطبية و عدم علم ودراية 

 و رغم ذلك فإن القضاة غير مجبرين التقيد بما يأتي في تقرير الخبرة، بل )4(القضاة بهذا المجال 

هم سلطة تقديرية واسعة في صدد تحديد إخلال الطبيب بالتزاماتهم، لا سيما الإلتزام بتبصير لدي

المرضى و توعيتهم عن وضعيتهم و عن العلاج الضروري لهم، فإذا تقدم أحد الخصوم بواقعة 

ن تكون محل إثبات من طرفه، فإن للقاضي سلطة تقديرية تسمح له لأمعينة يدعي صلاحيتها 

لعرض، إذا تبين له إن تلك الواقعة لا تقدم أي عنصر جديد لحل النزاع، فللقاضي برفض هذا ا

                                                           
  من قانون الإجراءات المدنية33المادة  (1)
  من القانون المدني347لمادة  (2)
(3) Léon Derobert Opcit P 138  
 
(4) Juris classeur civil : responsabilité du médecin : principe généraux Fascicul 440-1 P 10 par Michel Haricaux- Ramu 
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حرية واسعة في تقدير قيمة الأدلة التي يدلي بها الخصم فهو غير ملزم برأي الخبير كما أنه غير 

.ملزم باستجواب شهود تقدم بهم أحد الخصوم   

بات كما أشير إليه سابقا، فليس فإثبات التبصير أو الرضا يمكن أن يكون بكافة طرق الإث 

معنى أن مجرد التحاق المريض بالمستشفى أو بالعيادة يفترض قبوله العلاج أو الجراحة، بل ذلك 

مرتبط بظروف معينة محيطة بحالة محددة يجب استخلاصها فهنا يظهر دور القاضي في التحليل 

  .)1(و التحقيق لهذه الظروف 

 
صير المریض و علاقته بالسر الطبيالالتزام بتب: المطلب الثالث   

لقد توصنا إلى أن تبصير المريض و توعيته عن حالته الصحية و عن التدخل الطبي  

اللازم لمرضه يعد التزاما ضروريا على عاتق الطبيب يشترط فيه عدم الإخلال به، غير أنه 

م حيال المريض بالمقابل هناك التزام آخر هو واجب الحفاظ على السر الطبي، فهل هو التزا

 ذاته، أي هل هناك تعارض بين الالتزامين فهل تبصير المريض يعد إخلالا بالسر الطبي ؟ 

لكي تتوضح لدينا هذه النظرة يجب أولا أن نتعرف على السر الطبي بتحديد أساسه القانوني، ثم 

.نحاول استيضاح العلاقة بين التبصير و السر الطبي   

 
:  أساسه القانوني تعریف السر الطبي و : 1فرع  

 أ- تعريف السر الطبي :

 Le devoir deالسر كلمة تستعصى على التحليل و هي تثير قبل كل شئ واجب السكوت  

silence  المفروض على الطبيب و هو واجب تفرضه قواعد الدين و الأخلاق قبل كل شئ، و 

و هذه العلاقة تتطلب  . ومعرفة شئ أو واقعة ما يقال عنه بصفة عامة أنه علاقة بين شخص ما

التزاما من هذا الشخص بعدم إفشاء السر كما تقتضي منه العمل على منع الغير من معرفته و 

 فالسر الطبي هو كل ما يصل إلى علم الطبيب من معلومات أيا كانت طبيعتها )2(الوقوف عليه 

ن المريض نفسه تتعلق بحالة المريض و علاجه و الظروف المحيطة بذلك، سواء حصل عليها م

أو علم بها أثناء أو بمناسبة أو بسبب ممارسة مهنته و يقصد بالتزام الطبيب بحفظه، ذلك الالتزام 

الذي يفرض عليه أن يلوذ له فيها بالصمت بخصوص كل ما يتعلق بهذا السر، إلا في الحالات 
                                                           
(1) Juris classeur civil : responsabilité du médecin : fautes se rattachant au devoirs d’humanisme du médecin Fascicule  
440-2 P 09 par M H R . 
 
  و ما بعدها147المرجع السابق ص . الدآتور علي حسين نجيده  (2)
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سرا يجب أن تستجمع  و لكي تعد الواقعة أو المعلومة )1(التي يرخص له فيها بالكشف أو الإفشاء

بعض الشروط تدور كلها حول علاقة مهنة الطبيب بالواقعة أو المعلومة و مدى مصلحة 

.و سوف نفرد حيزا مستقلا لكل شرط من تلك الشروط . المريض في جعل الأمر سرا  

 
أن یكن الطبيب قد وقف على الواقعة أو المعلومة بسبب مهنته : أولا  

لمعنى الواسع، أي سواء أكان الطبيب حصل على المعلومة أو و ينظر إلى  سبب المهنة با 

الواقعة أثناء مباشرته لمهنته أو بسببها أي أن يكون من شأن طبيعة مهنة الطبيب الإطلاع عليها، 

 Secretيستوي بعد ذلك أن يكون المريض هو الذي كشف له عنها و هو ما يعرف بالسر الاتفاق 

conventionelle  Secret par من تلقاء نفسه و هو ما يعبر عنه بالسر بطبيعـته أو أنه اكتشفها

nature  )2(.  

 
:أن یكون للمریض مصلحة في إبقاء الأمر سرا : ثانيا   

عندما نشترط أن يكون للمريض مصلحة في الكتمان، فلا نستلزم أن تكون هذه المصلحة  

، فإذا كان للمريض مصلحة من طبيعة معينة، فقد تكون مصلحة مادية و قد تكون مصلحة أدبية

ولو أدبية في كتمان الخبر أو المعلومة أو الواقعة، فإن صفة السر تغلفها، غير أنه يجب الإشارة 

إلى أن القانون لم يبين ما يعد سرا طبيا أي أنه لم يوضح معنى السر و ترك الأمر في حالة نزاع 

ه المهنة و إلى ظروف كل حادثة بهذا الشأن إلى تقرير القضاة فيرجعوا في ذلك إلى عرف هذ

  .)3(على انفرادها 

 
: أن تكون المعلومات أو الوقائع ذات صلة به آطبيب : ثالثا   

لا يكفي أن تكون المعلومات أو الوقائع التي وقف عليها الطبيب من تلك التي تستلزم  

نته، بل يلزم مصلحة المريض جعلها سرا، و أن يكون قد اطلع عليها أثناء أو بسبب ممارسة مه

.علاوة على ذلك أن تكون لتلك المعلومات أو هذه الوقائع علاقة بالطبيب كطبيب 

                                                           
(1) ) Voir article 7,8 et 9 du guide européen d’éthique médicale de 1987 ( de source Internet ) 
http://www.insem.fr/ethique/ُEthique. 
 
  )92/276نفيذي المرسوم الت(  من مدونة أخلاقيات الطب  37المادة  (2)
  من نفس المرجع السابق36المادة  (3)



 61

و من ثم لا تعد سرا تلك المعلومات التي وصلت إلى علم الطبيب و لا علاقة لها بصفته  

.كأن يكون حصل عليها باعتباره صديقا للمريض أو شخصا عاديا   

 

ذا تلقاه، ليس بصفته طبيبا بل بصفته ناصحا أو صديقا، فالطبيب غير ملزم بكتمان السر إ 

فيجب أن يكون هناك علاقة طبيب بمريضه حتى يلتزم الطبيب حيال هذا المريض بالسر الطبي 

فمن ثم يكون من المنطقي التفرقة بين ماله علاقة بالمرض و المريض و ما . فلا يبوح به للغير 

هذا عن . ة سرية و من تم لا يشمله السر المهنييعد أجنبيا عن ذلك، و ليست له أية طبيع

 التعريف بالسر الطبي،  فماذا عن أساسه القانوني ؟

  

  : الأساس القانوني للسر الطبي -ب

 لقد تناولت السر المهني عدة نصوص قانونية، بينت ضرورة الحفاظ عليه و كتمانه و أهم  

ي و قانون الصحة العمومية و مدونة هذه النصوص قانون العقوبات، و قانون الوظيف العموم

.أخلاقيات الطب   

 

.سنعرض بالذكر ما قالت به هذه القوانين في هذا الصدد   

 

:  من قانون العقوبات ما يلي 301 تقضي المادة )1(قانون العقوبات *   

دج، الأطباء و الجراحون 5000إلى 500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من " 

دلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنون بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو و الصيا

المؤقتة على أسرار أولي بها إليهم و أفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون 

" إفشائها و يصرح لهم بذلك  

 

الطبي على الأخص و هذه المادة تؤكد ضرورة الحفاظ على السر المهني عموما و السر  

.ذلك بالصفة الردعية التي أوتي بها النص في تحديد العقوبة عند الإخلال بهذا الواجب   

                                                           
(1) . المتضمن قانون العقوبات 1966 یونيو 8 المؤرخ في 66/156 المعدل و المتمم للأمر 1982 فيفري 13 المؤرخ في 82/04 قانون   
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الموظف ملزم : "  من هذا القانون تنص على أن 16 فالمادة )1(قانون الوظيف العمومي  -

" .بالسر المهني أيا كانت المهنة التي يشغلها  

 

: التي جاء فيها 23أ من خلال نص آخر و هو المادة و يزيد هذا القانون في تأكيد المبد  

 من القانون الأساسي العام 37يتعين على العمال أن يلتزموا بالسر المهني طبقا لأحكام المادة " 

  .)2(" للعامل 

  

كما يجب عليهم ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه أو يطلعون عليه بحكم 

و .  يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليه ماعدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة ممارسة مهامهم، و ألا

.يمنع إخفاء ملفات الخدمة و أوراقها ووثائقها أو إتلافها و تحويلها و اطلاع الغير عليها   

  

لا يحرر أي عامل من السر المهني و لا يرفع عنه المنع الوارد في هذه المادة إلا بموافقة كتابية 

تي لها صلاحية التعيين ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في التنظيم من السلطة ال

" .الجاري به العمل   

 

:  تقضي بأنه 1مكرر /206 فالمادة )3(قانون الصحة العمومية *   

يضمن احترام شرف المريض و حماية شخصيته بكتمان السر المهني الذي يلزم به كافة " 

" .لة الأطباء و جراحو الأسنان و الصياد  

  

فقد وضع المشرع من خلال نص المادة هذه المبدأ العام، المتمثل في واجب الحفاظ على 

.السر المهني الذي يضمن به احترام شرف وصيانة شخصية المريض   

 

 نجد مدونة أخلاقيات الطب قد زادت في التأكيد على ضرورة إلزام )4(مدونة أخلاقيات الطب * 

.  كلها تتعلق بالسر الطبي41 إلى غاية 36لك بتخصيص المواد من الحفاظ على السر الطبي و ذ

                                                           
(1) .و الإدارات العمومية  المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59 المرسوم   
(2) . المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978 أوت 5 المؤرخ في 78/12 قانون رقم   
(3) . المتضمن حمایة الصحة و ترقيتها 16/02/19985 المؤرخ في 85/05 یعدل و یتمم قانون 1990 یوليو 31 المؤرخ في 90/17 قانون رقم   
(4) . المتضمن أخلاقيات الطب 1992 یوليو 06رخ في  المؤ92/276 المرسوم التنفيذي   
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:  جاء في نصها ما يلي 36فالمادة   

يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض و " 

".المجموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك  

 

إلا إذا نص ".....سر المهني غير أن عبارة فالأصل إذن هو إلزام الطبيب الحفاظ على ال 

توحي لنا بأن هناك استثناء على هذه القاعدة أين يمكن الكشف عن " القانون على خلاف ذلك 

المعلومات أو الوقائع أو الأحداث التي علم بها الطبيب، بمعنى أن هناك حالات يتحلل الطبيب 

  الحالات ؟ إزائها من واجب الحفاظ على السر الطبي فما هي هذه

 

: الإستثناءات على السر الطبي *   

يقصد بإفشاء السر إطلاع الغير عليه و على الشخص الذي يتعلق به و من تم لا يعد  

الطبيب قد أخل بالتزامه و أفشى سر مريضه إن اقتصر تصريحه على أنه عالج مرضا معينا 

 و طالما أنه لا يمكن معرفته ذاكرا أعراضه، طالما أنه لم يحدد المريض المصاب بهذا المرض

و هذا ما يتيح للأطباء أن يتخاطبوا فيما بينهم في شأن . من خلال المعلومات التي قدمها 

الأمراض و أعراضها و مظاهرها حتى يتفطنوا إليها و يطوروا أبحاثهم بصددها فالسر ليس 

.المرض نفسه، و لكن علاقته بشخص ما   

  

يذكر الطبيب اسم المريض و لقاضي الموضوع سلطة في و لا يشترط لوقوع الإفشاء أن 

و لا . ذلك، بما إذا كان أدلى به الطبيب من معلومات كافيا للتعرف على المريض من عدمه

و . بل يكفي إفشاء جزء منه أو بعض فصوله. يشترط أن يقع الإفشاء للسر بكامله، و بتفاصيله

ما أنه قد يكون ماديا، بتمكين الغير من الإطلاع الإفشاء قد يكون شفهيا و هذا ما يحدث غالبا، ك

  .)1(على مستند يحتوي على السر أو تصويره أو نسخه 

                                                           
(1) Projet conjoint de l’organisation mondiale de la santé et du conseil des organisations internationales des sciences 
médicales: Déclaration de Manille 1981  http.//www.inserm.fr/éthique/Ethique ( caractère confidentiel des données ) 
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و لا يؤثر فيه موت المريض . فواجب الطبيب في حفظ أسرار مريضه يلزمه طوال حياته 

ة،  غير أنه قد يحدث الإفشاء بالسر الطبي مراعاة للمصلحة العام)1(صاحب السر أو تمام شفائه 

و يتمثل وجه المصلحة العامة فيما يباح للأطباء في بعض الأحيان و ما يجب عليهم في أحيان 

أخرى، من الإبلاغ عن المواليد و الوفيات و الأمراض المعدية و الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت 

ن أو أو التي توشك أن تقع و الإفشاء الذي تقتضيه الضرورة كالإقرار بشهادة بالنسبة للمجاني

  ...)2(القصر و ذلك للمساعدة القضائية 

 

:الإفشاء مراعاة للمصلحة العامة  : أولا  

تتمثل نظرية السر المهني بصفة عامة و السر الطبي بصفة خاصة ترتيبا لأفكار المجتمع  

و قيمه فهي عملية موازنة بين مصالح عدة، منها مصلحة المريض في أن تصان أسراره، و 

 أن يؤدي واجبه بحرية، و مصلحة المجتمع التي تقضي، في بعض الحالات مصلحة الطبيب في

.الخروج على السر المهني تحقيقا لاعتبارات أسمى و أعظم  

 

:الإفشاء لمصلحة الأمن العمومي -أ  

 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالسجن المؤقت 91 في مجال الدفاع الوطني تقضي المادة - 1

تتجاوز عشرين سنة في وقت الحرب و بالحبس من سنة إلى  ات و لالمدة لا تقل عن عشر سنو

 دج و في وقت السلم، كل شخص علم بوجود 30000 إلى 3000خمس سنوات و بغرامة من 

خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات التي يكون من 

السلطات العسكرية أو الإدارية أو القضائية فور طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني و لم يبلغ عنها 

.علمه بها  

 

 الإبلاغ بالجرائم المحضرة أو المقامة فكل من يعلم بالشروع في جريمة أو بوقوعها فعلا ولم -2

يخبر السلطات فورا عنها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

. من قانون العقوبات181ص المادة  دج أو بأحدهما طبقا لن10000إلى 100  

                                                           
(1) "لا یلغى السر المهني بوفاة المریض ألا لاحقاق حقوق"مدونة أخلاقيات الطب :  من 41 المادة   
(2)  Professeur ABDELKRIM SOUKEHAL . Module médecine légale pour les étudiants de l’école nationale 
d’administration 1994 p 25. 
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 الشهادة لصالح متهم بريء فكل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس إحتياطيا أو -3

محكوم عليه في جناية أو جنحة و يمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا أمام سلطات القضاء 

 بغرامة مالية أو بإحدى أو الشرطة يتعرض لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و

.03 / 182هاتين العقوبتين حسب نص المادة   

 

: الإفشاء لمصلحة الصحة العمومية -ب  

إذا تبين لأي طبيب وجود أمراض تمس بأمن الصحة :  فيما يتعلق بالأمراض العفنة المعدية -1

صه و إلا العمومية فعليه أن يعلم المصالح الصحية المهنية بذلك، يعلمها بأي مرض معد شخ

 من قانون حماية الصحة 54سلطت عليه عقوبات إدارية و جزائية وهذا ما أكدته المادة 

 )1(وهذه الأمراض العفنة المعدية محددة ضمن قائمة تضعها وزارة الصحة العمومية . وترقيتها

 إتخاد التدابير الملائمة للقضاء على الوباء و على أسباب لأجل الوقاية منها و مكافحتها و

.الأمراض في أصلها  

 

 فيما يتعلق بالإقرار بشهادة بالنسبة للمصابين عقليا يحررها ليبين الاضطرابات العقلية التي -2

 يعانيها المريض و الخطر المحتمل الذي يمثله الحقيقي منه أو المفترض المتولد عن ردود 

  .)2(فعله 

 

 الفقرة الثانية 301ض و الإدمان فالمادة كحالة الإجها:  فيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات معينة -3

منها تأكد أنه لا يعد إخلال بالسر الطبي، الإبلاغ عن حالات الإجهاض التي علم بها الطبيب 

.)3(خلال ممارسته المهنة   

 

و في إطار أيضا محاربة الإدمان على الكحول أو المخدرات بشتى أنواعها يمكن الإفشاء -4 

  من قانون حماية الصحة 252 الطبي على الخصوص و نص المادة بالسر المهني عموما بالسر

                                                           
(1) ) تحدد عن طریق التنظيم قائمة الأمراض المعفنة المعدیة : (من قانون حمایة الصحة و ترقيتها  55 المادة   
Arrêté n°179 / MS / CAB du 17 novembre 1990 du ministère chargé de la santé public fixant la liste des maladies 
contagieuses.  
(2) ة الصحة و ترقيتها من قانون حمای133 و 111 أنظر المادتان   
voir aussi larticle n°8 de la déclaration mondiale de HAWAI 1977 http : //www.incerm.fr/éthique /Ethique   
(3)  Professeur SOUKEHAL ABDELKRIM opcit page 26 
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:و ترقيتها يؤكد ذلك بما يلي   

 

."في مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية.... يجرى علاج إزالة التسمم "  

.....".يعلم الطبيب المعالج السلطة القضائية بسير العلاج و نتائجه "   

 

:جتماعية  الإفشاء مراعاة للمصلحة الا-ج  

هناك حالات أخرى أين يمكن الإفشاء عن السر الطبي وذلك لحفظ بعض الحقوق  

:للأشخاص و منها ما يتعلق بما يلي   

 

:الإفشاء عن حوادث العمل و عن الأمراض المهنية *   

فطبيب العمل ملزم بالإعلان عن جميع الحالات المرضية المهنية التي يكون على علم بها،  

ض العمل الواجب الإبلاغ عنها محددة من طرف الوزارة المكلفة بالصحة العمومية و قائمة أمرا

.)1(و وزارة العمل   

 

:الإفشاء أو الإبلاغ عن المواليد و الوفيات *   

إن الإبلاغ عن المواليد هو التزام يقع على عاتق الطبيب في حالة ما إذا لم يبلغ عنها  

غ عن المواليد فإن ذلك يعني بالضرورة أنه لن يسأل عن الأب، و إذا كان الطبيب مكلفا بالإبلا

.إخلال بالتزامه الحفاظ على السر الطبي  

 

: الإفشاء عن الوفيات *   

لا شك أن الإبلاغ عن الوفيات يمثل مصلحة عامة اجتماعية، منها تحقيق أسباب الوفاة،  

....ء سواء تحقيقا للعدالة أو لاعتبارات الصحة العامة أو لعوامل الإحصا  

و السر الطبي لا يتعلق في هذه الحالة سوى بالمرض الذي مات الشخص بسببه و من ثم  

  .)2(يجب أن تحتوي شهادة الوفاة، سبب الموت، تاريخه و هوية المتوفى إن تمكن ذلك 

                                                           
(1)  Professeur ABDELKRIM SOUKEHAL opcit page 26 
(2)   .218 و 217ع السابق ص   الدآتور علي حسين نجيده المرج
 



 67

:الإفشاء بتصريح من المريض : ثانيا   

 الطبي و يسمح له بإمكان المريض أن يحلل المريض من الالتزام بالحفاظ على السر 

لأنه لا يوجد ما يحول بين المريض و إمكانية البوح بما يتعلق به، فمادام أنه يمكن له أن . بإفشائه

يفعل ذلك بنفسه أو أن ينيب غيره فيه، فإن استحى مريض أو نقصته الشجاعة في إبلاغ أسرته 

يب إن فعل ذلك، فإذن عن مرضه بإمكانه أن يطلب من الطبيب إبلاغها، فلا مسؤولية على الطب

  .)1(المريض أو تصريحه للطبيب بالإفشاء يرفع عنه واجب الكتمان 

 

 تؤكد النظرة السابقة وذلك بنصها  )2( من قانون حماية الصحة وترقيتها 2 / 206فالمادة  

ماعدا الترخيص القانوني يكون الالتزام بكتمان السر المهني عاما و مطلقا في حالة : " الآتي 

".ام رخصة المريض، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته إنعد  

.فالمريض إذا بإمكانه أن يبقى الحكم فيما إذا كان للطبيب أن يفشي السر و يمسك عليه  
 

: الإفشاء بدفاع الطبيب عن نفسه : ثالثا  

من المريض فإذا كان الطبيب محل مساءلة أو جنائية أو مدنية أو تأديبية أو محل إشاعات  

أو غيره تؤثر على سمعته الفنية، فهل له أن يدافع عن نفسه أو للزود عن سمعته أن يفشي بعض 

 الأسرار المهنية ؟ 

 

 لقد سكت المشرع عن هذه الفرضية و بالتالي نرى ما قيل فقها و قضاء في هذا الشأن، -

 عن كاهل الطبيب تخفيف الفموقفهما حياله لم يكن واحدا، بل مر بتطور، فمن الحظر المطلق إلى

بالسماح له الدفاع عن نفسه لكن بقيود و شروط، إلى إعطاء الطبيب حرية كاملة في الدفاع عن 

" ممارسة حقوق الدفاع " نفسه أساس المبدأ القانوني    Exercice des droits de la défense  )3(.   
 
 
 
 

:الرأي الرافض لحق الطبيب في الدفاع عن نفسه ) 1(  

                                                           
(1)  J.c.p : révélation d’une information à caractère secret fascicule 20-1998. p 21. 
(2)  .85/5 المعدل و المتمم للقانون 1990 یوليو 31 المؤرخ في 90/17 قانون 
(3) ) Juris classeur penal opcit P 20  
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صحاب هذه النظرية التقليدية يرون أن السر الطبي مطلقا و عاما، فيحرم على الطبيب أ 

الإقدام للدفاع عن نفسه بما حصل عليه من معلومات خلال ممارسته للمهنة، و ذلك على أساس 

حماية المريض، فلا يجوز أن يستغله الطبيب تحقيقا لغاياته و لأن السر الطبي إنما تقرر 

.مصالحه  

 

) جرونوبل ( تخذ القضاء نفس الموقف في حكم له صدر عن محكمة وقد ا

GRENOUBLE  أوضح دلالة عندما قضى بأنه ليس للطبيب الحق في أن 1957 ماي 22 في 

يدافع عن نفسه بالكشف عن معلومات و بيانات يغطيها السر المهني، حتى و لو كان الاتهام 

  .)1(الموجه إليه اتهاما ظالما 

 

يعي ألا تصمد هذه الوجهة من النظر طويلا، فقد أفسحت المجال لفكرة أخرى أكثر فكان من الطب

.منها منطقية   
 

: الرأي الذي یحاول إقامة التوازن بين مصلحة المریض و طبيبه ) 2(  
كان الرأي السابق دافعا إلى محاولة التخفيف من صرامة قاعدة إطلاق و عموم السر  

:الطبي بإحدى الوسيلتين  

 

ى تتمثل في أن يرد الطبيب بمذكرة مكتوبة على ادعاءات المريض، و أن يرفض تقديم الأول

.المذكرة، و في هذه الحالة يحق للمحكمة أن تستنتج من هذا الإحجام أن ادعائه لا أساس له   

 

أما الوسيلة الثانية فهي دعوة الطبيب من المحكمة حصر أوجه دفاعه في الادعاءات التي 

. في دعواه فقط دون أن يتعداها إلى أمور أخرى كشف عنها المريض  

 

إلا أنه لم يسلم هذا الرأي من الانتقاد، فقيل عن الوسيلة الأولى أنها تفترض أن المريض 

هو سيد السر و أنه يحيط به و هذا لا يمثل الواقع دائما، أما عن الوسيلة الثانية فهي تسمح 

  النقاط التي قد تكون لها علاقة بأساس المشكلة للمريض أيضا أن يحدد مجال المناقشة، في بعض

                                                           
210بق ص دآتور علي حسين نجيده المرجع السا (1)  
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:الرأي الذي یعطي الحق للطبيب في الدفاع عن نفسه ) 3(  

حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن الوقائع و المعلومات التي وقع عليها الطبيب نتيجة  

 ممارسة مهنته، يقف اعتبارها سرا، واجب الحماية من اللحظة التي يطرحها المريض في ساحة

.القضاء  

  

فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في هذا السياق من خلال حكم أصدرته دائرتها الجنائية 

 يقضي بأنه لا يمكن رفض حق الدفاع عن النفس حتى و لو تطلب )1( 1993 أكتوبر 18في 

.الأمر الإفشاء عن السر المهني   

 

بيب بكتمان السر المهني و الحفاظ هذه هي على  العموم الحالات التي يستثنى فيها التزام الط* 

.عليه، لكن الأمر الذي يطرح هو معرفة إذ كان الطبيب ملزم بالسر تجاه المريض ذاته  

 
:تبصير المریض و السر  الطبي  : 3الفرع   

السر الطبي ليس ملزم الحفاظ به تجاه المريض، فالطبيب لا يمكنه أن يرفض للمريض  

ه و لا يمكنه أن يرفض تسليمه شهادة طبية تخصه بدافع أنه إعطاءه المعلومات المتعلقة بمرض

 فتبصير المريض و الحفاظ على السر الطبي كلاهما التزامان )2(يحافظ على السر الطبي 

فهما واجبان مستقلان عن . تفرضهما أخلاقيات مهنة الطب و تؤكدهما القوانين كما رأينا سابقا 

.ضاهبعضهما واقعان على عاتق الطبي حيال مر  

 

  .Le secret est imposable au patientفالسر الطبي لا يمكن اعتباره معارضا للمريض  

 

فالسر الطبي هو ملك للمريض حيث أن جريمة الإفشاء عن السر المهني التي تنص عليها 

 السالف ذكرها من قانون العقوبات يتبين من مطالعتها أن الإفشاء الممنوع على 301المادة 

. الإفشاء للغير الطبيب هو   

                                                           
(1) cass crim 18 octobre 1993 J.c.p, -20-1998-20  «  Qu’on ne saurait refuser à qui que se soit le droit de se défendre et 
que cette liberté essentielle ne peut être mise en échec par les règles du  secret professionnel...... » 
(2) Louis MELENNEC : la responsabilité pénal du médecin . ed : maloine 1984 tome 3 P 83  
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وفكرة السر كما رأينا سابقا تشمل ليس فقط ما أسر به المريض لطبيبه و لكن أيضا ما 

استطاع هذا الأخير ملاحظته  أو فهمه أو سماعه أو استخلاصه أو استنتاجه، أثناء أو بسبب 

ي، لا بل ممارسة مهنته، فإذا أدلى به إلى مريضه لا يعد مخلا بواجب الحفاظ على السر الطب

بالعكس واجب تبصير مريضه و توعيته للحصول على رضائه يجعله لزاما عليه أن ينقل 

. لمريضه ما فهمه أو ما سمعه أو ما استخلصه خلال معاينته للمريض و تشخيصه للمرض   

فذلك كله يؤكد حقيقة أن السر الطبي خاص بالمريض و هو ملكه سواء أسره للطبيب أو ترك له 

.قوف عليه بفحصه إياه إمكانية الو  

 

وهذه الحقيقة لم تكن في حاجة إلى تأكيد لولا أن بعض الفقه يعتقد أن الشهادات الطبية  

التي تعطى كل يوم بواسطة الأطباء تهدم فكرة السر الطبي، علاوة على بعض الأحكام التي 

  .)1(أجازت أن يمتنع الطبيب عن تسليم شهادة طبية لمريضه 

 

ما قيل، فإنه مما لاشك فيه أن فكرة السر الطبي لا تنتصب سوى في وجه و على الرغم م 

.الغير، و ليس في وجه المريض   

 

فالطبيب ليس ملزما بالسر في مواجهة المريض، يمكن أن يذكر له من تلقاء نفسه بلا أي  

 السر إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبار الطبيب مخطئا إذا كان كشفه أو إفشاء. جزاء كل ما يريد 

للمريض جاء في وقت غير ملائم كأن يكون المريض في حالة لا تسمح له بتحمل هول المفاجأة، 

.خاصة و أن لغة الطب في غالب الأحوال محددة و ليس من السهل تغليفها   

 

فالطبيب الذي يكشف عن مرض مميت لشخص لم يترك العيادة أو المستشفى إلا لينتحر  

ية ذلك، فكما سبق الإشارة إليه فإنه يجب مراعاة الحالة النفسية يكون قد جر على نفسه مسؤول

.للمريض قبل إعلامه بتشخيص خطير قد يؤثر حتما على معنوياته   

 

                                                           
(1) Cass.crim, du 18 Mars 1986, J.c.p. 207-29-1986. P 11. 
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فالطبيب حتى و إن كان مقهرا بمهمة خطيرة و مخيفة إلا أن نبل هذه المهنة و عظمتها،  

.مير و يقظة و فطنة لمساسها بالجسم الإنساني، تتمثل فيما يتحلى به الطبيب من ض  

 

غير أن الذي يحدث غالبا في العمل هو أن يكون المريض هو نفسه العميل بالنسبة للطبيب 

يذهب إليه للكشف عليه و تشخيص مرضه و علاجه، فذلك يفترض أن يكون المريض رشيدا 

آخر وواعيا، أما إذا كان خلاف ذلك أو كان قد توفى، فإن العميل في هذه الحالة يكون شخصا 

فيثور التساؤل عما إذا كانت . غير المريض ذاته، هو من يمثله قانونا، أو الورثة في حالة الوفاة

أسرة المريض يمكن كالمريض نفسه أن تطلب الحقيقة كاملة عن حالة المريض الذي يعيش في 

 غيبوبة أو بعد وفاته ؟

 

لحقوق الشخصية إن حق المريض في معرفة حالته له صفة لصيقة بشخصه فهو حق من ا 

التي ليس لها طبيعة مالية ، فمن ثم هو لا ينتقل إلى الورثة بصفة أوتوماتيكية لأن الورثة 

فالسر الطبي لا يؤثر فيه موت المريض أو تمام . يعتبرون فقط إمتدادا للشخصية المالية لمورثهم

ولا يجوز البوح به إلا  )1(شفائه، لجعله مباح الإفشاء بل يلتزم به الطبيب حتى بعد وفاة المريض 

لإحقاق حقوق يتطلب معرفة أسباب الوفاة خاصة في حالة مقاضاة الطبيب المعالج عند الشك في 

.        سبب المنيه من قبل الورثة   

 

أما المريض غير الواع أو غير الراشد فإنه بحكم القانون يجوز، بل يجب إعلام و إخبار   

.)2(مل طبي سيخضع له، سواء كان علاجيا أو جراحياأسرته أو من ينوبه قانونا عن كل ع  

 

فإجابتنا إذا تكون و بكل اقتناع أنه من خلال ما رأينا عن الالتزام بتبصير المريض و  

الالتزام بالحفاظ على السر الطبي، فإن الأول لا يعد إخلالا بالثاني و لا يوجد أي تعارض بين 

.الالتزامين   

 

                                                           
(1) . من مدونة أخلاقيات الطب 41 أنظر  المادة   
  من مدونة أخلاقيات الطب52 و 48 و 47أنظر المواد   (2)
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لمريضه شروحات و معلومات متعلقة بصحته، فالغاية فلا يمكن للطبيب أن يرفض  

الأساسية للسر الطبي هي حماية المريض مالكه، و الطبيب ما هو إلا حامله، فلا يمكن له 

الاحتجاج بالسر الطبي لإخفاء تشخيصه أو تصرفاته، و لا يجب أن يعترض السر الطبي 

العلاج أو من أجل إثبات الحقوق المريض الذي هو في حاجة إلى معلومات تعنيه سواء من أجل 

أمام القضاء أو أمام أية جهة إجماعية أو مهنية أو حتى تجاه الحفاظ على السر الطبي كما رأينا 

.)1(سالفا  

 

لقد أتاحت لنا دراسة الالتزام بتبصير المريض أن نتبين أنه التزام بإدلاء معلومات تعنيه و  

لتبصير يتعدد أثناء فترة العلاج سواء كان الطبيب يرتبط تساهم في تكوين الرضا لديه، فالالتزام با

بمريضه بعقد أم لا، بتعدد الأعمال الطبيبة التي يخضع لها المريض، و يهدف هذا الالتزام 

بتحقيق نوع من التوفيق بين مبادرة الطبيب و نشاطه، و سلامة التقدير بالنسبة للمريض و حرية 

.اختياره  

 

زام الطبيب بتبصير المريض بطبيعة التدخل الطبي أمدا بعيدا و و نحن نرجوا أن يأخذ الت

تفسيرا واسعا، إذ يجب أن يحاط المريض علما بمرضه و بالهدف المرجو من علاجه الجراحي 

.   و غير الجراحي حتى يعطي الموافقة المستنيرة عليه 

                                                           
  حمایة الصحة و ترقيتها من قانون206/2أنظر المادة  (1)
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رضا المریض في التصرف الطبي: المبحث الثاني   
والإرادة التي تعنينا هي الإرادة التي تتجه جادة غير . رادةالرضا هو التعبير عن الإ 

هازلة، ولا مجاملة وعن وعي وإدراك كاملين إلى إحداث أثر قانوني، وفق ذلك فإنه يجب التعبير 

.عنها بإبرازها إلى العالم الخارجي   

 

لمدني  من القانون ا60إن التعبير كقاعدة عامة لا يخضع لشكل ما، وفي ذلك تنص المادة  

الجزائري أن التعبير عن الإرادة يكون باللفظ و بالكتابة و بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون 

باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا 

.إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا   

 

( فالتعبير الصريح   Expresse  (  هو ما يفيد المقصود منه حسب المتعارف عليه بطريقة

أما . مباشرة كالكلام أو الكتابة أو الإشارة أو اتخاذ موقف معين لا يترك شكا في المقصود منه

( التعبير الضمني  Tacite  ( غير أنه يجب التفرقة . هو ما يفيد المقصود منه بطريق الاستنتاج

لسكوت، لأن الأول هو عمل إيجابي تستفاد منه إرادة العاقد أما الثاني بين التعبير الضمني و ا

فهو العدم، ومن ثم فلا إيجاب ولا قبول من مجرد السكوت أو كما يقول فقهاء الشريعة 

  .)1("لا ينسب لساكت قول :" الإسلامية

 

بسات فالقاعدة العامة هي أن السكوت لا يحمل على القبول، إلا أنه توجد استثناء، ملا 

( تحيط بالسكوت  Silence Circonstancié  (  فيرى القاضي من اقتران السكوت بها ما يفيد التعبير

عن القبول، ما لم يستبعد الطرفان السكوت كتعبير عن القبول، و قد نص المشرع الجزائري في 

:  من القانون المدني على ثلاث حالات للسكوت الملابس و هي 68المادة   
 

 طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب إذا كانت-1

.لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول   

 

                                                           
(1)   و ما بعدها 24 الدآتور محمد حسنين المرجع السابق ص 
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 إذا كان بين الطرفين تعامل سابق و صدر عن أحدهما إيجاب جديد كان السكوت عن الرد -2

.عليه بمثابة القبول   

 

. إذا كان الإيجاب نافعا محضا للمعروض عليه -3  

 

الحالات الثلاث ليست إلا أمثلة، وللقاضي أن يستخلص القبول من أي سكوت ملابس وهذه 

.    بظروف تدل على القبول   

  

ولا ينتج التعبير أثره إيجابا كان أو قبولا إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه ومتى 

عبير إلى صدرت الإرادة أصبح لها وجود مادي، أما وجودها القانوني فيتوقف على وصول الت

علم الموجهة إليه، و لا يقصد بالعلم العلم الحقيقي بل يكفي العلم الحكمي، و يعتبر وصول التعبير 

قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، فوصول التعبير كالرسالة البريدية أو 

  .)1(البرقية، قرينة قانونية على العلم ولكنها تقبل إثبات العكس

  

ة في الأمر إذا كانت الإرادة الظاهرة هي ذاتها الباطنة، فنقصد بالإرادة الباطنة الإرادة لا صعوب

الحقيقية و نقصد بالإرادة الظاهرة التعبير، أما إذا اختلف التعبير عن حقيقة الإرادة فهنا الصعوبة 

ر المعاملات يقتضي إذ طبقا لمبدأ سلطان الإرادة العبرة بالإرادة الحقيقية أي الباطنة، بينما استقرا

 الأولى لاتينية ترى في التعبير مجرد دليل على )2(الأخذ بالإرادة الظاهرة، هنا توجد نظريتان 

أما . الإرادة يقبل إثبات العكس أي أنها تأخذ بالإرادة الباطنة و تسمى بنظرية الإرادة الباطنة

 جسم الإرادة لا مجرد دليل عليها الثانية فهي النظرية الجرمانية، ترى أن التعبير عن الإرادة هو

ومن تم فلا يقبل إثبات العكس، و تسمى بنظرية الإرادة الظاهرة أو الإعلان عن الإرادة، و قد 

أخذ المشرع الجزائري بالنظريتين معا، حيث اكمل نظرية الإرادة الباطنة بنظرية الإرادة 

ه إذا كانت عبارة ولى تنص على أن من القانون المدني في فقرتها الأ111الظاهرة، فنجد المادة 

يجوز الإنحراف عنها عن طريق تأويلها للتعريف على إرادة المتعاقدين، و هذا  العقد واضحة فلا

 من القانون المدني تقضي 111ليس إلا أخذا بالإرادة الظاهرة، أما الفقرة الثانية من نفس المادة 
                                                           
(1) ینتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي یتصل فيه بعلم من وجه إليه، و یعتبر وصول التعبير  قرینة على : "  من القانون المدني الجزائري 61 المادة 

" . ذلك العلم به مالم یقم الدليل على عكس  
(2)   .26 الدآتور محمد حسنين المرجع السابق ص 
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 عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف بأنه إذا كان هناك محل لتأويل العقد، فيجب البحث

.ذا بالإرادة الباطنةخعند المعنى الحرفي للألفاظ، وهذا ليس إلا أ  

  

هذا بصفة عامة عن أحكام الرضا التي تناولها القانون المدني فكان لزاما علينا التطرق 

لدى نتساءل عن . إليها ولو بهذا الإيجاز قبل أن نسعى إلى دراسة الرضا في التصرفات الطبية

.الرضا الذي يصدره المريض حيال الأعمال الطبية التي يخضع لها   

 

و في هذا الصدد نحاول تبيان صورة هذا الرضا ومواضعه لأنه لا يخفى عن أحد أن 

و مادام أن التعبير عن . الأعمال الطبية تختلف بأنواعها حسبما تستدعيه كل حالة على حدى

  أو بالرفض فهل يجوز للمريض أن يرفض العلاج المقترح عليه ؟الإرادة قد يكون بالقبول
 

صور صدور الرضا     : المطلب الأولى   
ينبغي من حيث المبدأ أن يصدر الرضا من المريض نفسه طالما أنه في حالة تسمح له  

.بذلك ، وأن رضاءه يعتد به قانونا   

  

رضائه في الوقت الذي تستدعي أمام إن كان المريض في حالة لا تسمح له بالتعبير عن 

حالته التدخل السريع، أو كان لا يتمتع بالأهلية الكاملة فإنه يعتد برضاء ممثليه القانونيين أو أهله 

. الأقربين   

 

صدور الرضا من الغير : صدور الرضا من المريض ثم ثانيا الاستثناء: لذا سنتناول أولا المبدأ   

 

) المبدأ ( صدور الرضا من المريض  : 1فرع   

فهذا .  المريض أمام مسألة أين يجب أن يتلقى الطبيب رضائه قبيل تنفيذ أي عمل طبي 

.الالتزام أصله مفروض على أساس احترام الشخص الإنساني   
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 ويكون هذا الرضا حرا )1(فالمبدأ يقضي بأنه يجب أن يصدر الرضا من المريض ذاته 

 يكون العمل الطبي مباحا إلا إذا رضي المريض به،  فلا)2(وواضحا لا ينتابه أي إكراه أو ضغط

إذ أن القانون يرخص للطبيب علاج المرضى إن دعوه لذلك، ولكنه لا يخوله الحق في إخضاعهم 

وقد يكون رضا المريض صريحا . للعلاج رغما عنهم وذلك رعاية ما لجسم الإنسان من حصانة

 كما لو ذهب المريض إلى غرفة العمليات وهو المستحسن في هذه المعاملات أو قد يكون ضمنيا

بعد أن يعلم بنوع العملية التي تقتضيها حالته، فلكي يكون الرضا ذا قيمة قانونية من المتعين كما 

رأينا، على الطبيب توضيح نوع العلاج أو الجراحة تفصيلا للمريض حتى يصدر رضاؤه على 

تفاد ضمنا من مجرد ذهاب المريض الى بينة من الأمر، وليس من السائغ القول بأن الرضا يس

 دون أن يعرف شيئا عن تشخيص المرض وعن العلاج المناسب له، إذ أن )3(عيادة الطبيب 

الأعمال الطبية متنوعة، كما سبق تبيانه، فقد يرضى المريض ببعضهما دون البعض لذلك كان 

مريض نفسه، حتى يحصل متعينا أن يعلم بما ينسب إليه الرضا به فالأصل أن يبصر الطبيب ال

منه على رضائه حرا مستنيرا بالعلاج، ومن ثم لا يغنى عن تصريح المريض بالموافقة أو 

الرفض عما سيخضع له من تصرف طبي، تصريح شخص آخر مهما كانت علاقته بالمريض، 

فطالما أن المريض يتمتع بوعيه وبكامل قواه العقلية وأهل للتصرف، كان لزاما القول بأن 

  .)4(يحه وموافقته هو المعول عليها، وليس تصريح الغيرالذي لا صفة له تصر

 

فالرضا يكون شخصيا كلما كان ذلك ممكنا أي كلما كان المريض مدركا وواعيا أي أنه  

إذا بإمكان المريض أن يبدي رضاءه فلا حاجة إلى رضا وليه، و عليه يفترض أن له أهلية 

رشد في التشريع الجزائري متباين بين المسائل المدنية و نجد سن ال. قانونية وفعلية كاملة

 من قانون الإجراءات 442الجزائية، فسن الرشد الجزائي هو ثمانية عشرة سنة طبقا لنص المادة 

أما سن الرشد ". يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشرة : " الجزائية ونصها هو 

 من القانون المدني التي 40 ذلك من خلال نص المادة المدني فقد حدد بتسعة عشرة سنة و

:تقضي بأن   

                                                           
(1) یقدم العلاج الطبي بموافقة المریض: "  من قانون حمایة الصحة و ترقيتها 154 المادة   ...."  

(2) La régle n° 04 du code de Nuremberg de 1947 sur les études et les expérimentations cliniques : 
http://www.inserm.fr/ethnique/Ethique.  

(3) رسالة لنيل شهادة الماجستير: زراعة الأعضاء البشریة : "  مروك نصر الدین  1993 . 
(4) J.c.p, d'Octobre 1984- fass 440-2 P 08 (Auteur du consentement). 
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كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة " 

" .سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشرة . حقوقه المدنية   

  

حدد سنا معينة يعتبر فيها أما بالنسبة لقانون حماية الصحة وترقيتها، فإن نصوصه لم ت

المريض بالغا لسن الرشد، فكان جديرا بالمشرع أن يحدد سنا معينا لمعرفة متى يعتبر المريض 

بالغا سن الرشد وأهلا لاعتبار رضائه بالتصرفات الطبية محدثا لآثاره القانونية و بالتالي مسؤولا 

.عنه حيال طبيبه   

 

لعبرة برضا بالمريض البالغ تسعة عشرة سنة كاملة، فإذا أخذنا بسن الرشد المدني، تأتي ا 

أما إذا حددنا الأهلية بسن الرشد الجزائي، وجب علينا الاعتداء بالرضا الصادر من مريض بالغ 

الثمانية عشرة سنة كاملة، وأمام هذا الفراغ القانوني رأينا أن نقوم ببعض التحليل لمحاولة 

.العالقة استخلاص فكرة نبني عليها هذه المسألة   

 

إن لجوء المريض إلى الطبيب ودعوته لعلاجه، هل يعد تصرفا جزائيا أو مدنيا، فهل قام  

بأمر أو بفعل يجرمه القانون ؟  دون أدنى شك الإجابة تكون بالنفي، لأن الحق في التداوي و 

تمع لكل  أسمى القوانين في البلاد، وسلامة الجسم مسألة يصونها المج)1(العلاج يضمنه الدستور 

.فرد من أفراده   

 

نفترض أن المريض لجأ إلى الطبيب في عيادته الخاصة، فكما سبق لنا التطرق إليه من  

خلال علاقة المريض بالطبيب في القطاع الخاص، فإن فتح العيادة لجمهور المرضى يعد إيجابا 

نشأ ما يسمى العقد ينتظر قبولا منهم، فعند تتطابق الإراديتين، أي تلاقي الإيجاب و القبول ي

الطبي، فتنشأ على أساس ذلك التزامات على عاتق الطبيب من جهة تتمثل في رعاية المريض 

وتقديم له العلاج الضروري لحالته بعد تبصيره و الحصول على رضائه، ضف إلى ذلك واجب 

بيب من الحفاظ على السر الطبي حياله و غير ذلك من التزامات التي يمكن أن تقع على كاهل الط

جراء العقد الطبي، بحسب الاتفاق وحسب الخدمات ونوع العلاج أو الجراحة التي تقدمهما 

                                                           
(1) الرعایة الصحية حق للمواطنين " 1996 من دستور 54 المادة   " . 
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العيادة، وبالمقابل ينشأ على عاتق المريض هو أيضا التزامات منها، واجب البوح للطبيب بكل ما 

تمان، يتعلق بحالته الصحية دون كذب أو إخفاء للحقيقة، فأساس العلاقة بينهما هو الثقة والائ

.وواجب أيضا دفع مستحقات العلاج و الخدمة   

 

وعليه فإن العقد الذي يبرمه هذا المريض مع طبيبه هو عقد طبي، مدني يخضع للأحكام  

العامة في القانون المدني، ومادام الأمر كذلك فإنه حسب التشريع المدني لا يسمح إلا لبالغ سن 

فيمكن القول أنه في المسائل الطبية يعتد بسن الرشد التاسعة عشر عاما أن يباشر حقوقه المدنية، 

.المدني  

 

هناك افتراض ثاني أين يلجأ فيه المريض إلى المستشفى العمومي، فكما رأينا سابقا، فإن  

مادام أن الطبيب في . العلاقة هنا بينه وبين طبيبه ليست علاقة تعاقدية بل هي علاقة تنظيمية

تحكم علاقته بالمريض قواعد ) يعد موظفا ( وظيف العمومي المستشفى العام يخضع لقانون ال

مستمدة من القانون الإداري، إلا أن هذا لا يمنع من اشتراط الحصول على رضا المريض 

المستنير والواعي، حيث أن شرط الرضا هو من أسباب إباحة العمل الطبي، أي شرط من بين 

 فهو مبدأ تقتضيه هذه المعاملات الخاصة، شروط جعل المساس بسلامة الجسم الإنساني مشروعا،

 فالمشرع لم )2( وتؤكده أخلاقيات مهنة الطب )1(نصت عليه أحكام قانون حماية الصحة وترقيتها 

يقتصر شرط الحصول على رضا المريض لإبرام العقد الطبي فقط، بل سواء تعلق الأمر بطبيب 

ومي، فكلاهما ملزم بتبصير و توعية يمارس في عيادته الخاصة أو بطبيب يعمل في مستشفى عم

.المريض و الحصول على رضائه حيال كل التصرفات الطبية التي سيخضع لها   

 

لدى فإنه لكي يعتد برضا المريض ذاته يجب أن يكون صادرا من مريض كاملا أهليته  

الإداري، القانونية و الفعلية، فمادام أن المستشفى العمومي هو مرفق عام يخضع لقواعد القانون 

وأن هذا القانون غير مقنن، بل يستمد أغلب أحكامه من القوانين الأخرى، فعلاقته بالقانون المدني 

علاقة وثيقة وقوية، فبالإضافة إلى حقيقة كون القانون المدني الأصل و المصدر الأصيل لقواعد 

كرة الوصاية الإدارية فإنه القانون الإداري المتعلقة بالمعاملات الإدارية و بالمسؤولية الإدارية وف

                                                           
(1)   ) 85/05قانون (  من قانون حمایة الصحة وترقيتها 154 أنظر المادة 

(2) المرسوم التنفيذي(  من مدونة أخلاقيات الطب 44 و 34 أنظر المادة   92/276 )  
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من مظاهر العلاقة الوطيدة و القائمة بين هذين الفرعين القانونيين المستقلين و المنفصلين عن 

بعضهما البعض، فإن القانون الإداري قد استعار واستمد الكثير من اصطلاحاته وتعبيراته 

لقانونية، و الالتزام القانونية و الاصطلاحية من القانون المدني مثل اصطلاح الشخصية ا

الإداري، و العقد الإداري و الوصاية الإدارية و المسؤولية الإدارية، كما أن السلطات الإدارية و 

القضاء الإداري المختص بالمنازعات و الدعاوى القضائية الإدارية كثيرا ما يختاروا بحرية 

و أكثر ملائمة للمصلحة العامة وسلطة تقديرية تطبيق قواعد القانون المدني عندما يرونها أصلح 

من تطبيق قواعد القانون الإداري، كما هو الحال في تطبيق قواعد القانون المدني على المسؤولية 

الإدارية في تقدير التعويض بصفة عامة و تقدير التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية 

د وقيام علاقة بين القانون المدني  فهذه بعض الأمثلة التي تدل على وجو)1(الإدارية بصفة خاصة 

و القانون الإداري الذي تخضع لنظامه المستشفيات العامة، وبالتالي فإنه في مسائل أهلية 

 من القانون المدني التي تحدد سن الرشد لممارسة الحقوق 40المريض يأخذ حتما بنص المادة 

تكفي، بل يشترط أيضا لاعتبار غير أن سن الرشد الكاملة لا . المدنية بتسعة عشرة سنة كاملة

رضا المريض في الأمور الطبية كغيرها من الأمور محدثا لآثاره القانونية أن يتمتع بالإضافة 

.إلى الأهلية القانونية بالأهلية الفعلية أي أن يكون في كامل قواه العقلية   

 

علاج لا يعتبر، فرضاء المجنون مثلا غير معتبر لأنه معدوم الإرادة، و من ثم فرضاءه بال 

لأنه لم يتلق التبصير الواجب، ومن ثم فلم يصدر رضا حرا مستنيرا، بل لم يصدر رضا أصلا 

  .)2(لأنه فاقد التمييز 

 

وفقد التمييز قد يكون لصغر في السن بحيث يعد غير مميز من لم يبلغ السادسة عشرة  

ولد بلغ سن الرشد، تعد تصرفاتهم  أو يفقد التمييز المعتوه أو المجنون أو السفيه حتى )3(سنة 

غير محدثة لآثار قانونية و بالتالي لا يعتد برضائهم حيال الأعمال الطبية التي سيخضعون لها، 

حيث أنهم يوجدوا في حالة لا تسمح لهم باستيعاب ما يقدم لهم من شروحات ومعلومات لعدم أو 

ضى غير مؤهلين قانونا أو فعلا لتلقي لنقص أهليتهم القانونية أو الفعلية فإذا كان هؤلاء المر

.التبصير و إصدار التصريح بالعلاج، فإن السؤال يثور حول من يصرح عنهم ؟   
                                                           

(1) 51 عمار عوابدي المرجع السابق ص    
(2) . من القانون المدني الجزائري 42/1 أنظر المادة   
(3) .ري  من القانون المدني الجزائ42/2 أنظر المادة   
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) :الاستثناء ( صدور الرضا من الغير  : 2فرع   

يقدم العلاج الطبي بموافقة : "  من قانون حماية الصحة وترقيتها بأنه 154تقضي المادة  

" .ون إعطاء مواقفهم على ذلك المريض أو من يخولهم القان  

 

 واستثناء )1(تبين لنا هذه المادة أن الأصل هو ضرورة صدور الرضا من المريض ذاته 

يمكن الحصول عليه من الغير الذين يخولهم القانون إعطاء موافقتهم بدل المريض على العلاج أو 

لحصول على الرضا من الجراحة التي سيخضع لها هذا الأخير،فهناك إذا حالات يتعذر فيها ا

المريض، كما لو كان ناقص الأهلية أو فاقدها أو كان في غيبوبة لا يسعه أن يعبر عن رضائه 

:جاز أخذ رضا ممثلة القانوني أو أهله المقربين وهذه الحالات على العموم كالآتي   

 

:حالة منعدم الأهلية و التمييز ) 1  

 صغير السن الذي لم )2( القانون المدنييكون غير مميز و منعدم للأهلية طبقا لنصوص 

.يصل بعد سن التمييز، و المجنون المختل عقليا   

 

فسن التمييز حدده المشرع الجزائري بستة عشرة سنة ومن كان دونها يعتبر غير مميز  

وبالتالي لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية، وعليه فإنه لا يعتد برضائه و ذلك كونه فاقدا 

 لا يستطيع القيام بمفرده بالتصرفات اللازمة لمباشرة حقوقه بل يحتاج لمن ينوب عنه للأهلية،

.فيها، فالطبيب إذا ملزم بتلقي الرضا حيال الأعمال الطبية التي تخصه من ممثله القانوني   

 

وقد تنعدم الأهلية و التمييز أيضا نتيجة لاختلال خطير للقدرات العقلية لشخص ما كونه  

 فالحرية الفردية أساسا شرعت لحماية الفرد العادي الذي يتمتع بكامل قواه العقيلة أما )3(مجنونا

 و بالتالي فلا عبرة )4(الإنسان المجنون فغن الحرية تصبح خطرا عليه و على غيره في المجتمع 

برضائه و لا محل لأخذ إذنه حتى يجرى له العلاج اللازم لحالته، فرضاؤه غير معتبر لأنه 

                                                           
(1) . وغيرها من مدونة أخلاقيات الطب الجزائریة44 أنظر أیضا المادة   

(2) . من القانون المدني الجزائري 42 أنظر المادة   
في شرح الجنون ( 91 ص 1992) الجزائر ( المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية . المصطلحات القانونية في التشریع الجزائري : إبتسام قرام  (3)  

(4) ) Professeur BAKIRI M.A : Les problèmes juridiques posés par la prise en charge des malades mentaux : Journée 
d’étude à EL AURASSI le 08/11/1999 dirigée par le ministre de la santé et de la population .  
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 الإرادة و لأنه أصلا لم يتلق التبصير الواجب تلقيه أو بعبارة أخرى لا يستطيع استيعابه معدوم

ومن تم فلن يصدر رضا حرا مستنيرا، بل لن يصدر الرضا أصلا، فالرضا ينعقد لممثله 

. القانوني  

 

: حالة ناقص الأهلية ) 2  

لسن، أو لقصور ذهني  نتيجة لعامل ا)1(يكون نقص الأهلية حسب مبادئ القانون المدني  

فمن بلغ سن التمييز دون سن الرشد، أي اكتمل ستة عشرة سنة وكان في كامل قواه العقيلة ولم 

يعترضه أي اختلال ذهني فإنه يعتبر مميزا ناقص الأهلية لعدم بلوغه بعد سن الرشد القانونية و 

 وباطلة إذا كانت ضارة  فتكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له،)2(هي تسعة عشر سنة كاملة 

 وبالتالي فإنه يجب على الطبيب أن يحاول )3(به، غير أنه تتوقف دائما على إجازة ممثله القانوني 

. أخذ رضا المميز ناقص الأهلية و لكن يكتمل رضاءه بإجازة من هو مسؤول عليه قانونا  

  

أو المعتوه، فحتى لو ويعتبر ناقص الأهلية أيضا نتيجة لنقص في القدرات العقلية السفيه 

بلغ الشخص سن الرشد وكان في حالة من هاتين الحالتين، لا يعتد بتصرفاته التي تصدر عنه 

 لدى فإن الطبيب إذا كان أمام سفيها أو معتوها، عليه أن )4(فيعتبر قاصرا ذهنيا، أفعاله غير نافذة 

 القانوني ولا يعفى يحصل على رضا ممثليهما القانوني نظرا لأن رضاءهما لن يحدث أثره

الطبيب من المسؤولية أي أن رضاءهما لا يحلل الطبيب من واجب الحصول على تصريح من 

.أهلهما   

 

: حالة فاقد الوعي ) 3  

يمكن الاستغناء عن رضا المريض ذاته في الحالة التي يكون في وضع لا يسمح له بإبداء  

لتخدير، فهو في حالة لا تسمح له بالتعبير ذلك الرضا، كونه في غيبوبة نتيجة لإغماء أو لفعل ا

عن إرادته في الوقت الذي تستدعي حالته التدخل السريع لدى يعتد برضا ممثله القانوني إن تمكن 

                                                           
(1)  ) . من القانون المدني الجزائري 43 أنظر المادة   

 
(2) ) . من القانون الجزائري 40 أنظر المادة   

 
. من قانون الأسرة الجزائري 83أنظر المادة  (3)  

 
  من قانون الأسرة الجزائري85أنظر المادة  (4)
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و إلا وجب عليه التدخل بسرعة إذا لم تحتمل الحالة . الطبيب الاتصال به في الوقت اللازم 

.الانتظار وهذا ما سنراه لاحقا   

 

جد الطبيب أمام حالة من الحالات المذكورة أعلاه، وجب الحصول على فعليه إذا و 

الموافقة بالعلاج أو الجراحة من غير المريض، بل من ممثله القانوني، فكيف يكون  هذا التمثيل 

 القانوني حسب التشريع الجزائري ؟ 

 

ية و يخضع فاقدوا الأهل: "  من القانون المدني الجزائري على أنه 44تقضي المادة  

ناقصوها، بحسب الأحوال لأحكام الولاية، أو الوصاية أو القوامة، ضمن الشروط وفقا للقواعد 

" . المقررة في القانون   

 

هذا النص يبين لنا أن هناك نيابة شرعية يخضع لها فا قدوا الأهلية و ناقصوها وهذه  

 الأهلية أو ناقصها لصغر في  فمن كان فاقد)1(النيابة تنص عليها أحكام قانون الأسرة الجزائري 

( السن أو جنون أو عته أو سفه فإنه ينوب عنه قانونا الولي  Le tuteur أو الوصي  )  Le tuteur 

testamentaire  أو المقدم Le curateur فتكون الولاية للأب على أولاده القصر، ناقصي الأهلية أو 

  .)2(فاقديها، تنتقل للأم بعد وفاته، فهي تحل محله قانونا

  

والولاية قانونا هي خضوع الطفل القاصر حتى سن الرشد مع كمال القوى العقلية لسلطة 

.)3(الأب أو الأم عند وفاته، ليوفر له الأمن، الصحة و الآداب   

 

أما الوصاية فهي طريقة لحماية الطفل القاصر، الفاقد لأوليائه بالإضافة إلى الراشدين  

بسبب الجنون و العته أو السفه، ويجوز للأب أو الجد تعيين قبل وفاتهما الفاقدين إمكانياتهم العقيلة 

 أما عن التقديم )4(وصيا للولد المنعدم الأهلية إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو أثبت عدم أهليتها 

فإن المقدم أو القيم، هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد 

                                                           
(1) . من قانون الأسرة الجزائري 81 أنظر المادة   

  من قانون الأسرة الجزائري87أنظر المادة  (2)
في شرح الولایة ( 264ابتسام قرام المرجع السابق ص  (3)  

. من قانون الأسرة الجزائري 92أنظر المادة  (4)  
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 ففي كل الحالات على الطبيب أن يراعي هذه الأمور عند تلقيه الرضا ممن )1(و ناقصها الأهلية أ

هو في حالة نفسية أو ذهنية أو قانونية لا تسمح له بأن يعطي رضاء مستنيرا سليما محدثا لآثاره 

.القانونية   

 

فبالإضافة إلى الوصي أو الوالي أو القيم، هناك حالة أين يكون المريض قد حدد  

لأشخاص اللذين يمكن اللجوء إليهم أو إخبارهم أو الحصول على رضائهم إذا تعذر عليه هو ا

ذلك، لكن هذه الحالة تكون دائما عندما يكون المريض كامل الأهلية ومن باب احتياطي سابق 

ومتقدم يعين من ينوب عنه في تقبل العلاج، تداركا لما قد سيقع خلال سير الأعمال الطبية التي 

 حيث  بإمكانه تحديد مسبقا عند اللجوء إلى الطبيب أشخاصا يستشيرهم هذا )2(ع لها سيخض

.الأخير و يتلقى رضائهم أو رفضهم علاج أو جراحة المريض كاختيار الزوج للزوجة أو العكس  

 
التصرفات الطبيةفي درجات أو مواضع صدور الرضا : المطلب الثاني   

رط الحصول عليه فقط من مريض يعالج لدى طبيب لقد سبق لنا القول أن الرضا لا يشت 

خاص بناءا على العقد الطبي الذي يجمع بينهما و إنما يشترط أيضا على الطبيب الذي يعمل في 

القطاع العمومي و ذلك أساسه يعود إلى احترام معصومية الجسد، فأيا كان أسلوب الممارسة فإنه 

ر أن هذا الرضا يعرف تفاوتا، كون أن  غي)3(يشترط الحصول على رضا المريض المتبصر 

الأعمال التي يقف عليها الطبيب من فحص المريض وعلاجه ليست من طبيعة واحدة، كما أن 

المخاطر التي يتعرض لها هذا الأخير نتيجة ما ألم به من مرض ليست بدورها من درجة واحدة، 

ائه المتبصر إن لكل شخص حرمه وحصانة على جسده، فمن الضروري الحصول على رض

 والعمل عليه، حتى لو كان ذلك بغرض العلاج الذي سيعود )4(لإمكانية الوصول إلى جسده 

.بالفائدة عليه باستثناء حالة الاستعجال و الخطورة   

 

فضرورية الرضا أو درجته تختلف باختلاف نوع التصرف الطبي الذي سيخضع له  

و الجراحية يكون للرضا موضعا محددا و ذلك المريض، ففي الحالات البسيطة، العلاجية منها أ

                                                           
(1) )   من قانون الأسرة الجزائري99 أنظر المادة 

"  لموافقة المریض موافقة حرة متبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون : "  من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري 44أنظر المادة  (2)  
(3) Louis Dubouis : la prescription médicale : presse universitaire d’Aix Marseille 1er trimestre 1999 Page 177 
(4) article n° 03 de la déclaration de BILBAO de 1981 de source Internet http://www.inserm.fr/ethique/Ethique 
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لدرجة تقدم العلم و تطوره، حيث كانت في السابق بعض الجراحات ينظر إليها أنها صعبة 

ومعقدة و أمست اليوم عديمة التعقيد ولا تستهلها الخطورة أو الاحتمال لتقديم وسائل العلم عموما 

.و الطب خصوصا   

  

 يأخذ موضعا آخر، نتيجة للطابع الاحتمالي الذي يهيمن ونجد الرضا في الحالات المعقدة

و يختلف الأمر كذلك بالنسبة للرضا في الحالات . عليها رغم التقدم العلمي لشدة صعوبتها 

.الاستعجالية أو في بعض الحالات الأخرى أين يستغنى عنه   

 

.فنتساءل إذا عن درجات الرضا في العمل الطبي   

 

:ت العلاجية أو الجراحية البسيطة الرضا في الحالا : 1فرع   

 من 154تناول المشرع الجزائري الرضا في مجال الأعمال الطبية العادية في المادة  

قانون حماية الصحة وترقيتها ويتضح من هذا النص أنه اشترط الحصول على رضا المريض 

مقدسة لا يجوز بمباشرة العلاج على جسمه، لأنه من المسلم به أن للمريض على جسمه حقوقا 

المساس بها بدون رضاه، وكل اعتداء على هذه الحقوق يوجب مسؤولية مرتكبه متى كان في 

.مقدوره الحصول على رضا المريض أو من ينوب عنه قانونا  

 

وعلة اشتراط الحصول على رضا المريض قبل مباشرة التدخل الجراحي أو العلاجي هو  

  .)1(سدي واحترام حريته الشخصية صيانة حقه في سلامة جسمه وتكامله الج

 

و المشرع لم ينص في هذه الحالات على شكل معين يتخذه الرضا أو يفرغ فيه، فقد  

فقد .  وليس للكتابة شكل معين تتميز به)2(يصدر ضمنيا أو قد يصدر صريحا بالقول أو الكتابة 

.تكون بخط اليد أو بخط الآلة الكاتبة   

 

                                                           
(1)   .135ق ص المرجع الساب:  الأستاذ مروك نصر الدین 

(2) . من القانون المدني الجزائري 60 أنظر المادة   
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ريض جيدا وتمكن من تشخيص المرض وقدم المعلومات فالطبيب إذا قام بفحص الم 

الضرورية المتعلقة به وبنوع العلاج أو الجراحة التي تتطلبها الحالة أي قام بواجب تبصير 

المريض ونوعيته، إذ يجب أن يشير على مريضه بكافة الآثار المتصورة من العلاج وبمدته، 

ج أو الجراحة بوجه خاص ومدى إمكان عودة ونوع ومدة الآلام التي سوف يعانيها وتوابع العلا

حالة المريض إلى ما كانت عليه، دون أن يمارس عليه أي ضغط بل يبصره بأمانة تاركا له 

حرية الاختيار فللمريض مطلق الحرية في اختيار طبيبه أو مغادرته وينبغي على هذا الأخير أن 

ختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه يحترم حق المريض هذا وأن يفرض احترامه، وتمثل حرية الا

  .)1(العلاقة بين الطبيب و المريض 

  

فيمكن أن يستخلص الطبيب رضا المريض من خلال إصغائه له وخضوعه للكشف دون 

أي اعتراض، وذهابه إلى غرفة العمليات بعد أن يكون قد تحصل على كل ما يجب أن يعرفه 

 فيكون قد اختيار هذا الطبيب دون غيره وقد .عن حالته وعن نوع الجراحة التي سيخضع لها

.رضى بالتصرفات الطبية التي خضع أو سيخضع لها   

 

في غالب الأحيان إذا لم تكن العلة خطيرة، ولم يكن التصرف الطبي صعبا فإن الإشكال لا  

يثور، حيث احتمالات وقوع الطبيب في أخطاء طبية قليلة أو تكاد تنعدم، لعدم تعقد التصرف 

وما على الطبيب إلا أن يبذل العناية . ي، وبالتالي الحصول على الرضا لا ينتابه اللبسالطب

اللازمة لعلاج المريض كما تتطلبه الحالة المرضية فرضا لمريض لا يعني إعفاء الطبيب من 

.)2(بل إنه يسأل طبقا للقواعد العامة عن أي خطأ صادر منه أثناء العلاج أو الجراحة. المسؤولية   

 

لكي يكون الرضا  ذا قيمة قانونية، من المتعين على الطبيب توضيح الأمور للمريض ف

حتى يصدر تصريحه بالعلاج على بينة من الأمر، وليس من الجائز القول بأن الرضا يستفاد 

ضمنا من مجرد ذهاب المريض إلى عيادة الطبيب، حيث يصبح التبصير والرضا متلازمين، لا 

إلا إذا سبق الأول، فهما التزامان ضروريان حتى لو كنا أمام حالة يمكن أن يصدر الثاني 

مرضية بسيطة، لا يصعب علاجها على الطبيب، فأساس التبصير والرضا يعود إلى مبدأ 
                                                           

(1) . من مدونة أخلاقيات الطب 42 أنظر المادة   
(2) على آل ..... من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان289 و 288یتابع طبقا لأحكام المادتين : "  من قانون حمایة الصحة وترقيتها 239 أنظر المادة 

.........." .أ مهني یرتكبهتقصير أو خط  
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معصومية الجسد، والحق في الحفاظ على سلامته ولعل مدونة أخلاقيات الطب هي أقل، شدة فيما 

لا بالنسبة للأعمال الطبية التي يكون فيها خطر جدي على يتعلق بموافقة المريض التي تتطلبها إ

 منها، بينما نجد قانون حماية الصحة وترقيتها يشترط 44المريض كما جاء في نص المادة 

الموافقة لكل علاج أيا كان التصرف الطبي الذي سيخضع له المريض ومن المؤكد أن موافقة 

أبسط الأمراض وأسهل الأعمال الطبية، إن المريض أمر ضروري في جميع الحالات حتى أمام 

الإنسان هو سيد نفسه، لا يحق لأي كان إخضاعه لشيء لا يوافقه، لاسيما أن الأمر يتعلق بجسمه 

فالقانون يرخص للطبيب علاج المريض إذا دعاه لذلك، . الذي له الصلاحية الأولى في سلامته

رغما عنه، رعاية ما لجسم الإنسان من ولكنه لا يخوله الحق في إخضاعه للعلاج أو الجراحة 

.حصانة   

 

وموافقة المريض التي يجب الحصول عليها قبل تنفيذ العمل الطبي تقتصر على هذا العمل 

المقترح فقط، ومن ثم وجب تحديدها كلما تطلب العلاج عملا طبيا آخر لا يعلمه المريض، 

 حيث أن تقدم المريض )1(بي آخر فموافقته على عمل طبي ما، لا يسمح للطبيب القيام بعمل ط

إلى الطبيب بقصد فحصه لا يعني أنه يستسلم له ليتصرف كما يشاء بخصوص الأعمال الطبية 

التي تلي عملية الفحص بل لابد من موافقة المريض على كل عمل طبي، فالمساس بجسده أمرا 

أو الجراحي حتميا يلزم الطبيب أو الجراح بإخبار مريضه عن دواعي التدخل العلاجي 

وبتحضيره نفسيا عن طريق التحاور معه وبدنيا عن طريق الأشعة و التحاليل الضرورية، وفي 

هذا الصدد هناك سابقة قضائية لا تشترط الرضا فقط بل تشترط أن يكون حرا وواضحا، هذا ما 

، أظهر اتجاها قضائيا جديدا 1955 نوفمبر 8جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

مخالفا لما كان سابقا الذي يقضي بأن وجود رضا حقيقي صريح وواضح أمرا غير مؤكد نظرا 

" الســـــان"لعدم التساوي بين كل من الطبيب والمريض وذلك من خلال حكم لمحكمة 

.)2( 1935 ماي  16بتاريخ   

 

                                                           
(1)   .45 الأستاذ علي فيلالي المرجع السابق ص 

(2) Léon Derobert opcit Page 295 
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و بالتالي حتى يكون الطبيب قد تحصل على رضا واع ومستنير، يجب أن يكون في  

ره هو بذاته معرفة جيدا المرض بتشخيصه ومعرفة نوع وطريقة علاجه وذلك يبذله كل مقدو

  .)1(ملفي وسعه بكل أمانة وتفان و إخلاص لمهنته

 

2فرع  :الرضا في الحالات المعقدة  :   

نظرا لطبيعة الخاصة التي تتميز بها بعض الأعمال الطبية، فإن الرضا فيها يكون أكثر  

فلم يكتفي المشرع الجزائري من التزام الطبيب .  وذلك باتخاذ شكلا معينا لزوما التأكيد عليه،

 بل زاد في تشديده و التأكيد )2(الحصول على الرضا المتبصر من المريض حيال أي عمل طبي 

عليه إذا تعلق الأمر بحالات مرضية معقدة مثل حالة نقل وزرع الأعضاء و الأنسجة البشرية، 

تقدم العلمي فإنه أصبحت هناك أعمال أخرى كثيرة ينتابها الطابع الاحتمالي ونحن نعلم أنه نظرا لل

لتعقيدها و خطورتها، غير أن المشرع الجزائري لم يتناولها و منها مثلا جراحة التجميل، 

فلطبيعتها الخاصة كان يجب تشديد بصددها واجب التبصير و الرضا وعليه سنتناول الرضا في 

لأنسجة وفق ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال قانون حماية مجال زراعة الأعضاء و ا

.الصحة وترقيتها تم نحاول عرض مسألة جراحة التجميل و الرضا   

 

:  الرضا في مجال نقل وزرع الأعضاء و الأنسجة البشرية -أ  

تعد عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أهم وأعظم الانتصارات الطبية في الوقت  

 وذلك لأنها تعد الوسيلة الوحيدة لإنقاذ آلاف المرضى من الموت المحقق أو تخليصهم الحاضر

  .)3(من آلامهم 

 

 90/17 و 88/15 المعدل و المتمم بالقانونين 05 /85 المسألة قانون هوقد تناول هذ 

  .168 إلى 161المتعلق بالحماية الصحية وترقيتها من خلال مواده من 

 

                                                           
(1) : من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري 48و45 أنظر المادتان   

........." تقدیم علاج یتسم بالإخلاص و التفاني  : " .......45المادة   
" . للحصول على أحسن تنفيذ للعلاج یجتهد : " .......48المادة   

(2) . من قانون حمایة الصحة وترقيتها 154 أنظر المادة   
(3)   03 رقم 26نقل القرینة في القانون الجزائري المجلة الجزائریة للعلوم القانونية و الإقتصادیة و السياسية الجزء :  الأستاذ نصر الدین مروك 

) . جامعة الجزائر   ( 1998  
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رة الأولى اعتبر قصد العلاج هو غاية الاستئصال وفي الفقرة الثانية  الفق161ففي المادة 

 166 و162استبعد المقابل المالي في عمليات نقل وزرع الأعضاء كما تناول في المادتين 

.شروط الواجب توافرها في كل من المتنازل و المتلقي من بينها شرط التبصير و الرضا   

 

 في حكمهم من عملية انتزاع الأعضاء وتعرض  استبعد القصر ومن163وفي المادة  

 فقد 167أما في المادة  . 165و164لعمليات انتزاع الأعضاء من جثت الموتى في المادتين 

اشترط المشرع أن تجرى هذه العمليات داخل المستشفيات المرخص لها قانونا من قبل وزير 

التابعة للمجلس العلمي الأعلى قد الصحة العمومية وقبل صدور هذا القانون كانت لجنة الإفتاء 

 تجيز عمليات نقل الدم ونقل الأعضاء البشرية سواء من 1978 أفريل 20أصدرت فتوى بتاريخ 

 )1(الأحياء أو من حيث الموتى، وهناك عدة فتاوى أصدرها الشيخ أحمد حماني في هذا الصدد 

 معروفة في الشريعة فيرى أن نقل وزرع الأعضاء مسألة مبنية على قواعد وضوابط شرعية

الإسلامية وهي من الإيثار و التضامن الاجتماعي الذي يحث عليه الإسلام، فالمؤمن للمؤمن 

.كالبنيان يشد بعضه بعض   

 

ومسألة الرضا في صدد نقل وزرع الأعضاء ذات شقين، الأول منها يتمثل في رضا  

لدى . ل في رضا المريض المتلقي لهالمتنازل أو المتبرع بالعضو أو النسيج البشري و الثاني يتمث

:                 كان لزاما تناول كل حالة على حدى كالآتي   

                 

        I : رضا المتنازل عن العضو أو النسيج البشري -   

إن الحصول على الموافقة المتبصرة من المتنازل أمر حتمي وضروري وفي حالة موافقته  

ل عليه أن يقبل صراحة تحمله المخاطر و الأضرار التي يمكن أن تنتج عن على عملية الاستئصا

  .)2(هذه العملية بعد أن يكون قد علم بها مسبقا و تفصيلا 

 

والرضا الصادر عن المريض كما رأينا سابقا في الحالات العادية لا يشترط فيه شكلا  

لكتابة وليس للكتابة أيضا قالب معين فقد يصدر ضمنيا أو قد يصدر بالقول أو با. معينا يفرغ فيه 

                                                           
(1)   .435 ص 1993وى الشيخ أحمد حماني الجزء الثاني منشور عن وزارة الشؤون الدینية  فتا

(2) Léon Derobert opcit 1974 page 299 mise à jour de 1976 page 299 b 
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يفرغ فيه لكن الأمر يختلف في مجال التصرفات الطبية الخاصة بعمليات نقل وزرع الأعضاء، 

 من قانون حماية الصحة وترقيتها بعد أن أكد على عدم 162فالمشرع الجزائري في نص المادة 

ه العملية حياتهم للخطر، جواز انتزاع أنسجة أو أعضاء بشرية من أشخاص أحياء، تعرض هذ

وتشترط الموافقة الكتابية على :" ....تناول صورة التعبير عن الإدارة في هذا المجال بنصه

المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، وتودع لدى مدير المؤسسة و 

........" .الطبيب رئيس المصلحة  

 

ا لخطورة هذا المسلك الذي سيقدم عليه المشرع فمن خلال هذا النص نلاحظ أنه نظر 

باستئصال عضو منه جعل المشرع الجزائري الرضا يأخذ شكلا معينا فيه ضمانات خاصة، 

فاشترط أن يكون الرضا كتابيا دون تحديد لنوع الكتابة، واشترط أيضا حضور شاهدين عند 

دير المؤسسة والطبيب رئيس تحرير الموافقة الكتابية وأضاف أخيرا أنه يجب أن تودع لدى م

المصلحة، دون أن يحدد إن كانت هناك نسختان تودع لدى كل واحد منهما نسخة، أم أن النسخة 

.الواحدة تودع لدى أي منهما بشرط أن يعلم بها، هما الاثنان   

 

ولعل المشرع عند اشتراطه أن يتم الرضا في هذه الحالة كما هو مبين جعل في ذلك  

توفر له مزيدا من الحماية، تجعله يتروى و يحترص قبل أن يعبر عن إرادته ضمانة للمتبرع 

 في أي وقت شاء دون أي قيد )1(بالرفض أو القبول، وإذا أراد العدول عن رضائه كان له ذلك 

أو شرط، لأنه متى أحس بأنه لا يستطيع أن يوفي بوعده جز له أن يعدل عنه ولا حرج عليه في 

.)2(ذلك   

 

 بالرضا الصادر عن المتبرع، ويعتبر رضا صحيحا يجب أن تتوفر فيه وحتى يعتد 

الشروط الأخرى علاوة على شرط الكتابة و الشهادة و الإيداع، حيث أنه يجب التبصير، وصدور 

.الرضا الحر بدون مقابل من متنازل يتمتع بالأهلية الكاملة   

 

 

                                                           
(1) . من قانوني حمایة الصحية و ترقيتها 162 أنظر الفقرة الثانية من المادة   

(2)   .117ص ) المرجع السابق ( اجستير رسالة الم:  الأستاذ مروك نصر الدین 
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:  تبصير المتنازل -1-  

 كاملا وشاملا بجميع المخاطر الجراحية المترتبة عن لابد من تبصير المتنازل تبصيرا 

 من قانون حماية 162و قد أشارت إلى ذلك المادة . عملية الاستئصال الحالية منها و المستقبلية 

لا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخبره : " ....الصحة و ترقيتها بعبارتها 

....." .لتي قد تتسبب فيها عملية الانتزاعالطبيب بالأخطار الطبية المحتملة ا  

 

: أن يكون الرضا حرا -2-  

يجب أن يكون المتنازل متمتعا بكامل قواه العقلية و النفسية وقادر على تكوين الرأي  

الصحيح لديه ذا إرادة مطلقة، حرة لا يخضع لأي ضغط أو إكراه أو قيد، فكل إكراه أو ضغط 

.)1(متنازل يجعل رضائه معيبا، لا يعتد بهمادي كان أو معنوي يخضع له ال  

 

: أن يكون الرضا بدون مقابل -3-  

 161لا يمكن أن يكون جسم الإنسان محلا للمعاملات التجارية، وهذا ما أكده نص المادة  

 في فقرته الثانية، لدى نجد أنه ينعت على المتنازل بالمتبرع، وهو من لا ينتظر شيئا أو مقابل

  .عندما يسلم شيئا

 

فأخلاقيات الطب أيضا بدورها، تستبعد المقابل المالي أو الامتياز المادي مقابل أي عمل 

طبي، فهي تمنع كل عمل من شانه أن يوفر لمريض ما امتيازا ماديا أو أي حسم مالي كان أو 

  .)2(عيني أو أي عمولة تقدم لأي شخص كان للتعامل في جسده 

 

:لأهلية  يجب أن يكون المتنازل كامل ا-4-  

رأينا سابقا أن المشرع الجزائري في قانون  الصحة لم يحدد سن الرشد، وأمام هذا الفراغ  

القانوني حاولنا تقديم تحليلا قانونيا اعتبرنا فيه الحق في العلاج هو من الحقوق المدنية التي يتمتع 

 )3(ة سنة كاملة بها الشخص ولمباشرتها فإنه يجب أن يتمتع بسن الرشد المدني وهو تسعة عشر
                                                           
(1) HAKEM et HANOUZ Actes nécropsiques : la condition du consentement . Revue : Maghreb Médicale n° 175 du 
01/02/1988. page 25. 
 

. من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري 24أنظر المادة  (2)  
  من القانون المدني الجزائري40المادة  (3)
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فكمال الأهلية هو أمر ضروري لاسيما أن التصرفات الواردة على جسم الإنسان و الخاصة 

بالتنازل عن عضو من أعضائه تعتبر من أهم التصرفات على الإطلاق التي يقدم عليها الشخص 

.ويجب معرفة أن المتنازل عن العضو أو النسيج قد يكون حيا أو ميتا   

 

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن ينوب عن الشخص المتنازل أيا : زل الحي أهلية المتنا* 

كان في الموافقة على التبرع بعضو من أعضائه، فيجب أن يكون كامل الأهلية القانونية و 

الفعلية، من حيث السن و من حيث الملكات العقلية و النفسية و البدنية، حيث يمنع انتزاع 

شدين المحرومين من قدرة التمييز، كما يمنع أيضا الانتزاع من الأعضاء من القصر و الرا

  .)1(الأشخاص المصابين بأمراض يمكن أن تضر بصحتهم أو بصحة المستقبل للعضو 

 

لا يمكن انتزاع أي عضو من شخص ميت إلا بعد التأكد و الإثبات : أهلية المتنازل الميت * 

 بناءا على الموافقة الكتابية للشخص لما كان على الطبي و الشرعي للوفاة، وتتم عملية الانتزاع

 قيد الحياة، أو بناءا على موافقة أحد أعضاء أسرته البالغين سن الرشد، كما يحددهم نص المادة 

في الفقرة الثانية وهم الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت، 164

إلا أنه إذا سبق وأن رفض الشخص كتابيا وهو على قيد  .وعند غيابهم يطلب إذن الولي الشرعي

الحياة، التنازل عن عضو من أعضائه أو نسيجا من أنسجته فإنه يمنع أي انتزاع بعد، وفاته، لكن 

استثناء يمكن انتزاع القرنية أو الكلية بدون موافقة الأهل أو الممثل القانوني إذا تعذر الاتصال 

.)2( التأخير يؤدي إلى عدم صلاحية العضو موضوع الانتزاعبهم في الوقت المناسب وكان  

 

  هذا عن الصور الأولى للرضا في عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية، المتمثلة في رضـا 

.المتنازل عن العضو أو النسيج البشري، فماذا عن رضا المتلقي ؟   

 

II :  رضا المتلقي للعضو أو النسيج البشري -   

فلا يكون العمل الطبي مباحا . متلقي لا تقل أهمية عن رضا المتنازل إن دراسة رضا ال 

إلا إذا رضى به المريض لاسيما في العمليات الطبية التي تتميز بالمخاطر، فالحصول على رضا 

                                                           
(1) ) . من قانون حمایة الصحة وترقيتها 163 أنظر المادة   

(2) ) 1990 في فقرتها الرابعة بعد تعدیل سنة 164 أنظر المادة   
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 من 166فالمادة . المتلقي أمر ضروري لإمكانية القيام بالعمل الجراحي وزرع العضو في جسمه

لا تزرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية إلا إذا كان ذلك يمثل : " بأنه قانون حماية الصحة تقضي 

الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل أو سلامته البدنية، بعد أن يعرب هذا المستقبل عن 

يتضح  " .رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية التي قبل بها وحضور شاهدين اثنين 

 لم يسوي بين المتنازل و المتلقي في مجال الرضا فاشترط أن يوافق إذا أن المشرع الجزائري

المتلقي بإرادته الحرة بعد التأكد من أن هذه العملية هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته أو سلامة 

واشترط حضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية مع شاهدين اثنين لكنه لم يشترط . جسمه 

.ة للمتنازل الكتابة كما اشترطها بالنسب   

  

 احتراما )1(ورضا المريض المتلقي يجب أن يكون متبصرا بكافة المخاطر المحتملة لهذه العملية 

.لمبدأ معصومية الجسد ولحق الإنسان في أن يكون سيد نفسه   

 

    ورضا المتلقي بعملية زرع العضو له لا يعد صحيحا إلا إذا صدر عنه وهو قادر على     

دته، فيستلزم فيه توافر الأهلية القانونية الكاملة كمبدأ، حيث يجب أن يكون بالغا التعبير عن إرا

سن الرشد القانونية وفى كامل قواه العقلية يدرك ويعي ما يسمعه وما يقوله حتى يحدث رضائه 

  .(*)آثاره القانونية ويجعل المساس بجسده مشروعا

 

لا يستطيع فيها أن يعرب عن إرادته، إلا إنه استثناء يمكن أن يكون المريض في حالة  

.تمكن للغير أن ينوب عنه في الموافقة بعملية زرع العضو حسب الحالة   

 

: الحالة الأولى -1-  

 ذكر فيها المشرع الجزائري الحالة الأولى التي أسماها 166فالفقرة الثانية من المادة  

صلاحية هنا إلى الأب أو الأم، أعطى ال. بحالة المستقبل غير القادر على التعبير عن رضا 

 هم الذين بإمكانهم الموافقة كتابيا عن زرع )2(الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت 

إلا أن ذكر عدم المقدرة على التعبير عن الرضا هي حالة جد مبهمة . العضو للمريض بدلا عنه
                                                           

(1) )   من قانون الصحة166 أنظر القوة الخامسة من المادة 
(*) .ه من خلال الفصل الأول من هذا البحث  بالإضافة الى الرضا الذي هو شرط من بين الشروط الأخرى الواجب توافرها آما سبق التطرق إلي  

(2)   .166 التي تحيل لها المادة 164 حسب ترتيب المادة 
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ة يكون لعدم الوعي أو عدم التمييز أو عدم فلم تحدد الحالة جيدا وأسبابها فهل يا ترى عدم المقدر

المقدرة على الكلام أو الحركة أو أن الحالة النفسية و البسيكولوجية للمريض متأزمة فأصبح 

الأمر موضوعيا، يترك للطبيب سلطة تقديرية في ذلك خاصة و أنه يمنع عليه أن يقوم بأي عمل 

  .)1(علاجه يمكن أن يعرض المريض للخطر خلال فحوصه الطبية أو 

 

: الحالة الثانية -2-  

 فإنها ذكرت حالة فاقدي الأهلية القانونية، وقد رأينا سابقا 166أما الفقرة الثالثة من المادة  

حالة فقدان الأهلية التي تكون إما لصغر في السن، مادون السادسة عشرة سنة وهي سن التمييز، 

 أجاز المشرع أن يعطي الموافقة لهؤلاء الأب أو أو لسبب الاختلال العقلي التام وهو الجنون، فقد

  .)2(الأم أو الولي الشرعي 

 

:  الحالة الثالثة -3-  

ثم نجد الفقرة الرابعة من نفس المادة تذكر حالة القصر حيث يجب أن يعطي الموافقة التي  

. و ناقصها تعنيهم الأب وإن لم يوجد فلولي الشرعي، والقاصر كما نعلم يكون إما فاقد الأهلية أ  

كما سبق وأن ذكر المشرع في  فقرة سابقة حالة فاقدي الأهلية القانونية فإنه ربما يقصد في هذا 

المآل نقص الأهلية، وذلك لمن بلغ سن التمييز ولم يبلغ بعد سن الرشد، أو من بلغ سن الرشد 

  .)3(وكان سفيها أو معتوها 

 

: الحالة الرابعة -4-  

 حالة أخرى أين يجيز 166 من خلال الفقرة الأخيرة من المادة يضيف المشرع الجزائري 

زرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية دون موافقة المريض أو من ينوب عنه إذا استدعت ذلك 

ظروف الاستعجال ولم يتمكن الطبيب الاتصال بالأسرة أو بالممثل الشرعي لملتقى العضو أو 

ر عن إرادته ، لكن يشترط أن يكون الحالة لا تحتمل النسيج الذي يكون في وضع لا تسعة أن يعب

                                                           
(1) )   من مدونة أخلاقيات الطب17 أنظر المادة 

.بعدها من قانون الأسرة الجزائري   وما87أنظر الولایة في هذا البحث وأنظر أیضا المادة  (2)  
 

ني من القانون المد43أنظر المادة  (3)  
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ويشترط أيضا أن يؤكد ذلك الطبيب رئيس المصلحة . الانتظار وأي تأخير يؤدي بحياة المستقبل

.بحضور شاهدين   

 

يجب الإشارة إلى أن الكتابة بالنسبة لرضا المتلقي قد اشترطها المشرع الجزائري للرضا 

أي من ينوب عن المريض في الرضا، و لم ) قانوني أو الأهل الممثل ال( الصادر عن الغير 

يعرب عن رضاء  : " ....166يشترطها في رضا هذا الأخير بل اكتفى بذكر في نص المادة 

"بالفرنسية ...." بحضور الطبيب  … .. ait exprimé son contentement   "  .  

 

:  الرضا في مجال جراحة التجميل -ب  

ماية الصحة وترقيتها هذا الميدان الذي يبدو فيه الكثير من الحساسية و لم يتناول قانون ح 

التعقيد، والذي أصبح منتشرا في الآونة الأخيرة حيث لم تكن عمليات التجميل منتشرة بكثير في 

العصور السابقة لعدم وجود أطباء متخصصين لهذا النوع من الجراحة والتطبيب، لكنها اليوم 

 و الإقبال عليها بشكل ملحوظ مما أدى اع أنحاء العالم، وزاد الاهتمام بهانتشرت بكثرة في جمي

إلى ازدياد الأطباء المتخصصين بإجرائها، وأصبحت عمليات التجميل من بين العمليات الجراحية 

.و الأعمال الطبية المرخص بها قانونا   

 

 ترمي إلى العلاج من إلا أن هذه العمليات تختلف عن العمليات الجراحية الأخرى بأنها لا 

مرض أو بحفظ الصحة البدنية من علة تهدد سلامة الجسم بل هي علاج نفسي لشخص يعاني 

تشويها أو عاهة خلقية، لذلك فإن واجب التبصير و الحصول على الرضا المستنير يكون أكثر 

لقضاء في  فقد اتخذ ا)1(لزوما أين يصبح التدخل الجراحي لا يهدف إلا إلى تقويم بعض العيوب 

بداية الأمر موقفا عدائيا من جراحة التجميل، اعتبر أن مجرد الإقدام على علاج لا يقصد به إلا 

تجميل الشخص يعد خطأ في ذاته يتحمل الطبيب بسببه كل الأضرار التي تنشأ عن العلاج، حتى 

احة تنطوي لو أجرى ذلك طبقا لقواعد العلم و الفن الصحيحين، إذ ليس هناك ما يبرر إجراء جر

على قدر من الخطورة لمجرد إصلاح شكل الإنسان دون أن تكون هناك ضرورة تستدعي شفاءه 

ولكن التقدم العلمي وتطور الفكر الإنساني ورغبة الإنسان . ض أو فائدة تعود على صحتهرمن م

                                                           
(1) Cass. civ du 17/11/1969 J.c. p, novembre 1970, fasc 16507, note SAVATIER . 
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الدائمة في البحث عن الأفضل حدا بالقضاء إلى تغيير موقفه وإخضاع جراحة التجميل لنفس 

لمبادئ العامة للمسؤولية الطبية، إلا أنه نظرا للطبيعة الخاصة لجراحة التجميل فإنه قد شدد ا

  .)1(بصدد المسؤولية في هذا الشأن

 

فجراحة التجميل لا تمارس من حيث المبدأ لأهداف علاجية ومن ثم يجب أن تتناسب  

لمنتظر منها، هذا بالإضافة الأضرار و المخاطر المحتملة وراءها من الهدف الكمالي التحسيني ا

إلى أنها تجري في ظروف متأنية فليس هناك ما يبرر العجلة أو التسرع أو ضعف الإمكانيات، 

ويكون المريض في حالة تامة من اليقظة و التبصير مما يستدعي شروطا خاصة في رضائه 

.وتبينه لجوانب العملية المرجوة   

     

المريض، فإنه على الطبيب أن يمتنع عن التدخل إذا نظرا لأن الجراحة لا تستلزمها صحة 

ما قامت هناك مخاطر جادة للفشل ولم يتم تحذير المريض منها، فعلى الطبيب عدم القيا بالعملية 

إلا إذا كان واثقا من نجاحها نظرا لأن الأمر ليس على درجة من الحيوية التي تتعلق بها حياة 

الاحتمالية، قائمة في كافة أنواع التدخل الطبي خاصة  إن فكرة المخاطر )2(المريض أو صحته

التدخل الجراحي، إلا أنها إن كانت مبررة في الجراحة العادية حيث تقتضيها الضرورة الصحية 

للمريض، فهي لا تجد ما يبررها في جراحة التجميل، ومن ثم ينبغي على الطبيب أن يكون واثقا 

موقعة منها بحيث يجب أن يكون هناك قدر من التناسب من تدخله ودقة عمليته ومدى النتائج ال

 فهو لا ينبغي عليه مطلقا إجراء )3(بين الغاية المرجوة و المخاطر المحتملة من وراء الجراحة 

جراحة تجميلية تحمل في جوانبها مجرد وجود خطر على حياة الشخص أو ترك تشوهات 

سابقا إلى أن الطبيب لا يلتزم كقاعدة عامة فإذا وصلنا . تتجاوز العيب المبدئي المراد إصلاحه

بإعلام المريض بالأخطار التي تعتبر جد نادرة الحدوث إلا انه بصدد جراحة التجميل ينبغي عليه 

أن يوجه نظر المريض إلى كافة المخاطر سواء كانت هامة أو ثانوية أو نادرة الحدوث، فإن كان 

عـلاجـرضائه عاما بــصدد كل أنـواع الالتزام الطبيب بتبصير المريض و الحصول على   

                                                           
(1) ) 73المرجع السابق ص :  الدآتور محمد حسنين منصور   

(2) J.c.p: atteinte à l’intégrité corporelle dans les modifications physique de 1984, fasc 440-2, p 13. 
(3) ) M. AKIDA la responsabilité des médecins du chef d’homicides et de blessures par imprudence . L.G.D.J 1994 page 
45 . 
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 أو الجراحة، إلا أنه يبدو أكثر شدة بالنسبة لجراحة التجميل، فيشترط أن يكون الطبيب على 

  .)1(درجة كبيرة من التخصص و أن يستخدم طريقة علاجية متفق عليها ليست محلا للتجريب

 

يات الطب التي تقضي بأنه  من مدونة أخلاق17فالمشرع الجزائري اكتفى بذكر المادة  

يجب أن يمتنع الطبيب عن تعريض مريضه لخطر لا مبرر له خلال فحوصه الطبية أو علاجه، 

فيفهم منه انه يجب أن يتمتع عن إجراء عملية تجميل إذا كانت هذه الجراحة ستعرض صاحبها 

.إلى الخطر   

 

يز بالتعقيد والخطورة يستخلص إذا أن جراحة التجميل من بين الأعمال الطبية التي تتم

نظرا لطبيعتها الخاصة، إذ يكون الهدف منها ليس علاجي بل تجميلي، لدى يجب أن يقوم الطبيب 

و . بتبصير المريض تبصيرا كاملا وشاملا لكل ما هو متوقع حدوثه حتى الأمور النادرة الحدوث

 فإنه على )2(لإثباتو حسب قواعد ا. عليه أن يتلقى الرضا الصريح والواضح والحر من المريض

المريض إثبات أنه لم يتم إعلامه بأبعاد العملية ومخاطرها، وإذا كان ذلك صعبا في مجالات 

الطب الأخرى، إلا أنه في هذا الصدد نظرا لكون أن الطبيب عليه أن يمتنع من إجراء العملية 

من العملية، فالقضاء حتى ولو رضي بها المعني إذا رأى أن نسبة المخاطر تفوق النتائج المرجوة 

يميل في الغالب إلى الأخذ بمسؤولية الطبيب وافتراض أنه قد وعد المريض بنتائج طبية حتى 

يبرر تدخله، لذلك كان من المستحسن أن يحتاط الطبيب في مثل هذه الحالة بأن يحصل على 

.هرضاء المريض وإقراره كتابة بما ألمه بكافة المخاطر التي يصر بها من قبل طبيب  

 

فكلما كانت التصرفات الطبية مركبة وصعبة أو كانت الحالة المرضية معقدة، استوجب  

الأمر أن يحتاط الطبيب مراعاة لسلامة جسم الإنسان واحتراما لمعصوميته، وحفاظا لأمانته 

العلمية وتفاديا لوقوعه تحت هول المسؤولية الطبية، يزداد التزامه بتبصير المريض و الحصول 

فالمرضى حقيقة ليسوا جميعا على قدم المساواة في مستواهم الثقافي، . ائه درجة و تأكيدعلى رض

خاصة و أن الثقافة الطبية من طبيعة خاصة لا تتوافر للجميع، إلا أنه رغم ذلك فعلى الطبيب أن 

                                                           
(1) )   70وفاء حلمي أبو جميل المرجع السابق ص :  الدآتورة 

 
  أنظر إثبات التبصير بالنسبة لهذا البحث (2)
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يسعى جاهدا لإيصال المعلومات الضرورية لمرضاه حتى يتوعوا عن حالتهم وعن العلاج 

  .        )1( حتى يكون رضاءهم حرا متبصرا وواعيا المناسب لها
               
:الرضا في الحالات الاستعجالية و الخاصة  : 3فرع   

الأصل إذا أنه على الطبيب التزام سواء في حالة العلاج أو الجراحة بالحصول على رضا 

لاقي، ولكن رضا المريض بذلك، وتخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخلا بالتزام قانوني و أخ

.المريض لا يعني إعفاءه من المسألة إذا صدر منه خطأ أثناء هذا العلاج أو الجراحة    

 

والرضا شخصي يصدر من المريض نفسه طالما أنه في حالة تسمح له بذلك أما إذا كان 

لا يستطيع التعبير كما لو كان ناقص الأهلية أو عديمها أو في غيبوبة فيجب أخذ رضا ممثله 

.لقانوني أو أهله المقربين حسب ما تقتضيه الحالة وما ينص عليه القانون ا  

 

لكن هناك حالات يتعذر فيها استصدار رضا المريض أو من ينوب عنه حيث يصعب 

الاتصال بالأهل، و المريض في حالة لا يتأتى له التعبير عن إرادته كما لو كان ضحية حادث ما 

أو في حالة ما يكتشف الطبيب خلال مباشرته .  الانتظارتقتضي حالته التدخل السريع وعدم

للعملية الجراحية ما لم يكن في الحسبان فتظهر أمورا مستجدة ليست ذاتها التي يحصل على 

 فلا تحتمل الحالة الانتظار و التفكير في تبصير المريض ورضائه أو تبصير )2(الرضا بصددها 

ي الوقت المناسب فهل يستطيع الطبيب إذن أن ورضا من ينوب عنه إذا صعب الاتصال بهم ف

.يقوم بعمله من غير حصوله على الموافقة به؟   

 

: من قانون حماية الصحة وترقيتها في فقرتها الثانية على ما يلي 154تقضي المادة   

يقدم الطبيب العلاج الطبي تحت مسؤولية الخاصة إذا تطلب الأمر تقديم علاج مستعجل  " ...

 أحد القصر أو أحد الأشخاص العاجزين على التمييز أو الذين يستحيل عليهم التعبير لإنقاذ حياة

.."عن إرادتهم ويتعذر الحصول على رضا الأشخاص المخولين أو موافقتهم في الوقت المناسب   

 

 يفهم من خلال هذا النص أن الاستعجال يغفر أمر تدخل الطبيب بدون مـوافقة المريض
                                                           

(1) . المتعلقة بالتبصير و الرضا 70.48.47.44.43 أنظر مدونة أخلاقيات الطب لاسيما المواد   
129 و128المرجع السابق ص . المستشار عدلي خليل  (2)  
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عكس أثره على محتوى التزام الطبيب بتبصير المريض ورضائه، فحالة  أو من ينوب عنه، في

الاستعجال تخوله المساس بشخص المريض دون رضاه، بل هو في الواقع يحل محل هذا الرضا 

وغني عن الذكر أن حالة الاستعجال لا تكفي في ذاتها لإعفاء الطبيب من التزامه بتبصير 

 بل يجب أن يكون المريض في حالة لا يستطيع المريض و الحصول على تصريحه بالعلاج،

و أن يكون من شأن، العلاج الذي يشرع فيه . استيعاب شروح الطبيب للتعبير عن موافقته

 من 52الطبيب وهدفه إنقاذ حياة المريض أو سلامة جسده، وتؤكد أيضا على هذا الأساس المادة 

ستعجالية ضمن فقرتها الثانية على مدونة أخلاقيات الطب التي تناولت الرضا في الحالات الإ

 (*)ويجب على الطبيب أو جراح الأسنان في حالة الاستعجال أو تعذر الاتصال بهم: " النحو التالي

أن يقدم العلاج الضروري للمريض وعلى الطبيب أو جراح الأسنان أن يأخذ في حدود الإمكان 

.»  بداء رأيهرأي العاجز البالغ بعين الاعتبار، إذا كان قادرا على إ  

 

يلاحظ من خلال هذا النص درجة أهمية الحصول على الرضا المتبصر، من خلال ذكر 

أنه يعمل الطبيب جاهدا للحصول على موافقة المريض البالغ الراشد إذا كان بإمكانه ذلك رغم 

التدخل توافر حالة الاستعجال، إلا أنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن الاتصال بذويه، فإنه ملزم ب

ويجب على : " نستخلصها من عبارة . الفوري لعلاج أو جراحة المريض وصفة الإلزامية هنا

حيث يعد تدخله السريع واجبا ضروريا وحتميا تقتضيه حالة الخطر الذي يهدد بحياة أو " الطبيب 

بسلامة المريض، فواجب الطبيب يفرض عليه إذا وجد نفسه في حضرة شخص معرض للخطر 

 المبادئ أو الاعتبارات الأخلاقية و القانونية التي تحكم مهنته، و التي تجعل منه أن يراعي

  .)1(شخصا في خدمة الفرد و الصحة العامة احتراما لحياة هذا الفرد وكائنه البشري 

 

تتمثل رسالته النبيلة في الدفاع عن صحة الإنسان البدنية و العقلية، فيجعل التخفيف عن 

  .)2(ضى بعلاجهم مبدأه الرئيسي الذي يؤدي اليمين لأجله آلام ومعاناة المر

 

  من مدونة أخلاقيات الطب تأكيدا على ضرورة التدخـل وتـقديم 9وتقضي أيضا المادة 

                                                           
(*)   من مدونة أخلاقيات 52یقصد بها الأولياء أو الممثل الشرعي المذآور في الفقرة السابقة للمادة ) بهم (

 .الطب 
(1) . من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري 7و6 أنظر المادتين   

(2)   .90/17 من قانون حمایة الصحة وترقيتها المعدلة بموجب القانون 199 المادة  أنظر
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يجب على : " العلاج الضروري إذا تواجد الطبيب أمام مريض يواجه خطرا وشيكا بنصها 

 وشيكا ، أو أن يتأكد من تقديم العلاج الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا

" .الضروري له   

 

فهذا يبين لنا أن واجب الطبيب يملي عليه أن لا يهمل شخصا يكون في حاجة ماسة إليه 

حيث يهدده خطر ما، فعليه أن يتيقن من أنه سيتلقى العلاج الضروري، و الاستعجال هذا، دفعنا 

يكون الطبيب قد قام بتشخيص المرض، وبإعطاء إلى افتراض حالتين منه، فهناك حالة، أين 

المعلومات الضرورية و اللازمة لتبصير المريض عن حالته وعن العلاج الذي يعرضه عليه، 

مليات الجراحية أين فيوافق المريض على هذا الأساس، ثم خلال سير العلاج لاسيما في الع

.رضا المريض أو نائبه ىما لم يكن في الحسبان، ولا يسعه الحصول عل. يكتشف الطبيب  

 

أما الفرضية الثانية تتمثل في تواجد الطبيب أمام مريض لا يعرف عنه شيء ولم يسبق 

للمريض أن اختار الطبيب أو لجأ إليه كحالة الحوادث بشتى أنواعها التي يكون شخصا ما 

عاب وهو عاجز عن التعبير عن إرادته بقبول أو رفض العلاج وليس بإمكانه استي. ضحيتها

.المعلومات التي يجب أن تقدم إليه  

 

ففي حالة ما إذا اعترض الطبيب أمورا لم يكن يتوقعها أو أنه شخص المرض على أساس 

معين واتضح له خلال العلاج أن العلة أخطر مما كان يتصور، لاسيما إذا كان يمارس الجراحة، 

 البنج وتعذر عليه الاتصال أين يكون المريض غير قادر على التعبير عن إرادته، تحت تأثير

السريع بعائلته أو ممثله القانوني، فهل له أن يواصل عمله وفق هذه الأوضاع المستجدة ويحاول 

كل ما في وسعه ببذل العناية اللازمة لسلامة مريضه، دون الحصول على الرضا؟أو يوقف 

على أساس أن العملية، لحين حصوله على الرضا المتبصر، سواء من المريض أو عائلته، 

  .)1( بناءا على التشخيص الخاطئ بالمرض ؟hالتبصير و الرضا السابقين كان

 

 هنا ظهر اتجاهان قضائيان الأول ينادي بوقف العملية، احتراما لمبدأ معصومية الجسد

                                                           
(1) R. villy op-cit page 61  
- voir aussi : Jean Penneau op-cit page 21 . 
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بحجة أن الرضا الذي منحه المريض قبل إقباله على العلاج أصبح باطلا، مادام أنه كان يخص 

فيجب حسب هذا الرأي انتظار .  طبيا محددا ومعيينا مسبقا وأن الوضع قد تغير عملا أو تصرفا

 غير أن هذا الاتجاه، يربط )1(الحصول على رضا المريض أو عائلته حتى يواصل العلاج 

.ضرورة التوقف عن العمل الطبي، إذا لم تكن هناك دواعي إستعجالية تجعل المريض في خطر   

 

 يدعو إلى مواصلة التدخل الطبي حتى ولو ظهرت أمورا مستجدة لم أما الاتجاه الثاني فإنه

تكن مقدرة سابقا، يفسر موقفه على أساس أن المريض قد قدم رضائه لغرض العلاج و الكف عن 

الألم، هذا ما يأمل إلى حصوله، فهو لا يرغب إلا للتخلص من الداء، فحتى لو ظهرت مستجدات 

  .)2(تعلق الأمر بحالة مستعجلة أم لاأخرى فإن الرضا ليس باطلا، سواء 

 

فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذا الافتراض أين تظهر مستجدات خلال سير 

 السالف ذكرها يمكن أن نستخلص أنه يتبع الاتجاه 154العلاج، إلا أننا من خلال نص المادة 

في خطر ،حيث يرغم الأول الذي يقضي بمواصلة العلاج إذا كانت حياة المريض أو سلامته 

الطبيب بالتدخل إذا اتضح له أن العلاج مستعجل لإنقاذ حياة من لا يستطيع التعبير عن إرادته، 

 وقد أكدت على ذلك أيضا مدونة أخلاقيات الطب من خلال )3(ويتعذر عليه الاتصال بمن يمثله 

ا اللذان يبيحان موادها بأنه يجب إسعاف من هو في خطر، ويبقى عنصر الاستعجال و الخطر هم

تدخل الطبيب لعلاج المرضى دون موافقتهم أو موافقة أهلهم الذين يصعب أو بالأحرى يستحال 

فمن المستقر عليه أنه رغم التسليم بحرية الطبيب في مزاولة مهنته إلا أنه . التأخير للاتصال بهم

 أجله اعترف له بها يجب عليه ألا يستعمل هذه الحرية إلا في حدود الغرض الاجتماعي الذي من

وإلا كان متعسفا في استعمال حقه، فهناك واجب إنساني وأدبي على الطبيب تجاه المرضى و 

 فهل يحق إذن للطبيب أن )4(المجتمع الذي يعيش فيه تفرضه عليه أصول ومقتضيات مهنته

.يرفض علاج مريض في خطر ؟   
                                                           
(1) Cass. civ du 27-10-1953 : J.c.p : 1953-2-7891. 
(2) Tri-gr. ins Tours 17/07/1980 . J.c.p :1984-11-440.2  
 

6/166 و 5/164 أنظر المواد (3) ) من قانون الصحة (  بالنسبة لنزع وزرع الأعضاء   
122  أنظر أیضا المادة -      . بالنسبة لعلاج المجانين   

 
1/182 من مدونة أخلاقيات الطب، والعقوبات هي طبقا لنص المادة 50 و  42 أنظر المادتين   ( (4) وغرامة من الحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات  : 

.أو إحدى العقوبتين .   دج 15.000 إلى 500  
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ن العقوبات، وذلك من إن حكم امتناع الطبيب من إسعاف شخص في خطر، مرده لقانو

182خلال نص المادة  ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع : "  في فقرتها الثانية ونصها الآتي 

عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر أو بطلب 

......." الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير   

 

: ويتضح من هذه المادة أنه يتطلب لقيام جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة توافر ركنين   

:الركن الأول  -  

مادي ويتحقق في وجود شخص في خطر، وأن يكون هذا الخطر حالا وثابتا وحقيقيا بحيث 

    .  يقتضي ضرورة التدخل المباشر 

 

:الركن الثاني   

أي أن يكون عالما بوجود شخص ) الطبيب ( الإرادة لدى المتهم معنوي ويتمل في توافر العلم و 

.)1(في خطر ويمتنع عمدا عن تقديم المساعدة له   

 

و عليه فلكي يعد الطبيب مرتكبا جريمة الامتناع عن إسعاف شخص في خطر فإنه يجب 

:توافر الركن المادي و المعنوي فيها وهذان الركنان يتمثلان في الشروط التالية   

  

1   :En péril وجود شخص في حالة خطر – 

 وبالتأكيد الشخص الطبيعي، الكائن الحي، أي 2/182يقصد بالشخص من خلال نص المادة 

 فالشخص حتى ولو كان فاقد )2(الآدمي الحي، وبالتالي فإنه لا تخص الأموال ولا حتى الموتى 

 في خطر أو تكامله الجسدي، الإدراك و التمييز فهو المقصود بهذه المادة، وسواء كانت حياته

فيجب إذن أن يكون من هو في خطر إنسان حي، لأن المتوفى لا يمكن أن يكون في حالة خطر 

. 

 
 
 
 

                                                           
229ص).الغرفة الجنائية( (1)   88-12-20قرار عن المجلس الأعلى بتاریخ    منشور في المجلة القضائية العدد الرابع لسنة 1993   

(2 22 المرجع السابق ص :  أنظر الدآتور أحمد سامي الشوا  . 
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  : Constant ومستمرا  Imminent أن يكون الخطر وشيك الوقوع -2

حيث يستدعي التدخل الفوري، فالحالة لا تحتمل التأخير أو التعطيل، يعني ذلك أن هناك 

جسيم حال و فعلي، و لا يكفي الخطر المحتمل أو التصوري وعلاوة على ذلك يجب أن خطر 

.يدركه الطبيب ذاته   

 

3   :La possibilité d’assistance إمكانية المساعدة -

فإذا كان الالتزام في تقديم مساعدة يفرض على كل شخص أثناء الخطر الذي يتعرض له 

تما بمكنة المساعدة سواء عن طريق الشخص نفسه أو المجني عليه، فإن هذا الواجب يرتبط ح

)1(عن طريق تدخل الغير   . 
 

4 :بالخطر وامتناعه عمدا عن تقديم المساعدة للشخص الواقع عليه) الطبيب (  علم الشخص -  

 هو العنصر المعنوي لهذه الجريمة ويتمثل في Abstention volontaire فالامتناع العمدي 

لخطر الحال الذي يتعرض له شخص ما، و التي تستدعي حالته المساعدة إدراك المتهم لجسامة ا

ولا يكون هناك مجال للشك في ضرورة التدخل لتجنب هذا الخطر، ويحجم رغم ذلك عمدا عن 

 فحق الطبيب إذ في الامتناع عن تقديم العلاج يسقط في حالة )2(تقديم المساعدة للمجني عليه 

 أو امتنع عن العلاج شخص يداهمه خطر حال وأكيد فإنه يعد الخطورة و الاستعجال، فإذا رفض

قد توفر لديه القصد الجنائي و بالتالي الركن المعنوي في الجريمة، فيعتبر مرتكبا جريمة الامتناع 

عن إسعاف شخص في خطر يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 

لا يستطيع الطبيب أن يتحلل من واجبه هذا بحجة احترام ف.  دج أو بأحدهما 15.000 إلى 500

مبدأ معصومية الجسد و أنه لا يمكنه علاج مريض إلا بناء على رضائه المتبصر، ففي هذه 

الحالة، لا يعتد بالرضا أو التبصير، ولا يمكنه أن يبرأ نفسه إلا إذا أثبت أنه ليس بوسعه التدخل 

.ال عليه الإسعاف لأن الخطر كان يهدده هو أيضا فاستح  

 

فحالة الاستعجال و الخطورة تعد من بين الحالات التي لا يشترط فيها التبصير و الرضا، 

التطعيم و التحصين : و إلى جانبها هناك مواضع أخرى أين يكون التدخل الطبي إجباريا منها 

                                                           
(1) Louis MELENNEC : la responsabilité pénale du médecin : édition maloine 1984 ( Tome 3 ) page 63 et 65 . 

 .  181الدآتور أحمد شوقي عمر أبو خطوة المرجع السابق ص  (2)
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 إطار  الذي تقوم به الدولة في Vaccination et immunisation obligatoireالإجباري 

 من قانون حماية الصحة  55الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها وهذا ما نصت عليه المادة 
وترقيتها، وهناك أيضا حالة تلقي التلقيحات سواء بالنسبة للمواطنين الجزائريين الذاهبين إلى 

60 و  59الخارج أو القادمين إلى الجزائر من بلد أجنبي طبقا لنصي المادتين  د هذه الفكرة  وتؤك

 في فقرتها الأولي المتعلقة بالرضا 154 حيث تقضي بأنه لا تطبق أحكام المادة 5/154المادة 

. فيما يتعلق بتقديم العلاج الطبي لحماية السكان     
 

رفض المریض العلاج و الرغبة في الموت : المطلب الثالث   
التي يتمتع بها و التي تستمد إن حق الإنسان في الحياة و في سلامة جسمه من أهم الحقوق 

من ذاتيته البشرية، و التي لا يمكن أن يضحي بها، فهو حق مقدس أقره الدستور و الأنظمة 

و أحاطته بسياج من الحماية بأن فرضت الجزاء الرادع لمن يحاول )1(القانونية الداخلية و الدولية 

.الاعتداء على هذا الحق   

 

ما مدى سلطانه على نفسه، أو بمعنى آخر هل يحق له وبما أن الإنسان هو صاحب الحق ف

أن يرفض علاجه و التخفيف من آلامه، وهل يحق له أن يتنازل عن حقه في الوجود ويضحي 

بحياته كفرد في المجتمع، فإذا كان له مثل هذا الحق، فهل في مقدوره أن يسمح للغير بإنهاء 

.حياته بناء على طلبه ؟  

 

عاقب على فعل الانتحار الذي يرتكب من الإنسان على نفسه لعدم إن معظم التشريعات لا ت

جدوى أي عقاب، لأن الإنسان الذي هانت عليه حياته وضحى بها، يهون عليه أي جزاء، علاوة 

على أن الجاني الذي يرتكب الفعل هو ذاته المجني عليه وبالتالي لا جدوى من تدخل القانون 

.)2(مر لا يتعلق بجريمة أو عمل غير مشروع بغرض الجزاء في هذه الحالة لأن الأ  

 

و إذا كان الانتحار لا يعاقب عليه إلا أنه يعاقب من يساعد على الانتحار أو يسهله بأفعاله 

 أو بتزويد من يريد الانتحار بسلاح أو سم أو أي آلة معدة لذلك ويعلم بأنها سوف تستعمل في هذا

                                                           
(1)  Voir : le code de Nuremberg de 1947 et les Déclarations : d’Helsinki de 1964, de HAWAI de 1977, de Bilbao et 
Manille 1981 ( Précités ).   

  .119المرجع السابق ص :  محمد صبحي محمد نجم  (2)
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273 الغرض وهذا ما قضى به نص المادة  . قانون العقوبات الجزائري  من  

 

فكما أن الفرد هو صاحب الحق في الحياة إلا أن من حق المجتمع و الصالح العام الحفاظ 

على حياة هذا الفرد من كل اعتداء بغرض حياته للموت، معنى ذلك أن الحق في الحياة ليس 

ارة وضرر يلحق مقصورا على الإنسان وحده، بل هو حق مشترك للفرد و الدولة و أن هناك خس

بالمجتمع في حالة قتل أي إنسان من أفراد المجتمع حتى ولو برضائه، فالدولة و إن كانت لا 

تقدر أن تمنع الإنسان من قتل نفسه بنفسه و لكنها تستطيع أن تمنعه من أن يطلب أو يصرح 

.للغير بقتله بناءا على رضائه   

 

فهل هذا يمنح له الحق في أن يرفض وعليه فما دام الإنسان حر في نفسه، و في جسده، 

.مساعدة غيره له، أو حتى يطلب منه إنهاء حياته ؟  
 

1فرع  :رفض المريض العلاج  :   

إذا كان رضا المريض بالعلاج أو التدخل الطبي يعد أمرا ضروريا فإنه من الطبيعي أن 

.يكون لرفض المريض أثره القانوني على تحديد المسؤولية الطبية   

 

دة تقضي الما 154 :  من قانون حماية الصحة وترقيتها في الفقرة الرابعة منها ما يلي   

و إذا رفض العلاج، فيشترط تصريح كتابي لهذا الغرض، و على الطبيب أن يخبر " ... 

فمبدأ احترام الحريات " . المريض أو الشخص الذي خول إعطاء الموافقة، بعواقب رفض العلاج 

 عدم الخضوع للتصرف الطبي المقترح عليه، فله حرية الشخصية يعطي الحق لمريض في

اختيار طبيبه أو مغادرته و على هذا الأخير واجب تعزيز هذا الحق و فرض احترامه، و تمثل 

)1(حرية الاختيار هذه، مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب و المريض و قد اختلفت الآراء  

العلاج، بين رأي يطلق القول بمعصومية الجسد في موضوع حق المريض في قبول أو رفض 

في إطار الحرية الكاملة لرفض أي عمل طبي و الرأي الثاني يذهب مذهبا مختلفا أما الرأي 

. الثالث فهو وسط بينهما  

 
                                                           

. من مدونة أخلاقيات الطب 42 أنظر المادة  (1)  
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يرى أن معصومية الجسد هي مبدأ مطلق، و أن الاعتراف يحول دون إجبار : الرأي الأول 

  و يستند هذا الرأي إلى )1(و جراحي أو الضغط  على إرادتهالمريض على إجراء عمل علاجي أ

حجج متعددة منها أن معصومية الجسد هي إحدى مظاهر الحرية الشخصية ، فحرية الإنسان 

تأييدا لهذا المعنى إلى " كاربونييه"ويذهب الأستاذ . تقتضي احترام إرادته في شأن كيانه المادي

 محدودا في مخاطره، ذلك لأن الحماية لا تكمن في تعذر فرض عمل طبي و لو كان بسيطا ،

جسد الإنسان، في لحمه وعظامه بل تحمى أيضا مشاعره، وهي مظهر من مظاهر حريته هذا 

من جهة ومن ثانية فإن العمليات الجراحية تتضمن مخاطر متعددة، فهي تسبب دائما آلاما 

طاعه عن عمله أو عن أمور حياته للمريض تتفاوت من حالة إلى أخرى، كما أنها قد تقتضي انق

فلا يجوز لدى هذا . طول فترة العلاج و النقاهة ، وتلك أمور من حق المريض أن يرفضها 

.الرأي إرغام المريض، وقهر رفضه وفرض العلاج عليه  

 

يعتقد أن مبدأ معصومية الجسد ليس إلا نسبيا، ومن ثم لا يقيم هذا الرأي وزنا : الرأي الثاني 

شخص إذا كانت تتعارض مع حفظ حياته وقد تحدث هذا الفقه عن نظرية التدخل لإرادة ال

الجبري الذي تبرزه حالة الضرورة فيرى أن معصومية الجسد هدفها حمايته ووقايته، ويجب أن 

تمارس بهدف و بقدر الحفاظ عليه، ويعد من العبث أن يسمح للمريض بإدعاء هذا الحق لإيصال 

اظ على حياته و على سلامته الجسدية من إجراءات، و أن إرادة أو تعويق، ما يهدف الحف

المريض لها قيمتها التي يجب أن تكون محل احترام و تقدير و لا نضعها جانبا إلا لتحقيق غاية 

)2(أو ميزة أسمى و أثمن 
 .  

 

ة منهما لا يعدو أن يكون توفيقا بين الرأيين السابقين لأنه يقوم على مبادئ مستمد:  الرأي الثالث 

   و الحق في سلامة الجسم Obligation à la santéمعا، حيث يقابل بين الالتزام بالصحة 
Le droit à lintegrité corporelle فإذا كان الشخص واعيا مدركا، فإن إرادته يجب أن 

تحترم، أما إذا كان غير واع أو غير أهل و رفض الخضوع للعلاج، فلا يعتد برفضه و يهيئ له 

)3(ج رغما عنه العلا
 .  

                                                           
  .51المرجع السابق ص :  الدآتور حمدي عبد الرحمان  (1)

  .102 الدآتور علي حسين مجيده المرجع السابق ص  (2)
  103 نفس المرجع السابق ص  (3)
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والحق أن المشرع الجزائري قد منح للمريض حرية قبول أو رفض العلاج، وهذا نلمسه 

 لقانون حماية الصحة و ترقيتها السالف ذكره، فيفترض أن الطبيب قد 154من خلال نص المادة 

لومات أوفى بالتزامه تبصير المريض على خير وجه، وقد أحاطه علما كافيا بكل ما يلزم من مع

. لجعل رضائه حرا مستنيرا، فله بعد ذلك الحق في الرفض أو الموافقة   

 

إلا أنه على خلاف الرضا الذي لا يشترط فيه شكلا معينا باستثناء بعض الحالات التي 

تتميز بالتعقيد و الاحتمال، فإن رفض العلاج يشترط فيه أن يقدم المريض تصريحا أو تعهدا على 

فزيادة على ذكر شرط الكتابة في نص المادة .  عن هذا الرفض تحمل كافة مسؤولياته  من 154

49قانون حماية الصحة و ترقيتها فإن المادة  يشترط : "  من مدونة أخلاقيات الطب تؤكده بنصها 

و الكتابة هنا " من المريض، إذا رفض العلاج الطبي، أن يقدم تصريحا كتابيا في هذا الشان 

تمكن الطبيب التحلل من أية مسؤولية إذا تفاقم المرض لدى المصاب للإثبات، فهي شرط حتى ي

به أو توفي من جراء مرضه و رفضه للعلاج، حتى لا يتهم الطبيب بجريمة عدم إسعاف شخص 

.في خطر، أو عن تقصير و إهمال في واجباته المهنية   

 

" كورنبروبست" و قد اقترح الفقيه الفرنسي Cornprobst 
(1)

 أن يكون الإقرار في هذا الصدد 

لقد بصرت على نحو كافي من قبل :" الذي يوقعه المريض أو أهله يتضمن العبارات التالية 

حول طبيعة التدخل الطبي الذي يجب أن يقوم به على شخصي، و العلاج الذي ) فلان ( الدكتور 

ي، و أخلي أرفض بصراحة و بكل وضوح هذا التدخل الطب) فلان ( يتبع ذلك، أنا الموقع أدناه 

" من كل مسؤولية يمكن أن تتولد بهده المناسبة ) فلان ( من كل وجه الدكتور   

 

إلا أننا نتساءل عن الرفض الذي يعتد به، فهل رفض المريض في حالة الاستعجال أو 

 الخطر يعتد به؟ و ما حكم الرفض الذي يصدر عن الغير رغم توافر حالة الخطورة ؟ 

ا لم نتواجد أمام الحالات الإستعجالية، و إن كان العكس، فإنه بتمعن فالإشكال إذا لا يثور إذ

 من مدونة 52النصوص القانونية التي جاء بها مشرعنا، يتضح لنا من خلال نص المادة 

                                                           
(1)   Gerad Memeteau : Le droit médical Op-cit page 371 . 
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أخلاقيات الطب أن رأي العاجز البالغ يأخذ به قدر الإمكان، إن تمكن التعبير عنه، و ذلك من 

أن يأخذ في حدود ......في حالة الإستعجال ....ى الطبيب و يجب عل: " خلال النص الآتي 

و كلمة رأي لا يقصد " الإمكان رأي العاجز البالغ بعين الاعتبار إذا كان قادرا على إبداء رأيه 

لذا فإن رفض الشخص الكامل الأهلية حتى و . بها الموافقة فقط، لأن الرأي قد يكون رفضا أيضا

 يحدث آثاره القانونية و بالتالي يعتد به، و هذا يؤدي بنا إلى فهم لو كان في حالة استعجال فإنه

أن رأي القاصر لا ينظر إليه بل يأخذ برأي ممثله القانوني كما رأينا سابقا، غير أن مسألة 

. الرفض عند توافر دواعي الاستعجال تختلف عنها في مال آخر إذا كانت الحالة لا ينتابها الخطر

 مريض قاصر يتواجد في حالة صعبة تستدعي التدخل الضروري و كان فإذا اتصل طبيب بأهل

رأي هؤلاء هو رفض التدخل، فهل ينصاع الطبيب لهذا الموقف و يمتنع عن التدخل، أم يقدر 

.وحده الموقف و ينقذ هذا المريض؟   

 

53إن نص المادة  يجب أن يكون الطبيب أو : "  من مدونة أخلاقيات الطب يقضي بأنه 

سنان حامي الطفل المريض عندما يرى مصلحة هذا الأخير الصحية لا تحظى بالتفهم جراح الأ

" . اللائق أو باعتبار المحيط لها  

 

جعلت هذه المادة من الأطباء حماة الأطفال، فإنه بالفعل القانون يعطي الصلاحية للأولياء 

ولياتهم، إلا أنه من أو للمثلين القانونيين بأن يتصرفوا في حقوق القصر الذين هم تحت مسؤ

المنطق القول بأن رفضهم لعلاج من هم تحت مسؤولياتهم  في حالة تواجد خطر يهدد بحياتهم أو 

بسلامتهم الجسدية فإن رفضهم هذا يصبح تعسفيا يمس بأمن و سلامة الغير الذين هم تحت 

.حمايتهم، التي تفرض عليهم أساس واجب الرعاية و الأمان   

 

قى وحده في هذه الأمور قاضيا يقدر ما إذا كانت مصلحة القاصر مهددة لذا فإن الطبيب يب

فإذا تبين له أن الحالة تستدعي التدخل السريع و الفوري، فواجبه المهني و الأخلاقي . أم لا 

. يرغمه على إسعاف من هو في حاجة إليه  
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وم من أيام و هناك واقعة مشهورة في هذا المقام أثارت ضجة كبيرة في فرنسا حيث في ي

السبت حمل أب ابنه حديث الولادة إلى إحدى المستشفيات، ففحصه الطبيب الموجود بالخدمة وهو 

و لحسن الحظ كل شئ كان . فاكتشف أنه في حاجة إلى نقل دم سريع . نفسه الذي يروي الواقعة

ل الدم، و إلا أن الطبيب فوجئ بما لم يكن يتوقعه مطلقا و هو رفض والد الطفل عملية نق. مهيأ

ذلك لانتمائه إلى إحدى طوائف الديانة اليهودية التي تحرم ذلك، و على الرغم من جهود الطبيب 

في شرح الآثار الخطيرة على صحة الطفل و موته المؤكد و   توسلاته إلى أبيه إلا أن هذا 

إذا الأخير أصر على رفضه، فوجد الطبيب نفسه في موقف جد صعب، فبقي التساؤل قائما عما 

كان يمنح الطبيب الحق في أن يعترض بقوة رغبة والد الطفل من استرداده أو إنتزاعه من بين 

  Cornprobst كورنبروست "يديه لعلاجه ؟ فاعترف الفقهاء آنذاك بصعوبة المشكلة منهم الفقيه 

الذي رأى أن التدخل الطبي حتمي، تبرره حالة الضرورة وهو بمنأى عن كل نقد من قبل " 

  .)1(ضاء طالما أنه مبرر من جهة النظر العملية الق

 

فالمريض إذا رفض العلاج، فإنه ليس للطبيب أن يرغمه على الخضوع له لكن لا يعني أنه يقف 

عند هذا الحد بل عليه أن يعيد تبصيره سواء هو أو من خول إعطاء الموافقة، و يعلمهم بعواقب 

وخيمة على صحة المريض او على حياته وسلامة أي ما قد ينتج أو يترتب من آثار )2(رفضهم 

.جسمه  

 

غير أنه يجب الإشارة إلى أن هناك حالات لا يعتدد فيها برفض المريض حتى ولو 

استوفى كافة الشروط فرفضه يتوقف أمام المصلحة الجماعية في تفادي انتشار العدوى، فحماية 

في أحوال كثيرة يمكن أن تعني الشخص المتمثلة في معصومية جسده و إن كانت شخصية فإنه 

المجتمع في المقام الأول، ففي حالة التطعيم الإجباري الذي يخضع له السكان قصد الوقاية من 

الأمراض العفنة و المعدية، لا يعتدد بصدده، برفض الأشخاص له، فالقانون هو الذي يجبرهم 

لأمراض في جميع المستويات،  حماية للصحة الجماعية و الوقاية من ا)3(الخضوع للتدخل الطبي 

فلا يعتبر في هذه الحالات شرط الرضا ضروريا لإباحة العمل الطبي، شأنه في ذلك بالنسبة 

                                                           
  .106المرجع السابق ص :   الدآتور علي حسين نجيده  (1)

" .و على الطبيب أن یخبر المریض أو الشخص الذي حاول اعطاء الموافقة بعواقب رفض العلاج  : " 154 أنظر المادة  (2)  
. في فقرتها الأخيرة 154يتها و أیضا المادة  من قانون حمایة الصحة و ترق55 أنظر المادة  (3)  



 109

للرفض فإنه لا عبرة له حفاظا على المصلحة العامة التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد و 

.الجماعة و تحسينها   

 

2فرع  :رغبة المريض في الموت  :   

. يدخل مع المريض في علاقة طبية، أيا كان مصدرها و أيا كانت طبيعتها الطبيب الذي 

عليه واجب في أن يستمر في رعاية هذا المريض و علاجه إلى أن يشفى و أن يصبح في غنى 

عن خدماته، أما إذا ضل المريض في حاجة للرعاية و العلاج فعلى الطبيب التزاما بمتابعته 

ب أو لآخر فعليه أن يوفر له من يكفل له الرعاية اللازمة أو أن صحيا، و إن تعذر عليه ذلك لسب

 و يكون ذلك أساسا، وفق رغبة )1(يلحقه إذا لزم الأمر بزميل له اكثر تخصصا بالنسبة لحالته 

المريض في الشفاء و بالتالي قبوله المتبصر للعلاج، إلا في الحالات الإستعجالية التي يلزم فيها 

ب لإسعاف شخص في خطر، إذا تعذر عليه الاتصال بأهله، وقد رأينا أن التدخل الفوري للطبي

المريض حر في قبول أو رفض العلاج كأصل غير أنه في بعض الحالات و نتيجة لبعض 

الأمراض المزمنة، قد تسوء حالة المريض الصحية و تصبح الآلام التي تنتابه لا تحتمل و بالتالي 

 شفائه ينجلي، فتوجد لديه رغبة قوية في التخلص من الآلام تنتقص رغبته في العيش و الأمل في

فما موقف الطبيب . التي تقهره، فيختار الموت طالبا إياه من طبيبه أو عائلته أو أحد المقربين إليه

حيال هذا الوضع و هل يجوز أخذ في الاعتبار رغبة المريض هذه و تخليصه من ما يعانيه 

" بالأوتانازيا"  ما يسمى باختيار الموت الهادئ له ؟ هذا ( l’euthanasie) و بالأورتوتنازيا  . 

L’orthothanasie  الأوتانازيا (  فكلاهما الغرض منه هو الموت الهادئ غير أن الأول

Euthanasie active  (  فهو القيام بتصرف يساعد على تقريب لحظة الموت، أي العمل على

.إراحة المريض من الآلام بقتله   

 

الأورتوتنازيا (اني أما الث Euthanasie Passive  ( أو ما يسمى أيضا  :

 l’acharnement thérapeutique  فهو عدم التصرف، أي الامتناع عن مواصلة العلاج 

لمريض تأكد الطبيب أنه لا جدوى من تقديم العلاج له، محكوم عليه بالموت، يعتبر في الموضع 

  .)2(الأخير من المرض 

                                                           
. من مدونة أخلاقيات الطب 50و45أنظر المادتان  (1)  

(2) G.LAZORTHES : L’homme, la médecine et le médecin, culture générale. édition MASSON 1993 page 197 et 198.     
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ا الصدد اتجاهان في الفقه الفرنسي، الأول ينادي بضرورة احترام موقف و قد ظهر بهذ

المريض إن هو طلب عدم إطالة حياته إن كان العلاج الذي يخضع له لا يجدي أي نفع، فيرى 

أنصار هذا الموقف انه من الضرورة مساعدة هؤلاء المرضى الذين خلت منهم الإرادة في العيش 

على أن دور الطبيب يكمن في علاج ما هو معالج و تخفيض الآلام و البقاء، و يؤسسون موقفهم 

و إذا لم يتمكن من أداء هذا الغرض فيعد تدخله لا مبرر له، و بالتالي ما ليس عليه إلا أن يقضي 

على آلام المريض بإراحته والعمل على تعجيل موته أو الامتناع عن إطالة حياته صناعيا،غير 

ترطون أن يكون المريض هو الذي يطلب الموت الهادئ، أي أنه أن أصحاب هذا الاتجاه، يش

 أما الاتجاه الثاني، فإن أنصاره يرفضون أشد الرفض هذا )1(يتخذ قراره وحده، دون غيره 

المسلك حيث يرون أن الطبيب يؤدي يمينا عندما يقبل على ممارسة مهنته يقضي، بأنه سيعمل 

مايتهم وسلامة صحتهم وأنه لن يقوم بأي تصرف  جاهدا لإفادة مرضاه بكل ما هو ضروري لح

بإمكانه أن يضر بهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم يرون أن الحق في الحياة هو حق 

اجتماعي قبل أن يكون شخصي، فهذا الفعل يعتبرونه انتحار و هو أمر منبوذ والطبيب ملزم بأن 

  .)2( الانتحاريفعل كل ما في وسعه لمحاولة تهدئة و مساعدة من يريد

 

و على ذلك يجب اعتبار المريض المهدد بموت أكيد في مقام الشخص المتواجد في خطر، 

فيجب عليه إن استدعى الأمر ذلك . مما يتعين على الطبيب تقديم المساعدة له بقدر الإمكان 

بيب تركيب له كل الأجهزة الضرورية متى وجدت فرصة لبقائه على قيد الحياة، فإذا امتنع الط

عن ذلك أو ترك المريض بدون مساعدة قبل وفاته فإنه يتسبب بذلك في هذه الوفاة حتى و إن 

كانت أكيدة الوقوع، فيسأل عن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر أو عن 

.جريمة القتل أو الإهمال حسب الحالة و الظروف المتواجد فيها هو و مريضه   

 

                                                           
(1) Léon Derobert opcit page 331 .  

  .122المرجع السابق ص : محمد نجم  محمد صبحي  (2)
(2) voir aussi : Léon Dérobert opcit page 332. 
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ئم إلى الجرائم إيجابية التي يتكون ركنها المادي من فعل إيجابي و قد جرى تقسيم الجرا

كالقتل و العمل على إحداثه و جرائم سلبية و هي التي تتمثل في الامتناع عن عمل يفرضه 

القانون، حيث يتمثل الركن المادي في هذا الامتناع طبقا لذلك يعد قاتلا عمدا بالامتناع أو الترك 

ناعي أو أي جهاز آخر أو يمتنع عن تقديم طصستخدام أجهزة الإنعاش الاالطبيب الذي يمتنع عن ا

العلاج له بحجة أنه سوف يموت حتما حتى و لو كان ذلك بطلب من المريض فما دام أنه لم يمت 

لكن ما يجب معرفته هو تحديد لحظة . بعد، فإن واجب الطبيب في رعايته و علاجه يبقى قائما

وجد في هذا الغرض . ن نزع الأجهزة الصناعية التي تعني بالمريضالوفاة حتى يتمكن الطبيب م

.معياران، أحدهما تقليدي و الآخر حديث  

 

حيث يعتبر المريض ميتا بتوقف . فالأول يعتد بالتوقف النهائي للقلب و الجهاز التنفسي 

  )1(العمل عن ) الجهاز التنفسي ( قلبه عن النبض أي توقف دورته الدموية و أيضا توقف الرئتان 

.لكن هذا المعيار أصبح غير كاف، بحيث لم يعد دليلا حاسما على الموت  
 

 
أما المعيار الحديث فيتمثل في موت خلايا المخ، فمتى ماتت هذه الخلايا بصورة نهائية 

و بالتالي يستحال عودة الإنسان إلى وعيه و . فإنه يستحال عودتها إلى الحياة بخلاف خلايا القلب 

ته الطبيعية و هنا يدخل هذا الشخص في حالة ما يسمى بالغيبوبة الكبرى أو النـهائيــةإلى حيا  

 ) Coma dépassé ( و هذه الحالة تختلف عن حالة الغيبوبة العميقة  )  Coma prolongé ( 

التي يفقد فيها الشخص كل إدراك و قدرة على الاتصال بالعالم الخارجي، رغم أن خلايا المخ لا 

، أي أن هذا الشخص لم يمت بعد، وهذا  ما يبرر استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي تزال حية

Les techniques de réanimation 2( لإنقاذ حياته حتى لا تموت خلايا مخه(.  
 

و عليه لا يمكن للطبيب نزع أجهزة الإنعاش إلا بعد التأكد الحقيقي و الفعلي من وفاة 

 له سواء طلب منه هو أو عائلته أو من باب الإشفاق عليه الشخص بموت خلايا مخه، و لا يجوز

أن يتوق عن رعايته الصحية له، فأيا كان الدافع أو الباعث فهو ملزم بعنايته حتى يقدر االله 

فلو رجعنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فإن ديننا الحنيف يمنع القتل . سبحانه و تعالى ما أراده 

                                                           
  .171المرجع السابق ص :  أحمد شوقي أبو خطوة  (1)

  .174نفس المرجع السابق ص  (2)
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يقول تعالى في : قتل إنسان و بالتالي ففي ذلك اعتداء عليه بغير حقو يحرمه، فالأوتنازيا هي 

 فاالله وحده يعلم الغيب و نحن لا )3("و لا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما : " كتابه الكريم 

نعلمه، فكم من حالة استيئس منها، فغير االله ما بالأمر فشفي الشخص و أصبح في صحة و 

ن في غاية ما يكون من الصحة و القوة البدنية و توفي بين اللحــظة عافية، وكم من شخص كا  

و الأخرى دون أدنى مرض أو سبب صحي، فاالله وحده الذي يحيي و يميت و ليس لأحد 

)1(" و لا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق: " أن يقوم بهذا المقام و يقول أيضا عز و جل 
و  

)2(" النفس التي حرم االله إلا بالحق ذالكم وصاكم لعلكم تعقلونو لا تقتلوا : " يقول كذلك 
 .  

 
 

فقتل الطبيب للمريض بتويقف الآلات التي تساعده على العيش أو بالتوقف عن علاجه و 

إسعافه أو بإعطائه دواءا أو سما يعجل وفاته، يحرمه الدين الحنيف و ليس هناك أي حق في هذه 

ي يمكن إتيانها، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن القانون يجرم الأفعال و مهما كانت الحجة الت

و من جهة ثالثة فإن أخلاقيات مهنة الطب تدعو الأطباء إلى . هذه الأفعال و يعاقب من يأتيها

 من مدونة أخلاقيات الطب تقضي 6خدمة الصحة و ليس إلى إهدارها أو القضاء عليها، فالمادة 

سنان في خدمة الفرد و الصحة و العمومية، يمارسان مهامها يكون الطبيب و جراح الأ: بأنه 

و تتبعها المادة " ضمن احترام حياة الفرد و شخصه البشري 7 تتمثل : "  في نفس المغزى بنصها 

رسالة الطبيب و جراح الإنسان في الدفاع عن صحة الإنسان البدنية و العقلية و في التحقيق عن 

" .د و كرامته الإنسانية المعاناة ضمن احترام حياة الفر  
 

فعمل الطبيب إذا يجب أن يتمثل في السعي للحصول على أحسن علاج ممكن للمريض 

حتى ولو كان هذا الأخير محكوم عليه بعلة مميتة فإنه ليس من حق أيا كان أن يعجل في وفاته، 

L’euthanasieو في ذلك يقول أحد الفقهاء المعارضين لفكرة موت الرحمة    الأستاذو هو  : 

Debray "  )3(
ماذا كنا سنقول عن قتل الرحمة الذي يقع على طفل مصاب بالتهاب سحائي  " 

Tuberculose أو بسل Méningite عشية اكتشاف الأستروبتومسين Streptomycine  )4( 
                                                           

. من سورة النساء 29 الآیة  (3)  
. من سورة النساء 33 الآیة  (1)  

. من سورة الأنعام 151 الآیة  (2)  
  .124المرجع السابق ص . التزامات الطبيب في العمل الطبي :  المقولة المذآورة في مرجع الدآتور علي حسن مجيده  (3)

(4) Streptomycine : un antibiotique isolé en 1944 du produit de métabolisme de streptomycines griseus, il traite les 
maladies à mycrobactéries ( tuberculose méningite , lepre ……..) la découverte est du à ( Waksman, Bugie et Shatz ) elle 
à marqué une date importante dans l’histoire de la thérapeutique . 



 113

ففكرة الأمراض غير قابلة للشفاء، تعد في ذاتها فكرة نسبية، فإذا كان المرض غير قابل للشفاء 

لمعارف الطبيبة المتاحة اليوم فإنه يمكن أن يصبح في الغد القريب جدا مرضا قابلا حسب ا

للعلاج و الشفاء إذا اكتشف دواءه، فالعلم في تطور مستمر، فما هو مستحيل اليوم قد يصبح 

ممكنا في المستقبل بمشيئة االله تعالى، لذا لا يمكن أن يفقد الأمل حيال أي مرض كان، وهذا  

سبب الرئيسي الذي يعطي الحق للطبيب في أن يخفي تشخيص بعض الأمراض ربما هو ال

.)1(الخطيرة عن المصابين بها حتى لا يفقدهم الأمل في الحياة، و تصبح لديهم القابلية للعلاج   

 

و عليه فقد اتضح لنا من خلال دراسة التزام الطبيب بتبصير المريض و الحصول على  -

بالحساسية و التعقيد نظرا لاختلاف الظروف التي قد تجمع بين رضائه أن هذا الالتزام يتميز 

الطبيب و المريض من جهة، و نظرا لاختلاف الأمراض و تشعبها من جهة أخرى، دون أن 

ننسى التذكير بأن المرضى ذاتهم ليسوا جميعا على قدم المساواة فهم يختلفون في مستوياتهم 

عاب ما يمنح له من شروحات و معلومات و يتقبلها الثقافية و النفسية، منهم من يستطيع استي

. ولكن هناك من يفتقد هذه القدرة على فهم ما يقدم إليه من توضيح   

 

و إذا كانت مسؤولية الطبيب عن الأضرار التي تصيب المرضى نتيجة أخطائه المهنية، 

ة لأن الخطأ المادي التقنية التي يرتكبها خلال أو بمناسبة ممارسة مهنته، يمكن استخلاصها بسهول

يمكن إقامة الدليل على وقوعه فإن مسؤولية الأطباء عند الإخلال بواجب التبصير و الرضا 

 و )2(صعبا إثباته، فحصول الرضا من عدمه يقع عبء إثباته على المريض شأنه شان التبصير 

لخطأ هنا غير الأمر الذي يجعله صعب الإثبات، هو أنه يجب إتيان الدليل على واقعة سلبية و ا

مادي يمكن نعته بالخطأ المعنوي، إلا في الحالات التي يشترط فيها الكتابة أو الشهادة كما رأينا 

، إلا أن هذا الأمر لا يتوفر في أغلب الحالات فيكون )3(في مسألة نقل و زرع الأعضاء البشرية 

طة واسعة في هذا الإثبات بكافة وسائله، من قرائن و ظروف محيطة بالحالة، و للقاضي سل

و عليه فكيف يمكن مساءلة الطبيب إن هو أخل بالتزام تبصير المريض و الحصول على . الشأن 

 رضائه، فما هو الأساس القانوني لهذه المسؤولية و ما هي طبيعتها القانونية ؟ 
                                                                                                                                                                                                    
- d’après Larousse  médicale opcit page 968 .               
 

.ب  من مدونة أخلاقيات الط51 أنظر المادة  (1)  
.انظر إثبات التبصير في هذا البحث  (2)  

.أنظر الرضا في الحالات المعقدة في هذا البحث  (3)  
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.هذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال الفصل الأخير من هذه الدراسة   

 

 
           

 

.مسؤولية الطبيب عند الإخلال بالتبصير و الرضا : ل الثالث الفص  
قبل أن نتطرق للأساس القانوني لمسؤولية الطبيب عند الإخلال بالتبصير و الرضا و 

طبيعتها القانونية، كان لزاما علينا دراسة الأحكام العامة للمسؤولية الطبيبة، التي شهدت تطورا 

قالب القانوني الذي يلازمها، فعرفت انقلابا قضائيا كبيرا من حيث موضوعها و من حيث ال

.ملموسا في العصر الحديث   

 

وكان للقضاء الفرنسي الدور الكبير و الفعال في وضع أسس المسؤولية الطبية، فقد غطى 

النقص القانوني المتواجد في مجال الممارسات الطبية، إذ لم تقتصر مهمته على تفسير النصوص 

شاء الحقيقي لها، فكانت هذه النصوص لا تسد الحاجة لو لم يتسع القضاء في بل تعداه إلى الإن

.)1(فهمها وسد الفراغ الذي يتخذ ثناياها   

 

فقد اتجه تطور المسؤولية الطبية إلى محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن للمريض 

أن يخفف عنه معاناته، بشأن سلامته البدنية و الصحية، فالمريض بلجوئه إلى الطبيب، يأمل دائما 

.فلا يملك إلا أن يسلم أمره للطبيب فيضع تحت تصرفه زمام جسده و صحته بكل ثقة و أمان   

فتشدد القضاء تجاه الطبيب لعل له ما يبرره من تقدم في استعمال العتاد الطبي المتطور و 

رعاية مرضاه و الوسائل العلمية الدقيقة فيقتضي ذلك ضرورة التأكيد على التزام الطبيب في 

.العناية الشديدة بهم   

 

و لقد ضاعف من أهمية المسؤولية المهنية زيادة إحساس الأفراد بحقهم الطبيعي في 

العدالة، مهما قل حجم الضرر الذي تعرضوا إليه، وأصبحت تثور قضايا في موضوعات لم يكن 

                                                           
(1)    Gerard Memeteau : le droit médical . Jurisprudence française opcit page 2 et 3. 
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ور طويل إلى أن مسؤولية يخطر أن تكون محلا لمساءلة قضائية ، فانتهى الفقه و القضاء بعد تط

الطبيب هي في الأصل مسؤولية عقدية تنشأ عن العقد الطبي يبرم بين الطبيب و مريضه إلا أن 

ذلك لا يحول دون تصور مسؤوليته التقصيرية و قد أدى أيضا تطور المسؤولية أن خرجت عن 

ر و العلاقة السببية التصور التقليدي لها القائم على ثلاثية الأركان المتمثلة في الخطأ، الضر

فأصبح بإمكان تعويض عن ضرر لم تثبت علاقة السببية بينه و بين الخطأ و ذلك ما لجسم 

.الإنسان من احترام و تقدير   

 

و في صدد احترام الجسم الإنساني و تقديره، فقد رأينا أن المساس به أمرا محظورا يجب 

العمل الطبي الذي سيقع عليه، غير أن  من بينها شرط رضا المريض ب)1(توافر شروط لإباحته 

هذا الرضا يجب أن يكون حرا وواضحا، حيث يلتزم الطبيب قبل حصوله على الرضا من 

 فإذا قام الطبيب بهذين )2(المريض أن يبصره تبصيرا كاملا بحسب المفهوم الذي ذهبنا إليه سابقا 

كن دون أي تقصير أو إهمال على أحسن وجه مم) التبصير و الحصول على الرضا ( الالتزامين 

فإنه يتحلل منهما و بالتالي لا تأسس مسؤوليته بصددهما، أما إذا أخل بهما، فيمكن مساءلته 

 غير أن رضا )3(قضائيا، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تستدعي تدخله دون موافقة المريض 

 طبية أو مادية أو المريض في بعض الحالات لا ينفي مسؤولية الطبيب إن هو ارتكب أخطاء

.معاقب عليها قانونا   

: و عليه تكون دراستنا في هذا الفصل مقسمة إلى ثلاثة نقاط رئيسية و هي   

.التطور التاريخي للأحكام العامة للمسؤولية الطبية  -  

.الأساس القانوني للمسؤولية الطبيبة عند الإخلال بالتبصير و الرضا  -  

.ة عند الإخلال بالتبصير و الرضا الطبيعة القانونية للمسؤولية الطبي -  

 

:التطور التاريخي للأحكام العامة للمسؤولية الطبية : المبحث الأول   

لم يكن من المتصور في أول الأمر مساءلة الأطباء عن أخطائهم، فلم تعرف المسؤولية الطبية 

لإنساني، لا من قبل الفقه و لا القضاء لخصوصية هذه المهنة التي اعتبرت فن على الجسم ا

فكانت تعتبر العلاقة بين الطبيب و مريضه هي علاقة إنسانية و ليست رابطة قانونية حتى 
                                                           

.أنظر التصرف الطبي بالمفهوم القانوني في هذا البحث  (1)  
ورضائه في هذا أنظر تبصير المریض  (2)  . البحث 

. أنظر الرضا في الحالات الاستعجالية و الخاصة في هذا البحث  (3)  
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  )4( تغير الوضع 1835إلا أنه ابتداء من سنة . تقام مسؤولية الطبيب إذا أخطأ في العلاج 

فأقيمت المسؤولية التقصيرية للطبيب قبل مريضه و استمر الحال على هذا المنوال قرنا 

و إلى جانب . لا، فحدث انقلاب في مجال المسؤولية الطبية حيث أمكن اعتبارها عقدية كام

هذا التطور فإنه بعدما كان ليس من المعقول مساءلة الأطباء عن أخطائهم فإنه باستقرار 

مبادئ هذه المسؤولية أصبح  من الممكن مساءلتهم عن أخطائهم   العمدية فقط، ثم بتطور 

أصبح الأطباء مسؤولون عن مجرد الإهمال بارتكابهم أخطاء غير عمدية، المسؤولية الطبية 

و قد شهد العصر الحديث تطورا ملحوظا للمسؤولية الطبية ساعد عليه زيادة التقدم العلمي في 

طرق العلاج و ما صاحب ذلك من مضاعفة المخاطر، فأصبحت المسؤولية الطبية تقوم حتى 

بح هناك ما يسمى بالمسؤولية على أساس المخاطر عند عدم وجود أي خطأ طبي، بل أص

تقوم بدون إثبات أي خطأ من الطبيب و تقوم أيضا المسؤولية الطبية على أساس تفويت 

.الفرصة  

 

 و على ما سبق تقديمه فإننا سنتناول المسؤولية الطبية بين تقصيرية و عقدية ثم 

، الضرر و العلاقة السببية ثم نتطرق نحاول تبيان المسؤولية الطبية القائمة على أساس الخطأ

. للمسؤولية الطبية على أساس تفويت الفرصة وأيضا للمسؤولية بدون خطأ   

 

  :1936 و عقدية بعد سنة 1936المسؤولية الطبية تقصيرية قبل سنة : المطلب الأول 

ى تنقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة  إلى مسؤولية عقدية و مسؤولية تقصيرية، الأول

 )1(تتحقق إذا ما أخل أحد طرفي العقد بالتزام من الالتزامات التي أوجدها العقد على عاتقه 

أما الثانية فتتحقق إذا ما أخل شخص ما بالواجب العام الذي يفرضه القانون على كل إنسان 

.)2(بضرورة مراعاة الحيطة و الحذر في سلوكه نحو الآخرين حتى لا يسبب ضرر للغير   

 

ع المشرع لكل نوع من المسؤولية قواعده الخاصة به، و لعل هذه القواعد و قد وض

غير أن هذا المجال .هي التي تطبق في صدد المسؤولية الطبية، لغياب أحكام خاصة بها 

                                                           
(4) Léon Derobert Opcit page 272  
 

. و ما بعدها من القانون المدني الجزائري 54أنظر المواد من  (1)  
. و ما بعدها من القانون المدني الجزائري 124  أنظر المادة  (2)  
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يستلزم عند تطبيق الأحكام العامة فيه التدخل الواسع للقضاء في تفسير و تحليل النصوص 

 كبيرا في وضع مبادئ هذه المسؤولية المتميزة كونها مرتبطة القانونية، لذا فإنه كان له دورا

.بجسد الإنسان و ما يتمتع به من معصومية   

 

  :1936المسؤولية الطبية تقصيرية قبل سنة  : 1فرع 

بدأت مشكلات المسؤولية الطبية تأخذ شكلا جادا و هاما مع بداية القرن التاسع عشر، فقد 

 من محكمة النقض الفرنسية التي أقامت 1835ة صدر أول حكم هام في الموضوع سن

 و ما 1382مسؤولية الطبيب قبل مريضه على أساس أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد 

 و ما بعدها من القانون المدني 124 التي تقابلها المواد )1(بعدها من القانون المدني الفرنسي 

.الجزائري   

 

لية الطبيب عن فقد أحد مرضاه نتيجة للإهمال فقد قضت المحكمة المذكورة بأن مسؤو

 من القانون المدني الفرنسي التي 1383 و 1382في العناية به إنما يقع تحت طائلة المادة 

تقضي بأنه كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير، يلزم من ارتكب الخطأ 

له أو عن إهماله أو عدم وكل واحد مسؤول عن الضرر الذي يحدثه سواء بفع. بالتعويض 

 و قد اعتبر هذا الحكم فتحا جديدا في عالم المسؤولية نظرا لما كان سائدا في ظل )2(الاحتياط 

و في سنة . الممارسات الطبية من عدم مسؤولية الأطباء عما يترتب من عمل في مهنتهم

و قد  1861 قضت محكمة كلومار  في نفس المعنى و كذلك فعلت محكمة ميتز سنة 1850

استخدمت هذه المحاكم تعبيرات الإهمال و عدم الالتزام بأصول التصرف الحسن و عدم 

 تأكد ذات الاتجاه في 1868و في سنة . الاحتياط، في إسنادها المسؤولية إلى الطبيب المعالج

)3(حكم لمحكمة ديجون 
حيث أضافت أن أخطاء الطبيب التي تخرج عن نطاق المسائل  

لتي هي بطبيعتها مجال للخلاف و الشك، تكون موضوعا لمسؤولية الطبيب المهنية البحتة ا

.فيما تحدثه من أضرار تترتب على الرعونة و عدم الاحتياط أو الجهل الفاضح  

 

                                                           
  .08المرجع السابق ص : حمدي عبد الرحمان الدآتور  (1)

(2) Article 1382 et 1383 du code civil français : cités par Léon Derobert opcit page 272 . 
 
(3) Gérard Memeteau opcit page 35 ( jurisprudence française ) 
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و قد استند هذا الاتجاه القضائي و الفقهي في اعتبار مسؤولية الطبيب تقصيرية على 

فنية بحثة فسواء ارتبط الطبيب بعقد أم لا أولها أن مسؤولية الطبيب ذات طبيعة  ثلاث حجج 

فهو ملزم بأن يراعي واجب الضمير و الأصول العلمية في علم الطب و لكن كل ما يتعلق 

.بالضمير و العلم الطبي مناط البحث في قواعد المهنة و هي خارجة عن دائرة العقد  

 توجب أما ثاني حجة فإنها تقضي بأن كل جريمة جنائية نشأ عنها ضرر للغير

المسؤولية التقصيرية، فقد كان هناك في القرن الماضي نظرية مؤداها أن كل جريمة جنائية 

.نشأ منها ضرر للغير توجب المسؤولية التقصيرية تغليبا للناحية الجنائية في الموضوع   

 

أما الحجة الأخيرة فإنها تستند إلى فكرة النظام العام، و تتلخص في أن أمر العلاج 

لمساس بحياة الأشخاص و سلامة أبدانهم و مصلحة المجتمع، أن تلك الاعتبارات يتعلق با

تجعل المساس بها مساسا بالنظام العام الذي يوجب خضوع المخالف إلى قواعد المسؤولية 

  . )1(التقصيرية وليس العقدية 

 

لكن حصر مسؤولية الطبيب في نطاق المسؤولية التقصيرية فقط قد أثار بعض 

 و المساوئ بالنسبة للمريض، فهو يلقى على عاتقه عبء إثبات الخطأ الذي يفشل الصعوبات

ضف إلى ذلك من . فيه أغلب الأحيان فيجعل التعويض عن الأضرار التي أصابته مستحيلا

ناحية أخرى أن دعوى المسؤولية التقصيرية تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع 

به الطبيب عند المساس بمعصومية الجسد يشكل دائما الفعل الضار لأن الخطأ الذي يرتك

   .)2(جنحة الضرر و الجرح غير العمدي 

 

فباتباع هذه الحجج، القضاء لم يستطع أن يقف سلبيا أمامها، حيال المتضررين من 

جراء العمل الطبي، فذهب إلى إعادة وضع المبادئ العامة للمسؤولية الطبية، فظهرت 

.دية المسؤولية الطبية العق  

 

  : 1936المسؤولية الطبية عقدية بعد سنة  : 2فرع 
                                                           

(1) 23 و 22  الدآتورة وفاء حلمي أبو جميل المرجع السابق ص   
(2) HANNOUZ et HAKEM ocit page 21 . 
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 أصدرت الدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية حكما ضمنته مبدأ هاما 1936 ماي 20ففي 

  .)3(جديدا، عدلت به عن الاتجاهات القضائية السابقة 

 

 للطبيعة القانونية و قد سبق لنا أن ذكرنا وقائع القضية التي تناولها القرار من خلال تطرقنا

. للتصرفات الطبية، لكن لا بأس أن نعيد التذكير بها   

 

حيث كانت هناك سيدة تعاني من مرض في الأنف، اتجهت إلى أحد الأطباء لعلاجها و قد " 

مما أدى إلى ) Rayons X( تولى الطبيب علاج السيدة عن طريق استخدام أشعة أكس 

 لاستخدام هذه الأشعة و قد قدرت المصابة أن إصابتها بمرض في عضلات وجهها نتيجة

المرض الجديد هو نتيجة مباشرة لاستخدام الأشعة فرفعت دعوى على الطبيب تطالبه 

.بالتعويض، غير أن هذه الدعوى لم ترفع إلا بعد مضي ثلاث سنوات من انتهاء العلاج  

 

ق الطبيب فقضت المحكمة بأن هناك عقد يقوم بين المريض و الطبيب يضع على عات

التزاما إن لم يكن بشفاء المريض فعلى الأقل بأن يقدم له العناية الواعية و الحريصة مع 

الأخذ بالاعتبار الظروف الاستثنائية التي تتفق مع المعطيات المستقرة للعلم و الإخلال بهذا 

.الالتزام و لو عن غير تعمد يجد جزاءه في مسؤولية ذات طبيعة تعاقدية   

 

ن الدعوى المدنية التي تتحقق بها مثل هذه المسؤولية، تتميز في مصدرها و عليه فإ

عن الواقعة المكونة للمخالفة الجنائية و لا تخضع بالتالي للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في 

قانون الإجراءات الجزائية، فالطبيب أصبح مسؤولا و ظروف العمل هي التي تحدد طبيعة 

ية إذا تبين أن هناك علاقة تعاقدية، و إذا أخطأ الطبيب في هذه المسؤولية، فتكون عقد

.ممارسته المهنية تجاه مريضه عد مسؤولا على أساس العقد الذي يجمع بينهما   

 

و أحكام هذه المسؤولية العقدية التي ذهب إلى تحديدها القضاء استمدها من نص المادة 

 من القانون المدني الجزائري 182ادة  من القانون المدني الفرنسي و التي تقابلها الم1147

                                                           
التصرف الطبي التزام یبذل عنایة في هذا البحث:   أنظر الطبيعة القانونية للتصرفات الطبية  ( (3)  
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في فقرتيها الثانية و الثالثة فالتعويض إذا لم يحدده الطرفان في العقد ، لأن الأصل هو العقد 

  فإنه ينظر إليه إذا حدده القانون و إن لم يحدده فإن للقاضي سلطة تقديره)1(شريعة المتعاقدين 

لكن يشترط . ارة و ما فاته من كسب و هو يشمل التعويض عن ما لحق المضرور من خس

.أن يكون هذا الضرر مرتبطا ارتباطا وثيقا بعدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أو لتأخر في تنفيذه  

و يعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتحاشاه إذا بذل كل ما في 

يلتزم الطبيب إلا بالتعويض عن و عند غياب الغش أو الخطأ الجسيم لا . وسعه من جهود

.الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت إبرام العقد   

 

 و على الرغم من اتخاذ القضاء مسلكا جديدا في المسؤولية الطبية و اعتبرها عقدية، 

إلا أن هذا لم يغير من طبيعة التزام الطبيب، ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة و ذلك يظهر 

"فقرار مارسي  . )1(القرار المؤسس السالف الذكرجليا من حديثات  Mercier" يفسر التزام 

الطبيب بأنه ليس التزام بشفاء المريض فالطبيب يلتزم ليس بالنتيجة و إنما ببذل جهود لعلاج 

مريضه، ليست أي جهود بل هي جهود صادقة، يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع 

علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا الأصول العلمية المستقرة في 

يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب 

  .)2(المسؤول 

 

المسؤولية الطبية على أساس الخطأ و المسؤولية الطبية على أساس : المطلب الثاني 

:تفويت الفرصة و بدون خطأ   
ر مبادئ المسؤولية الطبية و ظهور أركانها  المتمثلة في الخطأ الضرر و الرابطة باستقرا

السببية بينهما، أصبح على المضرور أن يقيم الدليل أن الطبيب قد أخطأ خلال ممارسته 

أعماله الطبية، و أنه من جراء هذه الخطـأ قد أصيب بضرر و إن لهذا الضرر اتصالا وثيقا 

 التعويض على هذا الأساس، غير أنه ظهر مؤخرا وشاع ظهوره، ما بخطأ الطبيب فيقدر له

يسمى بقيام المسؤولية الطبية بدون خطأ، وذلك راجع إلى مضاعفة المخاطر في هذا المجال 

                                                           
. من القانون المدني الجزائري 106  أنظر المادة  (1)  

(1) )  Arrêt Mercier précité. 
 
(2) )   J.c.p 1984-5-440-1 p 03 et 04 ( responsabilité contractuelle). 
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المرتبط بجسم الإنسان الذي يصعب أو يستحيل في ظروف عديدة معرفة مصدر الألم أو 

.الضرر الذي يلحق بالمريض   
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: ية الطبية على أساس الخطأ المسؤول : 1فرع   

تقوم أساسا المسؤولية الطبية على أساس الخطأ بتواجد ثلاثة أركان تتمثل في الخطأ 

.والضرر و العلاقة السببية بينهما   

 

لا يفرق الفقه الحديث بين تعريف الخطأ العقدي و الخطأ التقصيري فالخطأ في :  الخطأ -1

الإنسان لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس تقصير في مسلك : نوعي المسؤولية هو 

 و على ذلك يمكن تعريف الخطأ الطبي بأنه )1(الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول 

تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية بالطبيب 

عة التزام الطبيب أنه فقد ذركنا في الفصل الأول من هذه الدراسة عندما تناولنا طبي.المسؤول 

يقع على عاتقه من حيث المبدأ التزام ببذل عناية و أن هناك حالات معينة يقع فيها التزام على 

.الطبيب بتحقيق نتيجة   

 

و يتلخص مضمون الالتزام بعناية في بذل الجهود الصادقة، اليقظة التي تتفق و الظروف 

مريض و تحسين حالته الصحية و أي إخلال القائمة و الأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء ال

.بهذا الالتزام يشكل خطأ طبيا قد يترتب عليه مسؤولية الطبيب   

 

 و معيار الخطأ هنا بالنسبة للطبيب هو معيار موضوعي، أي أن القاضي في سبيل تقدير 

خطأ الطبيب في علاج المريض يقيس سلوكه على سلوك طبيب آخر من نفس المستوى طبيبا 

إذ من غير المقبول أن يقاس خطأ الطبيب . أو طبيبا متخصصا أم أستاذا في الطب عاما 

الأخصائي المشهور على مسلك طبيب عادي غير متخصص مع الاعتداء بالظروف الظاهرة 

للمضرور، لأن هذه الظروف هي التي تجعله يتوقع من المسؤول مسلكا معينا، فإذا انحرف 

با للخطأ، فمساعد الطبيب لا يبعث في النفس الثقة التي يبعثها المسؤول عن هذا المسلك كان مرتك

  .)2(الطبيب، كما أن الطبيب العام لا يبعث في النفس الثقة التي يبعثها الطبيب الأخصائي 

                                                           
  .41  أنظر وفاء حلمي أبو جميل المرجع السابق ص  (1)

  .124 و 123  المستشار عدلي خليل المرجع السابق ص  (2)
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فعند تقدير خطأ الطبيب إذا، يجب أن يقاس سلوكه إلى السلوك المألوف لطبيب مثله وله ذات 

طت به، مع الاعتداء بظروفه الظاهرة للمريض تخصصه من خلال الظروف التي أحا

  .)1(المضرور 

 

و قد حاول الفقه التفرقة بين نوعين من الأفعال في مسؤولية الطبيب الأولى هي الأعمال التي 

تصدر من أي شخص و لا شأن فيها لصفة الطبيب و تسمى أعمالا مادية و الثانية هي 

لطبيب فقط نتيجة لمباشرة مهنته و هي تعتبر التي تصدر عن ا) الطبية ( الأعمال المهنية

.أعمالا فنية  

 

و اعتبر الطبيب مسؤولا عن الأعمال المادية دون الفنية، و أن هناك مبادئ أساسية في علم 

.)2(الطب و حقائق ثابتة، معترف بها تعتبر مخالفتها أو الغلط في تطبيقها خطأ جسيما   

 

ر على مساءلة الطبيب عن خطئه العادي بجميع و قد استقر القضاء الفرنسي في أول الأم

صوره و درجاته يسيرا كان أو جسيما، أما بالنسبة للخطأ المهني أو الفني فإن الطبيب لا 

يسأل إلا عن خطئه الجسيم المستخلص من وقائع واضحة تتنافى مع القواعد الثابتة غير 

.)3(المتنازع فيها   

 

 من الأعمال العادية و بين ما يعتبر من الأعمال و لكن يلاحظ أن التفرقة بين ما يعتبر

الفنية الصعبة، لأن الطبيب و هو يمارس مهنته يقوم بعدة تصرفات لا يمكن حصرها أو 

تحديدها أو الحد منها، فحتى لو فرضنا إمكان تطبيق هذه التفرقة في جميع الأحوال، فإنه لا 

عبد الرزاق "قانون، و يرى الدكتور يجوز الأخذ بها على إطلاقها لأنه لا سند لها في ال

 في هذا الغرض أن التميز بين الخطأ المادي و الخطأ الفني في مزاولة المهنة )4(" السنهوري 

و إذا كان الطبيب أو غيره في حاجة . زيادة على انه دقيق في بعض الحالات فإنه لا مبرر له

                                                           
  من القانون المدني فيما یتعلق بتنفيذ الالتزام لعمل 172  أنظر المادة  (1)

(2)   Louis Melennec op-cit ( tome 2 ) page 91 . 
  .43دآتورة وفاء حلمي أبو جميل المرجع السابق ص   ال (3)

الوسيط مصادر الالتزام المجلد الثاني: الدآتور عبد الرزاق السنهوري  (4)   .1147 ص 1981 .
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لفني مسؤولا عن خطئه مسؤوليته إلى الحماية من الأخطاء الفنية، فالواجب اعتبار الرجل ا

.عن الخطأ العادي فيسأل في هذا أو ذاك حتى عن الخطأ اليسير   

 

 فالأصول المستقرة للفقه هي ما لم تعد محلا للمناقشة بين رجال هذا الفن بل يسلمون بها 

و لا يقبلون فيها جدلا، و من تم يبدو الخروج عليها لا يغتفر، سواء كان هذا الخروج جسيما 

.أو يسيرا يعد خطأ مهنيا يستوجب المسؤولية    

 

 أكتوبر 30وقد عدل القضاء الفرنسي عن تلك التفرقة فقضت محكمة النقض الفرنسية في 

 بأنه أيا كانت درجة الخطأ الطبي فإنما تكفي لقيام مسؤولية الطبيب، المهم هو أن يثبت 1963

  .)1(يم لقيام هذه المسؤولية ذلك بشكل أكيد و يقيني و لا حاجة لإثبات الخطأ الجس

 

لا شك أن القواعد العامة التي تحكم ركن الضرر في المسؤولية المدنية هي التي :  الضرر -2

تنطبق في هذا الشأن، و تقضي هذه القواعد أن الضرر يعد ركنا من أركان المسؤولية و ثبوته 

ضرر قد يكون ماديا متمثلا في و ال. يعتبر شرطا لازما لقيامها و القضاء بالتعويض تبعا لذلك

و قد يكون أدبيا يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو . المساس بمصلحة مالية

غير ذلك من القيم و يشترط للتعويض عن الضرر المادي أن يكون هذا الضرر محققا، فاحتمال 

ون هناك إخلال حصول الضرر لا يصلح أساسا لطلب التعويض بل يلزم تحققه، و يجب أن يك

.بمصلحة المضرور المالية   

 

فالمساس بسلامة جسم الإنسان أو إصابته يترتب عليه خسارة مالية للشخص و يتمثل ذلك 

في نفقات العلاج أو في إضعاف القدرة على الكسب أو انعدامها أصلا و بالتالي تتمثل هذه 

 و يتمثل الضرر الأدبي )2(سب الخسارة المالية فيما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من ك

ضمن المجال الطبي في مجرد المساس بسلامة جسم الإنسان أو إصابته أو عجزه نتيجة خطأ 

الطبيب و يبدو ذلك في الآلام الجسمانية و النفسية التي يمكن أن يتعرض لها و يتمثل أيضا فيما 

.ينشأ من تشوهات و عجز في وظائف الأعضاء   
                                                           
(1) Gérard Memeteau . op-cit page 427 ( jurisprudence française ) . 
 

  عن طریق التعویض فهي لا تخص فقط المسؤولية العقدیة بل أیضا المسؤولية التقصيریة و ما بعدها المعلقة بتنفيذ الالتزام176أنظر المواد  (2)
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ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا، فإن . ر، تفويت الفرصةو يدخل في عناصر الضر

تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه و تبدو الفرصة بالنسبة للمريض من عدة وجوه، سواء ما 

 أو )1(كان أمامه من فرص للكسب أو النجاح، في حياته العامة أو فيما يتعلق بسعادته و توازنه 

 التي حرم منها المريض بسبب عجزه أو بعده عن تحصيلها نظرا بما يرتبط بالمداخيل المالية

 و قد يصيب الضرر المادي ذوي المريض المضرور، فإذا أصاب )2(للأضرار التي أصيب بها

الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخص آخر فلا بد من توفر حق لهذا الغير 

ة أن يثبت أن المريض كان يعول طالب يعتبر الإخلال به ضررا أصابه، فيشترط في هذه الحال

التعويض إلى وقت وفاته أو عجزه بطريقة مستمرة و دائمة و أن فرصة الاستمرار على ذلك في 

المستقبل كانت محققة، فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة لفقد عائله و يقضي له 

تزم المريض المضرور بتعويض على هذا الأساس، و مثل هذا الشرط لا ينطبق على من يل

بإعالتهم قانونا كزوجته و أولاده ووالديه فهؤلاء لهم الحق الثابت في التعويض دون حاجة لإقامة 

.الدليل   

 

و يبدو أيضا الضرر الأولي في حالة وفاة المريض بالنسبة لأقاربه الأقربين كوالديه و 

.)3(صي من جراء وفاته أولاده و زوجته من خلال ما يصيبهم في عواطفهم و شعورهم الشخ  

 

:علاقة السببية بين الخطأ و الضرر  -  

يجب لتوافر رابطة السببية أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث 

و تحديد  )4(ضروريا لتحقيق الضرر، أو بتعبير آخر أن يتبين أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر 

 الشاقة و العسيرة نظرا لتعقد الجسم الإنساني و رابطة السببية في المجال الطبي يعد من الأمور

إذ قد ترجع أسباب . تغير حالته و خصائصه و عدم وضوح الأسباب للمضاعفات الظاهرة

الضرر إلى عوامل بعيدة أو خفية، ترجع إلى طبيعة تركيب جسم الإنسان و استعداده، مما 

.)5(يصعب تبينها   

                                                           
  .175  الدآتور سنبوت حليم روس و مصطفى و معوض عبد التواب المرجع السابق ص  (1)

(2)  M. ANNOUZ et R. HAKEM op-cit page 70 . 
  .140عدلي خليل المرجع السابق ص :  المستشار  (3)

(4)  Geoffroy Guilbault : la responsabilité médicale …….quelques points. Copy right 1997 de source Internet :  
http://www.avocat.qc.ca/i.medicale.htm. 
(5) HANNOUZ et HAKEM op-cit p 77 . 
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نه متى أثبت المـضرور الخطـأ أو الضرر واستقر القضاء عموما في هذا الشأن على أ

و كان من شان ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على توفر علاقة السببية 

بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسؤول إذا أراد نفي هذه القرينة عليه إثبات أن الضرر قد نشأ 

 او كان بخطأ من المريض نفسه او من عن سبب أجنبي لا بد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة

.)1(الغير   

 

ويشترط لاعتبار الحادث الفجائي و القوة القاهرة نافيان للمسؤولية عدم إمكان توقعهما و 

. استحالة دفعهما أو التحرر منهما مثال ذلك وفاة المريض بالقلب على إثر زلزال أو رعد مفاجئ  

 

ية إذا كان هو وحده السبب في إحداث الضرر، أما الخطأ المريض فإنه ينفي رابطة السبب

أما إذا كان قد ساهم مع خطأ الطبيب في وقوع الضرر فإن ذلك يؤدي إلى انتقاص التعويض 

و مثال على ذلك تعاطي المريض لأشياء . المحكوم به على الطبيب بقدر نسبة خطأ المريض

أو كذبه على الطبيب و تظليله الذي حرمها عليه الطبيب بصفة قاطعة مبصرا إياه بنتائج تناولها، 

يؤدي إلى خطئه في التشخيص و في وصف العلاج و قد تنتفي العلاقة السببية أيضا نتيجة خطأ 

الغير، و يشترط أن يكون الضرر قد وقع بفعل الغير وحده، من أمثلته خطأ أحد العاملين 

.بالمستشفى في إعطاء الدواء أو في تنفيذ تعليمات الطبيب   

 

ع عبء إثبات علاقة السببية على المضرور، فعليه إثبات أن خطأ الطبيب هو الذي و يق

 و إثبات هذه الأشياء يعد من الأمور العسيرة و الجد صعبة، تقع )2(تسبب في إحداث الضرر له 

على عاتق شخص يشتكي أضرارا ألحقته من جراء التدخل الطبي الذي يكاد لا يفهم في تقنياته 

حيث .د و تشابك الأعمال الطبية، لدى ظهر في صدد المسؤولية الطبية نهجا جديداشيئا نظرا لتعق

أصبح يسأل الطبيب عن الأضرار التي تصيب المرضى بدون إثبات الخطأ، بل هو مفترض 

Faute Virtuelle  )3( . 

                                                           
 . من القانون المدني الجزائري 127 أنظر المادة  (1)

  .143ص  عدلي خليل المرجع السابق  (2)
(3) Arrêt de Paris du 4/11/1963 jurisprudence Française Gérard Memeteau op-cit page 465.  
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.المسؤولية الطبية على أساس تفویت الفرصة و المسؤولية بدون خطأ  : 2فرع  
 

: ة على أساس تفويت الفرصة المسؤولية الطبي -  

إذا أقيم الدليل على خطأ الطبيب تعين إقامة الدليل أيضا على أن الضرر الذي لحق 

بمعنى أن المسؤولية لا تنعقد إلا إذا توافرت عناصر . بالمريض كان نتيجة مباشرة لذلك الخطأ

.و العلاقة السببية الخطأ و الضرر : المسؤولية وفقا للتصور التقليدي و القائم على ثلاثية   

 

 فمنذ هذا التاريخ انتهى الحرص 1965و قد ضل القضاء أمينا على هذا المنهج حتى سنة 

على مصلحة المريض و تدعيم موقفه في مواجهة الطبيب إلى تحول مثير في نظام المسؤولية 

  .)1(الطبية، تحول اعتبره الأستاذ سافاتيه بحق ثورة في هذا النطاق 

 

 الفرنسي يلزم الطبيب بتعويض المريض عن ضرر لم يثبت علاقة السببية فبدأ القضاء

بينه وبين خطأ الطبيب على نحو مؤكد، و قد تبلور هذا الاتجاه الجديد إلى القول بأن الطبيب 

يسأل عن ضياع بعض فرص العلاج، مما انتهى إلى ضياع فرصة بقاء المريض على قيد 

ه الجسدية، كل حالة على حدا حسب ظروفها، و المثير في الحياة، أو فرصة بقائه بكامل سلامت

هذا الاتجاه الجديد أنه يقرر التعويض وفقا لمبدأ الاحتمال السائد في هذا المجال، فحين لا يتخذ 

الطبيب الاحتياطات اللازمة عمليا و علميا فإن وفاة المريض أو عجزه الجسماني أو تضرره، 

 المسند إلى الطبيب، و لا يشترط أن تكون السببية مؤكدة يحتمل أن يكون قد نتج عن الإهمال

تمام بين خطأ الطبيب و ما لحق المريض من أضرار، فالقاضي يمارس سلطة تقديرية في صدد 

قيام هذه الرابطة، و يستطيع أن ينتهي إلى توافرها على أساس الاحتمال إذا قام لديه شك جدي 

. العمل الطبيفي إسناد الضرر إلى الخطأ أي إسناد إلى  

 

 يعد باكورة الأحكام التي 1965 ديسمبر 14فحكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 

و تتلخص وقائع القضية في أن طبيبا تولى علاج طفل من كسر أصيب به  )2(تبنت هذا الاتجاه 

                                                           
  .23 الدآتور حمدي عبد الرحمان الرجع السابق ص  (1)

(2)Cass. civ du 14 décembre 1965 J.c.p :1966-2-14753, note Savatier. 
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عد نتيجة سقوطه، و قد أخطأ الطبيب في التشخيص و بالتالي في العلاج، و قد تبين هذا الأمر ب

عرض الطفل المريض على عدة أطباء آخرين، و عند النظر في دعوى المسؤولية التي رفعت 

ضد الطبيب المعالج أحالت محكمة أول درجة الأمر إلى خبير و قد خلصت بعد استعراض تقرير 

الخبير إلى أن الطبيب قد ارتكب خطأ في التشخيص أدى إلى خطأ في العلاج المناسب، و لكن 

هت إلى رفض دعوى التعويض على أساس عدم قيام رابطة سببية مؤكدة بين أخطاء المحكمة انت

الطبيب و الضرر الذي أصاب الطفل، و عند استئناف هذا الحكم أمام محكمة استئناف باريس 

 أن هناك قرائن على قدر من البينة و التحديد و 1964 جويلية 08قضت هذه المحكمة في 

ة الطفل ترجع إلى الخطأ المنسوب إلى الطبيب و قد طعن الطبيب الترابط تكفي للقول بأن إصاب

في الحكم السابق أمام محكمة النقض و قد بني طعنه على أساس أنه لا سبيل إلى إدانته إلا إذا قام 

دليل على وجود رابطة سببية مؤكدة بين الخطأ المنسوب إليه و الضرر الذي لحق بالطفل و أنه 

كما أضاف الطاعن أن حكم . وافر مجرد قرائن ذات طبيعة افتراضيةلا يكفي في هذا الصدد ت

محكمة الاستئناف قد انطوى على تناقض يتمثل فيما قرره من أن أخطاء الطبيب كان نتيجتها 

حرمان الطفل من فرصة الشفاء و في ذات الوقت، قضى بالتعويض الكامل عن نتائج العجز 

.الذي أصابه  

 

رنسية أن محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت بدقة آراء و قد قضت محكمة النقض الف

الخبراء و ذكرت أن أخطاء الطبيب قد تثبت بصفة نهائية، استخلصت من الوثائق المقدمة إليها و 

التي تستقل بسلطة تقديرها، وجود قرائن على قدر من البينة و التحديد و الترابط تكفي للقول بأن 

 تم تلت هذا القرار سالف )1(تيجة للخطأ المنسوب إلى الطبيب العجز الذي أصيب به الطفل هو ن

 الذكر عدة أحكام قضائية اتبعت منهجه فأقامت المسؤولية الطبية لتفويت فرصـة الــعــلاج

  .)2( أو الحياة 

 

 

 
                                                           

  .25 و 24ع السابق ص   الدآتور امحمد عبد الرحمان المرج (1)
(2)Cass. civ du 10/03/1966 J.c.p 1966-2-16426 . 
        -Cass civ du 18/03/1969 J.c.p 1970-02-16422. 
        -Cass civ du 27/01/1970 J.c.p 1970-02-16422. 
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:المسؤولية الطبية بدون خطأ ) ب(  

 في التي تصيب الشخص  )1(خطوة جديدة عرفت في قضايا الإنماجات أو العدوى

المستشفى، حيث هناك قرارات حكمت بالفعل على المؤسسة في حين أنه ليس هناك أي خطأ 

مجرد حدوث إنخماج أو عدوى مثل هذه "  محكمة أقرت بأنه 1988صدر عن الطبيب، ففي سنة 

تعني خطأ في تسيير تنظيم المصلحة الاستشفائية التي يستلزم عليها أصلا تزويد الفرق الطبية و 

  .)2(" ا بعتاد و مواد معقمة مستخدموه

 

فالخطأ هنا في هذه الحالات ليس محدد و لكن مفترض، و ليس هناك مستشفى 

بدون جراثيم، فعلاج أمراض يكون عادة على نقيض أمراض أخرى، حيث الخبراء يرون 

أنه كل الاحتياطات الصحية التي يمكن اتخاذها إن كانت تستطيع تخفيض العدوى فإنه لا 

اؤها بتاتا و بالتالي فإن المسؤولية بصدد العدوى التي تلحق المرضى من جراء يمكن إلغ

(الجراثيم و الميـكروبــات   Infections nosocomiales المتواجدة في المصلحة ) 

.)3(الصحية تعتبر مسؤولة فيها بدون خطأ    

 

Arrêt GOMEZو قد كان لقرار قوماز   صداه العميق و الفعال في 1990 في سنة 

جال تطبيق المسؤولية على أساس المخاطر، حيث أن المحكمة أقرت أن الجراح قد اتبع طريقة م

البالغ من العمر خمسة عشرة سنة، هذه الطريقة لم تكن ) قوماز ( جديدة في علاج الطفل 

معروفة من قبل، الأمر الذي جعل العلاج احتمالي ينتابه خطر خاص و مميز على المريض، 

 و يعود ظهور هذا النوع من المسؤولية إلى )4(ا الشاب على هذا الأساسفعوض بالتالي هذ

خصوصيات نظام المستشفى و إلى طبيعة النشاطات المختلفة و التقنيات المستعملة في نشاط هذا 

المرفق، كما  يعود إلى التطورات العلمية المستمرة في البحث عن مكافحة الأمراض الجديدة و 

.ت على الفرد و المجتمع الخطيرة في أغلب الحالا  

                                                           
:   الاندماج أو العدوى یقصد به باللفظ الفرنسي  ( (1) Infection   

 
(2) Dr. KHADER Mohamed op-cit page 1 et suite ( infection hospitalière) .  
. من قانون حمایة الصحة و ترقيتها 215 أنظر المادة  (3)  

(4) ) L’alea Thérapeutique : HACHETTE livre de source Internet : www.biu-toulouse.fr/web/pec/. 
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و أمام هذه المعطيات الجديدة من تقنيات ووسائل و أدوية، لم يتردد مجلس الدولة الفرنسي 

 أن المستشفى مسؤول على 1991في تغيير موقفه و قرر في قضيتين يعود تاريخهما إلى سنة 

.أساس المخاطر   

 

 التي تسبب في ثلوت دمه تتعلق القضية الأولى بضرر الحق مواطن بعد عملية نقل دم

 و تتعلق القضية الثانية بحدوث ضرر جسيم لمريض )Le Verus du sida  )1بفيروس السيدا 

بعد عملية لم يرتكب فيها المستشفى أي خطأ، أمام هذه الوضعية و بحثا عن تعويض الضحية 

 الخطأ التي الحق بها ضرر جسيم فضل القاضي الإداري الاستناد على المخاطر و ليس على

)2(الجسيم ذلك أن المستشفى لم يرتكب أثناء العملية المسببة في الضرر أي خطأ  . 

 

هكذا و عملا بمصلحة المريض المضرور حاول القضاء رعاية له و لعدم الإجحاف في 

حقه أن يساير ركب التطور العلمي بوضع أسس و مبادئ للمسؤولية الطبية تتماشى مع ما 

 الذي يحتاج إلى الاحترام و العناية، فلا يجوز )3(على جسم الإنسانتوصل إليه العمل الطبي 

المساس به لغرض غير العلاج و الصحة، و لا يمكن إرغام المريض الخضوع لعمل طبي دون 

أن يعلم ما هو هذا العمل و ما هي دواعيه التي تتطلبها حالته، و إن كان له ذلك أي أنه عرف 

أما إذا لم يحترم الطبيب هذه الأمور . به متبصرا حرا وواضحاكل ما يلزم معرفته، كان رضاؤه 

من تبصير و رضا على الطريقة التي سبق البحث فيها فإنه يعد مخلا بالتزاماته المهنية و أيضا 

الأخلاقية لأن احترام جسد الإنسان معصوميته مبدأ أخلاقي و قانوني يمليه الضمير المهني و 

فما هو إذا الأساس القانوني لمسؤولية الطبيب عند إخلاله بهذا الالتزام؟  )4(تؤكده الأحكام القانونية  

 

 

                                                           
(1) ) D’après Larousse médical op-cit page 938 : le sida c’est le syndrome d’immunité dificence acquise : il entraîne un 
effondrement de l’immunité laissant la voies à des infection multiples . 
 

74 الأستاذ رشيد خلوفي المرجع السابق ص  ( (2)  
  (3) Maître Carine Durrieu Diebolt : le risque médical ou l’alea médicale :  http://www.caduee/droit-sante/risquemedical.(net 
2000)  

- et aussi les infections nosocomiales : le même auteur et même site Internet  
  
 أنظر التبصير و الرضا في هذا البحث (4)
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الأساس القانوني للمسؤولية الطبية عند الإخلال بالتبصير و الرضا: المبحث الثاني  
 

تتعدد الصور التي يظهر فيها الخطأ الطبي، و حصر هذه الصور يبدو أمرا مستحيلا 

لمتغيرة و المتطورة، و قد رأينا أن نبين الأساس القانوني فاختلافها يعود إلى ظروف الواقع ا

الذي يعتمده المريض عندما يحاول مساءلة الطبيب عن أخطائه المهنية التي يرتكبها حياله، فما 

الذي يعتبر خطأ طبيا يوجب مسؤولية الطبيب و يتقرر به التعويض للمضرور ؟ لدى ارتأينا 

 تبصير المريض و الحصول على رضائه فرضيتان أو وضع في حالة إخلال الطبيب بالتزامه

احتمالان، أولهما يتمثل في عدم احترام مبدأ معصومية الجسد و إجراء التدخل الطبي بدون 

تبصير و موافقة المريض و ثانيهما يتمثل في عدم التبصير و الرضا مع ارتكاب أخطاء مهنية 

.أخرى  

 
:خلال بالتبصير و الرضا المسؤولية الطبية لمجرد الإ: المطلب الأول   

إذا تدخل الطبيب بدون تبصير المريض و دون الحصول على رضائه بسبب العمل الطبي 

الذي أخضعه إليه فإن ذلك لا يمنع من أن الذي تلقاه المريض يمكن أن يترتب عليه رغم ذلك 

 المساس فهل للمريض رغم ذلك أن يطالب بتعويض على. تحسن في حالته أو ربما إنقاذ لحياته

 بمعصومية جسده ؟ 

 

أن الخطأ الطبي يكون محلا للتعويض أو الجزاء بصفة : هناك أمران لا خلاف عليهما 

 Préjudiceعامة إذا ترتب عليه ضرر و أن المساس بمعصومية الإنسان يعد ضررا أدبيا 

moral .)1( في حالة تخلف الأضرار المادية  

 

و شرط . شخص الإنساني و حريته و كرامته فالضرر الأدبي يتمثل في عدم احترام ال

رضا المريض المتبصر هو شرط ضروري و لازم لإباحة الأعمال الطبية، يجعل التصرف 

. )3( باستثناء الحالات الاستعجالية و الحالات الخاصة كحالة انتشار الأوبئة )2(الطبي غير مشروع  

                                                           
  .128المرجع السابق ص : الدآتور علي حسين نجيده  (1)

).شروط اباحة العمل الطبي ( رف الطبي بالمفهوم القانوني في هذا البحث أنظر التص (2)  
أنظر المواد المتعلقة بحالات الاستعجال السالف ذآرها من قانون حمایة الصحة و ترقيتها و مدونة أخلاقيات الطب و آذلك المواد المتعلقة بالتدخل الطبي  (3)

  .الإجباري 
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المتبصر للمريض لكن العلاج وإذا كان الأمر كذلك، أي قام الطبيب بالتدخل دون الرضا 

أتى بفائدة على هذا الأخير، فإن السؤال الذي يطرح هو مدى جواز مطالبة المريض بالتعويض 

عن الضرر الأدبي الذي حدث له نتيجة علاجه دون تصريح منه و هل يمكن الإنقاص من هذا 

.التعويض بحسب الفائدة التي حققها العلاج له ؟  

 

 الفرنسية في اعتبارها عند تقدير قيمة التعويض الذي « Lion  ليون «لقد أخذت محكمة 

قضت به على الطبيب الذي عالج المريضة بالصدمات الكهربائية دون تبصيرها على نحو كاف 

(ما عاد على المريضة من فائدة أو نفع  Le bienfait نتيجة تدخله ، معلنة أنه لا يمكن فصل ) 

من العمل الطبي، فحالة المريضة في عمومها هي التي الضرر الذي يحدث عن النفع الذي عاد 

يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل و بعد التدخل الطبي، مقارنة بين الوضعين تسمح بتقدير 

 )1(التعويض و قد أقرتها محكمة النقض على موقفها عندما رفضت الطعن الذي قدم في هذا الحكم

القول بغير ذلك يؤدي إلى إثراء المريض بدون و هذا هو الرأي الذي يؤيده كثير من الفقه لأن 

.وجه حق على حساب الطبيب   

 

سافاتييه" غير أنه لا يريد الأستاذ  Savatier أن يجعل من هذا القول قاعدة عامة فهو " 

أولي " يذكر في مؤلفه المشترك مع J.Auly بيكينيو " و "  H.Pequignot  يجب ألا  «:  أنه)2( " 

يتهمهم المريض بارتكاب خطأ سبب له ضررا، يمكنهم كقاعدة عامة أن نعتقد أن الأطباء الذين 

يقاسوا هذا الضرر بالنفع العائد من علاجهم، إن الطبيب الذي أنقذ المريض و رغم ذلك تركه 

بعاهة لا يمكن أن يرفض تعويض المريض بدعوى أنه تجنبه الموت و قد أنعم عليه بنفع أسمى 

» .من الضرر الذي حدث بخطئه  

 

يس لأن الطبيب قد أوفى بالتزاماته في تقديم العلاج يعني أنه يعفى من التعويض الذي ل

.يحدث من خرق جزئي لهذه الالتزامات سواء رتبها العقد أو القانون   

 

                                                           
129نفس المرجع السابق ص : الدآتور علي حسين نجيده   (1) . 

 
 نفس المرجع السابق و نفس الصفحة  (2)
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( فمجرد عدم احترام الحقوق الشخصية  Droit de la personnalité للمريض، يكفي  ) 

 تقبل المريض للعلاج بعد تبصيره يجعل مخاطره في ذاته لكي يرتب مسؤولية الطبيب، حيث أن

على عاتقه  و إذا أخل الطبيب بالتزام تبصيره و الحصول على رضائه فإنها تنتقل بطبيعة الحال 

.إلى كـاهـلــه  

 

 من 239و محاولة منا استخلاص موقف المشرع الجزائري دفعنا إلى تحليل نص المادة 

إذا لم يتسبب الخطأ المهني في أي : " جدها تقضي بأنه  ن)1(. قانون حماية الصحة و ترقيتها 

غير أن نص هذه المادة لم يحدد إن كان يقصد بالضرر ".ضرر يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية 

. المادي أو الأدبي أو كلاهما   

 

فإذا أخل الطبيب بالتزام التبصير و الرضا فإنه دون شك و إن لم ينجر عن خطئه هذا 

، فإن الضرر المعنوي حتما يمكن الاعتداد به ، على أساس أن المريض قد تضرر ضررا ماديا 

في أحاسيسه و في شعوره ، و أنه قد سلبت له حرية الاختيار و أن الطـبيب قد خـانه في 

الأمانة والثقة التي وضعها فيه لاسيما إذا كان تدخل الطبيب دون الرضا المتبصر للمريض عن 

 على الخضوع للعلاج أو الجراحة لأغراض تسوء فيها نية الطبيب سواء قصد لتظليله و إجباره

.)2(كان الدافع هو الربح أو تجربة علاج أو طريقة في الطب جديدة   

 

و تزداد أهمية الوضع ، حيث يعتبر الضرر أكيدا حتى ولو عاد العلاج بالنفع على 

خذ موقفا إيجابيا يتمثل في الكتابة المريض، إذا اقر هذا الأخير رفضه للعلاج صراحة ، أي أنه ات

بالرفض و لم يكتفي بالموقف السلبي المتمثل في عدم التصريح، فعلى الرغم من عدم ثبوت 

الإهمال أو عدم الخطأ المادي إلا أنه لا يعفى من المسؤولية كلية و ذلك للجوئه إلى أسلوب علاج 

لطبيب تجاه مريضه إن هو أهمل و بالتالي فإنه تقوم مسؤولية ا . )3(رفضه المريض صراحة

واجب تبصيره و الحصول على رضائه الواعي الحر المستنير، لأن في ذلك مساس بمعصومية 

 باستثناء –الجسد و مساس بكرامة المرء و هدر لأخلاقيات مهنة الطب، حتى لو كان هذا التدخل 

.ى شفائه قد عاد على المريض بالنفع و انتهى إل–الظروف الخاصة والاستعجالية   
                                                           

.المتعلق بحمایة الصحة و ترقيتها 85/05 المعدل و المتمم للقانون 90/17القانون  (1)    
. أخلاقيات الطب الجزائري و غيرها من مدونة30 و 28 و 20 من قانون حمایة الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم و المواد 2 مكرر 168أنظر المادة  2)  

 أنظر رفض المریض العلاج في هذا البحث  (3)
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المسؤولية الطبية عند الإخلال بالتبصير و الرضا  و بارتكاب أخـــطاء: المطلب الثاني  
. مهنية  مادیة  

 

فإلى جانب الافتراض الأول ، فإنه يمكن أن يتدخل الطبيب بإجراء علاج أو جراحة 

للمريض دون تبصيره و الحصول على رضائه ، ضف إلى هذا الخطأ الطبي الأدبي، فإنه 

 من مدونة 13فالمادة .يرتكب أخطاء طبية مادية تعود إلى ممارسته العمل الطبي على المريض 

الطـبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كل عـمل " أخلاقيات الطب الجزائري تقضي بنصها 

والعمل الطبي بتعدد التصرفات التي يقوم بها الطبيب من تشخيص و علاج و ". مهني يقوم به 

لحالة إجراء الجراحة و ما يستلزم فيها من أعمال قبل وخلال و بعد العملية إذا استدعت ا

 ، فإنه نظرا للطابع الاحتمالي  الذي يمتاز به هذا المجال الحساس فإن التزام الطبيب )1(الجراحية 

فإذا . يبقى دائما التزام ببذل عناية أيا كان المصدر الذي ينشئ الالتزام سواء القانون أو العقد 

صر الطبيب في أداء واجبه عن إهمال أو عدم احتياط ، فإنه يعد مرتكبا لخطأ طبي يسبب ق

و على اختلاف التصرفات الطبية فإن الخطأ في حد ذاته تختلف صوره، . الضرر للمريض 

فبالإضافة إلى إخلال الطبيب بواجب تبصير المريض و الحصول على رضائه قد يقع في خطأ 

.  في العمل الطبي الذي يقوم به و مرتبط بواجب العناية مهني مادي و تقني يدخل  

 

فقد تـبين لنا أن التقصير في توعية المريـض و لحصول على موافقـته حيـال أي 

 يعد صورة من بين صور الخطأ – باستثناء الظروف الخاصة أو الإستعجالية –عمل طـبي 

.الطبي فما هي الصور الأخرى لهذا الخطأ ؟  

 

h الطبي صور الخطأ :  

 و لو ساءت حالة المريض، و )2(إذا توفرت شروط إباحة العمل الطبي فإنه يكون مشروعا 

لكن إذا اقترن هذا العمل بخطأ سئل الطبيب عن خطئه، فالخطأ الطبي يتحقق إذا خرج من أجراه 

.عن القواعد الطبية المقررة أو أهمل إهمالا لا يصح أن يصدر من مثله   

                                                           
 انظر أنواع التصرفات الطبية في هذا البحث (1)

).العمل الطبي بالمفهوم القانوني (  أنظر شروط إباحة العمل الطبي  ( (2)  
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بيب في العمل الطبي قرينة قاطعة على خطأ الطبيب، فقد يفشل العلاج و لا يعد فشل الط -

على الرغم من التزام الطبيب بالأصول العلمية و القواعد التي تدعو بها الحذر و الاحتياط 

فعلى مر مراحل العلاج سوف نحاول ذكر . )1(أي أنه بذل العناية المطلوبة في العلاج 

. ا ذهب إليه القضاء الجزائريالأخطاء الطبية خلالها على ضوء م  

 

: الخطأ في التشخيص -1-  

يبدأ الطبيب تدخله لمباشرة مهنته بتشخيص المرض و هي لا شك مرحلة على جانب كبير 

 حيث يترتب علـيها حكم الطبيب في المراحل الـتالية لتقرير نـوع )2(من الدقة و الأهمية 

ي التشخيص العناية الواجبة و كل خطأ نتيجة المرض و اختيار العلاج و على الطبيب أن يبذل ف

الإهمال أو الرعونة أو الجهل بالأصول العلمية الثابتة التي يتحتم على كل طبيب الإلمام بها 

 من مدونة أخلاقيات الطب يؤكد على ذلك، حيث لا 30تعرضه للمسؤولية، و نجد نص المادة 

كدة و إذا قام بذلك فعليه أن يرفق يجوز للطبيب أن يستعمل طريقة جديدة للتشخيص غير مؤ

عرضه بالتحفظات اللازمة، بالقدر الذي يمكن من معرفة أن هذه الطريقة جديدة يتسنى قبولها أو 

.   رفضها  

 

فالطبيب عند تشخيصه المرض عليه أن يكون رأيه بعيدا عن الغلط بقدر الإمكان، فإذا -

مرض فلا تترتب عليه المسؤولية على راعى أصول فنه و بذل العناية الواجبة في تشخيص ال

.أساس الخطأ في التشخيص   

 

و قد تقرر أن مسؤولية الطبيب لا تثور في الحالات التي تساعد فيها الأعراض للمريض 

أو حالة )3(عن كشف حقيقة حالته كوجود التهابات يصعب معها تبين طبيعة الجرح أو مصدره 

 حقيقة وضعه و عن سوابقه المرضية، و غيرها كذب المريض على الطبيب و عدم البوح له عن

من الأمور التي يستلزم الطبيب معرفتها، فلا يسأل الطبيب عن خطئه في التشخيص إذا جاء 

.نتيجة تظليل المريض له في البيانات التي أدلى بها إليه   

                                                           
  .403 ص 1980 الكتاب للطباعة و النشر بغداد مؤسسة دار. الطب القضائي و آداب المهنة الطبية :  الدآتور ضياء نوري حسان  (1)

)فعل التشخيص ( أنظر أنواع التصرفات الطبية في هذا البحث  (2)  .  
 . 130المرجع السابق ص : المستشار عدلي خليل  (3)
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ق و إنما قد يسأل الطبيب إذا كان الخطأ يشكل جهلا واضحا بالمبادئ الأولية للطب المتف

أو كان الخطأ )1(عليها من قبل الجميع و التي تعد الحد الأدنى الذي يتفق مع أصول المهنة الطبية 

ينطوي على إهمال واضح من قبل الطبيب لا يتفق مع ما جرى عليه العمل في مثل هذه 

 في قضية لم يراعي فيها 1995 ماي 30 بتاريخ )2(و هذا ما قضت به المحكمة العليا . الحالات

بيب المرض الذي كانت تعاني منه الضحية، فأخطأ التشخيص و بالتالي في العلاج مما أدى الط

.إلى وفاة المريضة فحكم على الطبيب بالتعويض و بالإدانة جزائيا   

 

: الخطأ في وصف العلاج و مباشرته -2  

بعد قيام الطبيب بتشخيص المرض تأتي المرحلة التي تليها و هي وصف العلاج و تحديد 

و من الطبيعي أن الطبيب حينما يصف العلاج و يحدد طريقة تناوله )3(لطريقة الملائمة له ا

للمريض لا يلتزم بنتيجة معينة هي شفاء المريض و إنما كل ما عليه هو بذل العناية الواجبة في 

فعلى )4(اختيار الدواء و العلاج الملائمين لحالة المريض بغية التوصل إلى شفائه أو تخفيف آلامه 

الطبيب أن يبذل للمريض جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول 

  و لكن ليس معنى ذلك أنه على الطبيب أن يطبق العلم كما يطبقه غيره من )5(العلمية الثابتة

ادة الأطباء فمن حقه أن يترك له قدرا من الاستقلال في العمل طبقا لما يمليه عليه ضميره و الم

 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري تؤكد على ذلك بإعطائها الحرية للأطباء في شأن تقديم 11

الوصفة الطبية التي يرونها أكثر ملائمة للحالة، لكن يشترط أن تقتصر وصفاتهم و أعمالهم على 

 فعلى الطبيب مراعاة الحد اللازم من. ما هو ضروري في نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج 

الحيطة في وصفه العلاج و مباشرته، إذ يجب عليه ألا يصفه بطريقة مجردة دون أخذ في 

بل عليه أن يراعي سن المريض و قوة مقاومته و بنيته و درجة )6(الاعتبار بحالة المريض 

و حتى الحالة النفسية للمريض يجب مراعاتها و  احتماله للمواد الكيماوية التي يحتويها الدواء

 الاعتبار و يأخذ في الحسبان عند تحديد خطأ الطبيب في وصف العلاج و مباشرته حملها في

                                                           
"اتباع معطيات العلم الحدیثة "  من مدونة أخلاقيات الطب التي تدعو الطبيب إلى45أنظر المادة  (1)  

)غير منشور  ( 11872 رقم الملف 30/05/1995غرفة الجنح و المخالفات لـ : لمحكمة العليا قرار ا (2)  
.أنظر التصرفات الطبية من خلال وصف العلاج و مباشرته في هذا البحث  (3)  

. من مدونة أخلاقيات الطب المتعلقة بوصف العلاج 11أنظر المادة  (4)  
(5)   السالف الذآر بصدد المسؤولية العقدیة 1936 ماي 20 أنظر ما جاء في قرار مارسي 

 . السالف الذآر 1995 ماي 30أنظر القرار الصادر عن المحكمة العليا في  (6)
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الأصول العلمية الثابتة المتعارف عليها و التي من بينها القيام بالفحوص الطبية و استعمال 

.الأشعة و نقل الدم   

 

 إن الأصول الطبية الحديثة تقضي بإجراء فحوص أولية لاختبار حالة المريض مثل 

شرة الدواء و مباشرة طريقة من طرق العلاج، فعدم قيام الطبيب بذلك من باب الإهمال يمكن مبا

  .)1(أن يعرضه للمسؤولية الطبية

 

 سالف الذكر هناك 1995 ماي 30فبالإضافة إلى القرار الصادر عن المحكمة العليا في 

المسؤولية الطبية  يتعلق ب30/06/1990قرار آخر عن نفس الهيئة القضائية الصادر بتاريخ 

الناشئة عن خطأ في العلاج و مباشرته الذي أدى إلى بتر رجل الضحية الذي انتقل إلى 

المستشفى بجروح في رجله اليمنى أدت إلى كسر عظم الفخذ و بعد إقامته في المستشفى، لوحظ 

ولية بان رجل الجريح لا بد أن تبتر لأن جرحه أصيب بالتعفن، فقضت المحكمة العليا أن مسؤ

المستشفى الجامعي بسطيف ثابتة بصفة كافية بتقرير الطبيب الشرعي المعين  كخبير و الذي أقر 

.)2(أن البتر كان نتيجة إهمال فيما يتعلق بوصف العلاج و مراقبة المريض  

 

:  الخطأ الطبي في العمليات الجراحية – 3  

ينبغي على الطبيب قبل إجراء   ف)3(هناك حالات مرضية تستدعي إجراء عملية جراحية لصاحبها

العملية الجراحية القيام بفحص الشامل الذي تستدعيه حالة المريض و تقتضيه طبيعة الجراحة 

 و يكون ذلك بالطبع في الحدود التي يسمح بها تخصص الطبيب و مستواه الطبي و ما )4(المقبلة 

 من مدونة أخلاقيات 16مادة يتوقع من طبيب يقظ في نفس المستوى و الظروف و هذا ما تأكده ال

الطب التي تلزم الطبيب أن يعمل في حدود اختصاصاته و إمكانياته و الطبيب ملزم إن استدعت 

الحالة ذلك أن يستشير أطباء آخرين و يستعين بهم إذا تعذر عليه التيقن من حالة المريض فيلجأ 

.)5(ن لم يتبع ذلكإلى من هم أكثر تخصصا في المجالات الطبية الأخرى و هو يسأل إ  

 
                                                           
(1) J.c.p 1984-11-440-2 : p 6 Faute concernant le traitement. 

و ما بعدها  . 132 ص 1992 المجلة القضائية العدد الأول 30/06/1990قرار عن المحكمة العليا بتاریخ  (2)  
(3) . أنظر التصرفات الطبية من خلال العمليات الجراحية في هذا البحث   

  .55المرجع السابق ص : الدآتور محمد حسين منصور  (4)
  من مدونة أخلاقيات الطب45أنظر المادة  (5)
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و خلال قيام الطبيب بجراحة، عليه أن يتبع فيها الأصول العلمية الثابتة و لا يعرض 

التخدير (  و قد جرى العمل الطبي على وضع المريض تحت بنج )1(المريض لخطر لا مبرر له 

anesthésie  ( حذر من حتى يستطيع تحمل آلام التدخل الجراحي، فاستعماله يتطلب الحيطة و ال

.الطبيب للتأكد، من مدى قابلية المريض لتحمله  

 

فمسؤولية الجراح تثور إذا أثبت انه لم يؤد عمله الجراحي بالمهارة التي تقتضيها مهنته و 

بالمستوى الذي ينتظره منه المريض فهو مسؤول عن كل خطأ يصدر منه، أما إن جنت سلوكه 

  .)2(لمريض الشفاء، بل يلتزم ببذل العناية الكافية مواطن الخطأ فلا مسؤولية عليه إذ لا يضمن ل

 

 مرتبط بطبيعة )3(فرغم أن القضاء مستقر على قبول وجود قدر ضروري من المخاطر

التدخل الجراحي ذاته، إلا أن هناك بعض الحالات التي يبدو فيها خطأ الطبيب واضحا في هذا 

 أدانت )4( 20/07/1997كمة العليا بتاريخ المجال كما هو الشأن بالنسبة للقرار الصادر عن المح

فلم يقم بها أحسن قيام حيث أنه قطع له ) ص .م.ع( فيه الطبيب الذي أجرى عملية جراحية للسيد 

 ، و قد اتجهت المحكمة العليا نفس % 35عصبا خلال العملية فسبب له عجزا جزئيا قدر ب 

حيث أنه دخل السيد : ضية شبيهة بهذه  في ق1993المنهج مسبقا في قرار يعود تاريخه إلى سنة 

 بمصلحة الجراحة للعلاج و 11/09/1989إلى مستشفى برج بوعريريج في ) ن الطاهر .ب( 

 رفع دعوى ضد مستشفى 1991 و في شهر جانفي من سنة 04/01/1990بقي بها إلى غاية 

ذي أجرى له  و أن الجراح ال1989برج بوعريريج مدعيا أنه تلقى عملية جراحية في سبتمبر 

العملية قد استأصل له عصب الفخذ، بدلا من علاجه، هذا ما سبب له ضررا جسيما يطالب 

بتعويضه فأقيمت المسؤولية حيث اتضح بعد الخبرة أن الضرر الذي أصاب الضحية له علاقة 

  .)5(وثيقة بالعملية الجراحية التي أجريت له بمستشفى برج بوعريريج 

 

تتوقف عند إجراء الجراحة بل تمتد بعد خروج المريض من غرفةو العناية بالمريض لا   

 
                                                           
  من مدونة أخلاقيات الطب17أنظر المادة  (1)
  .62 و 61بق ص الدآتور محمد حسنين منصور المرجع السا (2)
(3) . أنظر المسؤولية الطبية على أساس المخاطر في هذا البحث   
) غير منشور  ( 122.757 رقم الملف 20/07/1997قرار المحكمة العليا الغرفة الإداریة ل  (4) ( ص.م.ع ) . ضد مستشفى قالمة   
(5) ضد مستشفى برج بوعریریج ) ط.ن.ب) ( ر منشور غي ( 96946 رقم الملف 21/11/1993  قرار المحكمة العليا الغرفة الإداریة   
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 العمليات، إذ يمتد التزام الطبيب بالعناية بالمريض عقب ذلك، حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب 

على العملية من نتائج و مضاعفات من جهة و يستطيع الخروج من الغيبوبة و يستعيد نفسه من 

ك بطبيعة الحال إلى حد ضمان شفاء المريض و نجاح و لا يصل ذل. جديد من جهة أخرى

العملية بل الاستمرار في الرعاية و بذل العناية و على الطبيب أن يتأكد بنفسه أن إجراءات 

 و لو تطلب الأمر )1(العناية و الرقابة التي يلزم القيام بها عقب العملية قد تمت على خير وجه 

يته، فإنه يجب المواصلة في مباشرة العلاج و العناية حتى بعد خروج المريض من المستشفى رعا

به، و هذا ما قررته المحكمة العليا في قضية السيد سايغي ضد مستشفى الأخضريـة بتـاريخ 

( كان الطبيب : "  و تتلخص وقائع هذه القضية فيما يلي 22/01/1977 pentev يعـالج  ) 

ضرية ثم باشر الطبيب علاج الشاب بعد في المستشفى المدني بالأخ) سايغي رشيد ( الشـاب 

و إثر هذه المعالجة سبب له أضرارا ) أي سايغي ( خروجه من المستشفى في منزل هذا الأخير 

فرفعت دعوى أولى ضد الطبيب أما القضاء الجزائي الذي قرر أن الطبيب قد ارتكب خطأ 

قضاء الإداري للمطالبة جزائيا يتمثل في الجرح غير العمدي، ثم رجعت الضحية أيضا أمام ال

  .)2(بالتعويض، فحكم له بذلك 

 

و إذا ساعد الطبيب الجراح فريق من التمريض أثناء مباشرته لعمله، فيعد مسؤولا عنهم 

أما المساعدون : "  من مدونة أخلاقيات الطب بعبارتها 73كمتبوعين له و هذا ما أقرته المادة 

" .إنهم يعملون تحت مراقبتهما و تحت مسؤوليتهما الذين يختارهم الطبيب أو جراح الإنسان ف  

 

لدا فإننا نتساءل عن الشخص الذي يقوم بالتخدير، حيث يمكن أن يكون طبيب التخدير أو 

ففي الحالة الأولى يعد مسؤولا مسؤولية شخصية لأنه بصريح عبارة الفقرة الأولى . تقني للتخدير

عندما يتعاون عدد من الزملاء على فحص : " أنه  المذكورة آنفا ، فإنها تقضي ب73من المادة 

و طبيب التخدير يعد طبيبا " . مريض أو معالجته فإن كلا منهم يتحمل مسؤولياته الشخصية 

 أما تقني التخدير فهو ليس بطبيب و بالتالي يعتبر )3(مختصا و بالتالي فهو زميل للطبيب الجراح 

                                                           
 . 81  و80المرجع السابق ص : الدآتور محمد حسنين منصور  (1)
 
  .16 و 15 مذآور في مرجع الأستاذ رشيد خلوفي قانون المسؤولية الطبية ص 22/01/1977قرار المحكمة العليا الغرفة الإداریة ل  (2)
 
.قانون حمایة الصحة و ترقيتها فيما یتعلق بشروط ممارسة مهنته الطب و التخصص  و من 198 و 197أنظر المادتان  (3)  
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ء في الفقرة الثانية من نفس المادة السالف ذكـرها من المساعدين الذين يختارهم الطبيب كما جا

و شروط التحاقهم بالمهنة تختلف عن الشروط الواجب توافرها في الأطباء لا سيما و 

  .)1(بالخصوص المستوى الدراسي 

 

هذا عن صور الخطأ الطبي التي لا يمكن حصرها، حيث تتعدد الصور التي يظهر فيها 

 تشخيص المرض و مباشرة علاجه، و من البديهي أن حصر إهمال الطبيب و عدم تبصره في

و لكن الأمر . هذه الصور يبدو أمرا مستحيلا و يتناقض مع ظروف الواقع المتغيرة و المتطورة

مرجعه في ذلك إلى القاضي كما ذكرنا لما تطرقنا إلى الإثبات في هذا البحث، حيث هو الذي 

تدي بما جرى عليه العمل الطبي، و مدى التقدم يقدر على حسب الوقائع في الدعوى، و هو يه

العلمي في هذا المجال، و مقارنة مسلك الطبيب محل المسؤولية بطبيب آخر من نفس المستوى، 

و يأخذ دائما في الحسبان الظروف التي يوجد فيها الطبيب و المريض من زمان و مكان و 

 دون أن تستدعي ذلك -بصر للمريضإمكانيات، و عليه فإن الطبيب إن تدخل بغير الرضا المت

 و زيادة على ذلك ارتكب –) كحالة الأوبئة ( حالات الاستعجال أو حالات التدخل الإجباري 

خطأ ماديا بإهماله و عدم احتياطه، فإنه يشدد في مساءلته التي هي على أساس الضرر المعنوي 

.ته الجسدية و المادي الذي يسببه للمريض مساسا بمعصوميته و كرامته و أمان  

 

فنتسائل إذا عن الطبيعة القانونية  للمسؤولية الطبية عند الإخلال بواجب تبصير المريض و 

: هذا ما سنتطرق إليه خلال ما يلي . الحصول على رضائه  

) مسؤولية التعويض ( المسؤولية الطبية العقدية أو التقصيرية  -  

) سؤولية عقابية م( المسؤولية الطبية الجزائية عند توافر أركانها  -  

 

 

 

 

 

                                                           
  من قانون الصحة فيما یتعلق بشروط ممارسة مهنة المساعد الطبي 217انظر المادة  (2) (1)
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:          الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب عند الإخلال بالتبصير و الرضا : المبحث الثالث   
 

لعل أن مسألة التبصير و الرضا لا يجوز إلا أن تكون مظاهر الثقة و الائتمان لابد أن 

.تتوافر في شخص الطبيب يمارسها وفقا لضميره   

 

لفعل أن يدير العلاج من خلال الحفاظ  على نفسية المريض و إدخال فمن واجب الطبيب با

الطمأنينة في قلبه ففي كثير من الحالات لو علم المريض بكل آثار مرضه و أبعاده لترتب على 

ذلك ردود فعل سيئة بالنسبة للعلاج، هذا صحيح لكن المريض ليس بأداة في يد الطبيب يفعل بها 

 احترام ما لجسمه من حقوق، لذا فإن كل التشريعات تمنح الحق ما يشاء، بل هو إنسان يجب

للطبيب بإخفاء بعض الحالات المرضية عن المصابين بها حتى لا يفقدوا الأمل في شفائهم و حتى 

 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري، فإن هذا لا يعني 51لا تستاء حالتهم و هذا ما أقرته المادة 

 يتدخل دون تبصير المريض و الحصول على رضائه، لذا فنحن أن في ذلك حجة للطبيب كي

نقول بأن الضمير المهني وحده هو المظهر الأساسي لعلاقة المريض بالطبيب، فإخفاء تشخيص 

مرض و إخفاء معلومات متعلقة بالحالة الصحية للمريض أو بالعلاج المقرر له إنما يجب أن 

فمصلحة المريض يجب أن تكون . ق و إخلاص يكون لأسباب مشروعة يقدرها الطبيب بكل صد

فالطبيب ملزم بالعمل على تخفيف . في المركز الأول، يجب مراعاتها و العمل على حمايتها 

. المعاناة و الدفاع عن صحة الإنسان البدنية و العقلية، لا العمل على إهدارها و القضاء عليها 

لحصول على رضائه الذي يعد شرطا لإباحة فإذا لم يحترم الطبيب التزامه بتبصير المريض و ا

تدخله الطبي و إلا كان عمله غير مشروع فإنه يسأل عن ذلك ، و نوع المسؤولية أو طبيعتها 

تختلف باختلاف العلاقة التي تجمع الطبيب بالمريض كما رأينا سابقا، أي فيما إذا كان التدخل 

شكل آخر للمسؤولية الذي يظهر فيها الطبي في القطاع العام أو في القطاع الخاص، و هناك 

.الجانب الردعي بالعقوبة و هي المسؤولية الجزائية   

 

.و عليه سنتناول كل نوع من هاته المسؤولية الطبية على حـــــــدا   

 
 

) : مسؤولية التعویض ( المسؤولية الطبية العقدیة أو التقصيریة : المطلب الأول  
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الطبيب أو جراح الأسنان : "  الطب على ما يلي  من مدونة أخلاقيات13تنص المادة 

..." .مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به   

 

مما لا شك فيه أن الطبيب خلال ممارسته لمهنته ليست له مطلق الحرية يفعل ما يحلو له، 

و إنما هو مسؤول عن كل عمل طبي يصدر منه، فعليه مراعاة أصول مهنته و ما يمليه عليه 

لا سيما أنه يمارس مهنة من أصعب و أدق المهن، تمتاز بخصوصية العمل الضمير المهني 

الطبي على جسم الإنسان، و لعل أهم ما يميز مسؤوليته الطبية هي طبيعة الخطأ الطبي، فخطأ 

الطبيب ليس كخطأ الشخص العادي لما ينطوي عليه من طبيعة فنية و أدبية تعود إلى الطبيعة 

.ريض الخاصة لعلاقة الطبيب بالم  

 

و تثور المسؤولية الطبية عندما يتخلف أصحاب المهنة عن بذل العناية التي تتطلبها 

و قد كانت تلك المسؤولية محلا للعديد من التساؤلات . مهنتهم و التي ينتظرها منهم المرضى

ضح  فتبين لنا أننا نكون أمام المسؤولية العقدية كلما ات)1(حول تحديد طبيعتها عقدية أم تقصيرية

أن المريض قد اختار طبيبه أو اختاره له نائبه إذا كان المريض عديم التمييز أو الأهلية أو 

.ناقصها   

 

و تكون مسؤولية الطبيب تقصيرية إذا كانت اللوائح أو القانون هما اللذان يفرضانه على 

قول في هذه المريض و يحكمان العلاقة بينهما كحالة العلاج بالمستشفى العام، لأنه لا يمكن ال

و تكون المسؤولية الطبية تقصيرية أيضا في حالة . )2(الحالة بأن المريض قد تعاقد مع الطبيب 

خطأ الطبيب عند تدخله في حالات الاستعجال و الحالات الخاصة التي تفرضها القوانين كالتطعيم 

 في طبيعة  غير أن هاتين الحالتين نستبعدهما لأننا بصدد هذه النقطة نبحث)3(الإجباري 

المسؤولية الطبية عند الإخلال بالتبصير و الرضا و هاتين الحالتين لا تشترطان التبصير و 

و عليه سنتناول أولا المسؤولية العقدية عند الإخلال بالتبصير و الرضا ثم . الرضا كما رأينا آنفا

.نتطرق للمسؤولية التقصيرية أي المسؤولية الإدارية عند الإخلال به  
                                                           

  .أنظر التطور التاریخي للمسؤولية الطبية في هذا البحث (1)
.هذا البحث  أنظر طبيعة علاقة الطبيب بالمریض في  (2)  

. أنظر الرضا في الحالات الإستعجالية و الخاصة في هذا البحث  (3)  
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: المسؤولية العقدیة عند الإخلال بالتبصير و الرضا : الأول الفرع   
 

من المعلوم أنه يلزم لإبرام العقد الطبي، شأنه في ذلك شأن بقية العقود ، وجود الرضا، 

و لا يكفي وجود الرضا بل يجب أن يكون حرا . )1(فهو ركن من أركان العقد بدونه يولد ميتا

 الطبيب قبل إبرام العقد أن يفضي إلى المريض بكل مستـنيـرا، و لكي يتحقق ذلك يلتزم

المعلومات الكفيلة بجعل رضائه كذلك، و هذا ما يعرف بالالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء 

بالمعلومات إلا أنه بجانب هذا الالتزام بالإدلاء بالبيانات قبل إبرام العقد يجب أن يوافق المريض 

يعته، و من ثم فقبول العلاج يضاف إلى قبول العقد و و يصرح بكل علاج يخضع له أيا كانت طب

فقبول المريض العلاج لدى طبيب معين . )2(الرضا في كلتا الحالتين يجب أن يكون حرا مستنيرا

في عيادته، هذا لا يعني أن يسلم أمره لهذا الطبيب يفعل به ما يشاء و يخضعه للعلاج الذي 

يب فإن التزام هذا الأخير بالتبصير والرضا لا ينقطع يريده، بل حتى بعد تعاقد المريض مع الطب

فمما لا شك أنه من الأهمية بمكان عدم . بل يستمر طوال فترة العلاج أي طوال فترة العقد 

الخلط بين ركن الرضا في العقد الطبي، و ما يستلزمه من إدلاء الطبيب بالمعلومات و البيانات 

 أصول مهنته و قواعدها الأخلاقية بعدم المساس المتعلقة بالمريض و علاجه الذي تتطلبه

.بمعصومية الجسد  

 

يجد الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات أساسه في نظرية العقد، المتعلقة بصحة 

الرضا و سلامته، فهو مرتبط بإبرام العقد الطبي ووجود الرضا الحر، الواعي للطرفين الطبيب 

ير أثناء سريان العقد فيجد أساسه لدى بعض الفقه في التزام تبعي و المريض أما الالتزام بالتبص

يسمح بحسن تنفيذ الالتزامات القانونية الأصلية أو يستلزمه لدى البعض الآخر واجب التعاون أو 

أو يقتضيه أخيرا اتباع مبدأ حسن النـية في تنـفيــذ. المشاركة بين المتعاقدين في تنفيذ العقد   

. )3( العقود   

لعل الأمر يتعلق بحماية مصالح المريض و احترام حياته و شخصه البشري، خدمة له و 

و للصحة عموما ضمن احترام كرامته الإنسانية، هذا المبدأ الذي أقامه المشرع الجزائري مرده 
                                                           

(1) . و ما بعدها من القانون المدني التي تناولت الرضا في العقود 59أنظر المواد   
 

(2) . 10المرجع السابق ص : الدآتور علي حسين نجيده   
 

  .14 نفس المرجع السابق ص  (3)
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 و )1(إلى احترام إرادة المريض و حرية اختياره كما أكده ضمن قانون حماية الصحة و ترقيتها 

  .)2(قيات الطب مدونة أخلا

 

فالرضا كركن في العقد الطبي،  يتعلق بالمرحلة السابقة على إبرام هذا العقد أما الالتزام 

بالتبصير و الرضا فهو يرتبط بمرحلة تنفيذ العقد، فهو التزام يقوم على عاتق الطبيب حتى في 

.ة الإدارية حالة عدم وجود عقد يربطه بمريضه، هذا ما سنراه من خلال المسؤولية الطبي  

 

فحكمة الالتزام بتبصير المريض و الحصول على رضائه حيال التدخل الطبي العلاجي أو 

الجراحي هي احترام الشخصية الإنسانية و حق المريض في سلامته، إذ يمثل الإخلال به مساسا 

 هذا خطيرا بهذا الحق، فإنه في الحالة التي يرتبط فيها الطبيب بمريضه بعقد طبي، فإن تكوين

العقد يخضع للقواعد العامة في قانون العقود لذا فإن إخلاله بواجب التبصير و الرضا يعد خطأ 

.طبيا موجبا مسائلته على أساس المسؤولية العقدية   

 

و بناءا على التزامات الطبيب التعاقدية فإنه يقع على المريض الذي يدعي تخلف التزام 

 أن )3(ن يثبت عن طريق القواعد العامة في الإثبات الطبيب بتبصيره و الحصول على رضائه أ

فكما رأينا هناك احتمالان الأول هو تخلف رضا المريض . الطبيب قد أخل بهذا الالتزام 

المتبصر الذي يرتب الضرر المعنوي عند عدم ارتكاب أخطاء مادية تخلف أضرارا مادية أما 

لأخطاء التقنية التي ترتب الأضرار الثاني فهو تخلف الرضا المتبصر للمريض و ارتكاب ا

المادية، يكون فيها تشديدا للمسؤولية الطبية لتعدد أخطاء الطبيب الذي يشترط فيه بذل الجهود 

اللازمة، ليس أي جهود بل جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول 

ر في مسـلكه الطبي لا يقــع المستقرة في علم الطب فيسأل الطبيب عن كل إخلال أو تقصي

و يكون الاختصاص القضائي لرفع دعاوى التعويض العقدية . من طبيب يقظ في مستواه المهني 

.)1(أمام المحاكم المدنية  

                                                           
(1)  ... 168/1 – 162 – 154المواد :  الصحة المتعلقة بالرضا المتبصر مثل   قانون أنظر بعض المواد من

 
(2) ...48-47-44-43المواد : أنظر بعض المواد من مدونة أخلاقيات الطب المتعلقة بالرضا المتبصر مثل   

 
(3) .أنظر إثبات التبصير و الرضا في هذا البحث   

 
(1) . ضد عيادة بولوغين ) م.ع( قضية 193699رقم الملف . غير منشور : 09/06/1999ل ) القسم الثاني ( ة أنظر قرار المحكمة العليا الغرفة المدني  



 145

 

و يترتب على اعتبار المسؤولية التعاقدية أن الدعوى تخضع للتقادم طويل الأجل، حتى لو 

ن الدعوى تنشا من عقد، و مدة التقادم هي خمسة شكل خطأ الطبيب مخالفة ذات طبيعة جنائية لأ

 التي 133عشر سنة كما هو منصوص عليه في القانون المدني الجزائري ضمن نص المادة 

" . تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل الضار : " تقضي بأنه   
 

):المسؤولية الإداریة( بصير و الرضا المسؤولية الطبية التقصيریة عند الإخلال بالت : 2 فرع   
إن الالتزام بالتبصير لا يشترط وجود علاقة عقدية فقط، بل يقوم التزام الطبيب بتبصير 

المريض و لو لم توجد أية علاقة تعاقدية بينهما فموافقة المريض على العلاج او التدخل الجراحي 

 بالطبيب، و لن تكون هذه الموافقة أمر لازم في كل الأحوال و بغض النظر عن طبيعة علاقته

معتبرة إلا إذا كانت بناءا على قبول حر مستنير، و لكن يكون القبول كذلك إلا إذا كان المريض 

. قد تم تبصيره على نحو يجعل قبوله حرا مستنيرا   

 

فتبصير المريض و الحصول على رضائه لم يخصه قانون حماية الصحة و ترقيتها و لا 

ت الطب القطاع الخاص، بل جعله التزاما على عاتق الطبيب أيا كانت ممارسته مدونة أخلاقيا

  .)2(المهنية سواء في عيادته الخاصة أو في القطاع العمومي من مستشفيات و مراكز صحية 

 

 من مدونة أخلاقيات الطب تزيد في تأكيد الفكرة التي ذهبنا إليها و لو بطريقة 85فالمادة 

لا يعفى الطبيب أو جراح الأسنان الذي يمارس مهنته : " نصها الآتي غير مباشرة من خلال 

لدى إدارة أو مجموعة أو أي هيئة أخرى عمومية أو خاصة، بمقتضى عقد أو قانون أساسي من 

فهذا يوحي لنا أن الواجبات المهنية الطبية التي يلتزم بها الطبيب في القطاع ...." واجباته المهنية 

 القطاع العام، حيث على كلاهما أن يبذل العناية اللازمة، و عدم التقصير الخاص هي ذاتها في

في أداء واجباتهما تجاه مرضاهم، بكل أمانة علمية، تفرضها الثقة و الأمان التي يضعها فيهما 

. هؤلاء المرضى   

 

                                                                                                                                                                                                    
 

(2) . من قانون حمایة الصحة و ترقيتها التي تحدد نظام العمل للأطباء في القطاع العام و الخاص 201  أنظر المادة   
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فإذا أخل الطبيب في المستشفى العمومي بواجب تبصير المريض و الحصول على رضائه 

 أيضا على غرار الطبيب في القطاع الخاص، لكن ليس على أساس المسؤولية العقدية فإنه يسأل

و إنما على أساس المسؤولية التقصيرية الإدارية التي تنبني على أسس و مبادئ مختلفة عن 

المسؤولية المدنية و لو كانت في أغلب الحالات تستمد من بعض أحكامها لغياب أحكام إدارية 

رفت المسؤولية الإدارية تطورا مستمرا و متزايدا  بحيث تميزت المرحلة الأولى  و قد ع)1(مقننة 

بعدم مسؤولية الإدارة عن أعمالها ثم تدخل القضاء الإداري و أقر مسؤوليتها ابتداءا من القرن 

بلانكو ( بعد قضية . التاسع عشر  Blanco  بصفة صريحة فجاء في 08/02/1873بتاريخ  ) 

مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص  " :حيثيات القرار أن 

الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها القانون المدني 

و هذه المسؤولية ليست بالعامة و لا بالمطلقة بل لها قواعدها الخاصة . للعلاقات فيما بين الأفراد

 )2(" ب حاجات المرفق و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و الحقوق الخاصة التي تتغير حس

بلاكو ( تعتبر بالتالي قضية  Blanco نقطة انطلاق وضع الواعد الأساسية للمسؤولية الإدارية  ) 

و المرجع و المصدر الأساسي لمميزات هذا المجال الإداري، فأبرزت تكريس مبدأ مسؤولية 

لمسؤولية إلى نظام خاص و تعيين القضاء الإداري كجهة وحيدة مختصة الإدارة و خضوع هذه ا

.في المنازعات الإدارية و تحديد مسؤولياتها  

 

فالطبيب في القطاع العام يعتبر تابعا للمستشفى الذي يعمل به، و أن علاقة التبعية القائمة 

إمكان المريض الذي قام بين الطبيب و المستشفى تكفي ليتحمل المستشفى خطأ الطبيب و بالتالي ب

الطبيب بإخضاعه لعمل طبي علاجي أو جراحي دون رضائه أو دون أن يبصره كما ينبغي، أن 

يرفع دعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية ضد القطاع العمومي الذي عولج لديه 

شفى سواء كان مستشفى أو قطاع صحي، تابع للمستشفى،لأن الطبيب يعتبر موظفا لدى المست

 المتعلق بالقانون الأساسي 85/59يخضع لقواعد و أحكام قانون الوظيف العمومي طبقا للمرسوم 

النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و بالإضافة إلى ذلك فإن شروط تعيين الأطباء 

في الصحة العمومية تحكمها تنظيمات خاصة سبق ذكرها ضمن علاقة الطبيب بالمريض في 

                                                           
.لبحث أنظر علاقة الطبيب بالمریض في القطاع العام في هذا ا (1)  

 
(2)   .03المرجع السابق ص :رشيد خلوفيي 
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 المتضمن القانون 91/106ع العام، لكن لا بأس من إعادة ذكرها و هي المرسوم التنفيذي القطا

الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين و المتخصصين في الصحة العمومية و المرسوم 

. المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين و الإستشفائيين الجامعيين 91/471  

 

 العلاقة بين الطبيب و المريض في المستشفى هي علاقة تنظيمية قانونية و عليه فإن

تحددها اللوائح و الأنظمة و من تم فهي إدارية تقام دعوى التعويض على أساس المسؤولية 

الإدارية التقصرية بإثبات أن الطبيب قد أخل بواجب تبصير المريض و الحصول على رضائه و 

 الضرر المعنوي، بضرر مادي عليه أن يثبت الخطأ المادي إن تضرر المريض بالإضافة إلى

للطبيب و الضرر و العلاقة السببية بينهما، غير أنه كما رأينا سابقا فإنه أصبح بإمكان إقامة 

 محاولة من القضاء توفير نوع )1(المسؤولية الإدارية لتفويت الفرصة أو على أساس المخاطر 

.من الحماية و الإنصاف للمريض   

 

 يكون الاختصاص لهذه الدعاوى للغرف الإدارية للمجالس القضائية كأول درجة قابلة و

 و قد صدر عن القضاء الجزائري عدة قرارات تتعلق بدعاوى )2(للاستئناف أمام المحكمة العليا 

.)3(التعويض القائمة على أساس المسؤولية الإدارية   

                                                           
 .  أنظر تطور المسؤولية الطبية في هذا البحث(1)-        

- Voir aussi conseil d’état 03/11/1997 les petites affiches 09/01/1998 N° 04 Page 16 et 17 . 
 
 

.  من قانون الإجراءات المدنية الجزائري 07 انظر المادة  (2)  
.120ص  ،1991 لسنة 1 العدد ، المجلة القضائية،16/07/1988 لـ ، الغرفة الإداریة، أنظر قرار المحكمة العليا (3)  

  .299، ص 1993 لسنة 3 العدد ، المجلة القضائية،28/02/1990 لـ ، الغرفة الإداریة،قرار المحكمة العليا            
  .132، ص 1992 لسنة 1العدد ، المجلة القضائية ،30/06/1990 لـ ، الغرفة الإداریة،قرار المحكمة العليا      

 . .127، ص 1996 لسنة 2 العدد ، المجلة القضائية،13/01/1991 لـ، الغرفة الإداریة،قرار المحكمة العليا             
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) :المسؤولية العقابية ( ند توافر أرآانها المسؤولية الطبية الجزائية ع: المطلب الثاني   

 

 الأصل هو عدم جواز المساس بجسم الإنسان، حيث يترتب على مزاولة مهنة الطب أن 

الأطباء و الجراحون يتعرضون لأجسام المرضى بالجرح و الإصابة عند حقنهم بمواد مخدرة أو 

الخطيرة و المعدية أو عند إجراء حقنهم بأمصال من الميكروبات المختلفة لوقايتهم من الأمراض 

العمليات الجراحية، و قد ينجح الطبيب في شفاء المريض و استرداد صحته و قد يفشل في ذلك 

فتسوء صحة المريض و يزداد آلمه و قد يترتب على ذلك موته أو إصابته بعاهة مستديمة من 

لأخطار و الإصابات و فهل يعتبر الطبيب مسؤولا جزائيا عن ا. جراء عدم نجاح العملية له

 الجروح التي لحقت بالمريض، أم أنه معفى من المسؤولية الجزائية ؟

 

إن سلامة جسم الإنسان من النظام العام و حمايتها، أمر يقتضيه الصالح العام، غير أنه 

متى كان التصرف في سلامة الجسم لا يمس مصلحة المجتمع فإنه يعتبر صحيحا و لا يكون 

العام و الآداب العامة طالما أنه يستهدف غرض علاجي هو شفاء المريض و انقاذ مخالفا للنظام 

.حياته   

 

فالرأي الذي استقر عليه الفقه و القضاء في غالبية التشريعات العربية و الأجنبية و الذي 

يتفق مع المبادئ القانونية هو أن أعمال الطب و الجراحة أعمال تدخل تحت طائلة العقاب و 

ة و لكن هناك سبب لإباحة هذه الأعمال و جعلها مشروعة إلا أن هذا السبب يقتضي المسؤولي

لقيامه أن تتوافر أربعة شروط قد سبق لنا التطرق إليها عندما تناولنا التصرف الطبي بالمفهوم 

القانوني، فإذا تخلف أحدها اعتبر الفعل غير مشروع و أصبح جريمة معاقب عليها جزائيا طبقا 

 و هذه الشروط كما رأينا هي أن يكون الشخص الذي )1(من حالات المسؤولية الجزائية لكل حالة 

 و أن يكون تدخل الطبيب بقصد العلاج و شفاء المريض )2(يقوم بالعمل الطبي مرخصا له قانونا 

 و أن لا يقع أي إهمال أو خطأ أو جهل من الطبيب أثناء )3(و تخليصه من المرض و الآلام 

                                                           
1المرجع السابق ص :  أنظر محمد صبحي محمد نجم  (1) 80 . 

  من قانون حمایة الصحة و ترقيتها المتعلقة بشروط ممارسة مهنة الطب198 و 197 أنظر المادة  (2)
.  المتعلقة بالممارسة غير الشرعية للمهن الطبية 214 أنظر أیضا المادة -  

. من مدونة أخلاقيات الطب 7و6 أنظر المادتان  (3)  
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و أخيرا )4(ه و مهنته و أن يراعي الأصول العلمية و قواعد المهنة الطبية و يحترمها قيامه بواجب

 و لكن هذا الرضا وحده لا )1(يجب أن يرضى المريض بالعلاج رضا مستنيرا و متبصرا وحرا 

يبرر المساس بسلامة جسم المريض أو حياته، بل هو شرط من شروط إباحة العمل الطبي و لا 

يتدخل في علاج المريض، دون الحصول على رضائه أو رضا وليه أو وصيه يجوز للطبيب أن 

.أي الذي ينوب عنه كما رأينا سابقا   

 

 و عليه فبإخلال الطبيب بالتزامه تبصير المريض و الحصول على رضائه يعد تصرفه 

الطبي غير مشروع باستثناء حالة الضرورة و الاستعجال و حالات التدخل الإجباري كمحاربة 

عض الأمراض ، أين لا يشترط الرضا، بل يعد امتناع الطبيب من التدخل الطبي كما في حالة ب

. من قانون العقوبات 182استعجال جريمة عدم إسعاف شخص في خطر طبقا لنص المادة   

 

و تكييف جريمة تدخل الطبيب بدون الحصول على الرضا المتبصر للطبيب يختلف من 

الأول هو تدخل الطبيب بدون : لها، حيث نكون أمام افتراضان حيث العنصر المعنوي المكون 

الرضا المتبصر للمريض عن إهمال و الثاني تدخل الطبيب بدون الرضا المتبصر عن قصد، هذا 

:ما سنحاول تحليله كما يلي   

 
: تدخل الطبيب بدون الرضا المتبصر للمریض عن إهمال  : 1فرع   

سان فإنه، دون شك سيعطيه أدوية معينة أو يقوم بتدخل الطبيب و عمله على جسم الإن

بحقنه أو تخديره و حتى إجراء عملية جراحية عليه، فكل ذلك يعد مساسا بسلامة الجسد، إذا لم 

.يكن المريض يعلم بهذه الأفعال و دواعيها و لم يمنح تصريحا للطبيب للقيام بها  

 

بمساسه جسم المريض دون رضائه فإن ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية الجزائية للطبيب 

أو دون موافقته الحرة و المتبصرة، و تعد تصرفاته جريمة الجرح الخطأ أو عن إهمال دون 

 من قانون 289 و 288توافر القصد في إحداثه و نجد أساس هذه الجريمة ضمن نصا المادتين 

 برعونته أو عدم كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك: "  تقضي بأنه 288فالمادة . العقوبــات

                                                           
. من مدونة أخلاقيات الطب 13 من قانون الصحة و المادة 239 أنظر المادة  (4)  

(1) . من قانون حمایة الصحة و ترقيتها و عدة مواد سالف ذآرها من مدونة أخلاقيات الطب تتعلق بالتبصير و الرضا 154 أنظر المادة   
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احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 

". دج 20.000 إلى 1000ثلاث سنوات و بغرامة من   

 

إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الاحتياط إصابة أو جرح أو : "  فنصها 289أما المادة 

مل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من مرض أدى إلى العجز الكلي عن الع

" .   دج أو بإحدى هاتين العقوبتين1000 إلى 500شهرين إلى سنتين و بغرامة من   

 

 مساءلة الطبيب جزائيا عن جريمة القتل أو 289 و 288و عليه يمكن طبقا للمادتين 

 ولا يكفي للمريض أن يثبت أنه الجرح الخطأ، فيشترط إذا تواجد ضرر مادي لقيام هذه الجنحة،

تضرر أدبيا من جراء تدخل الطبيب بدون رضائه المتبصر، بل يجب أن ينشأ عن هذا التدخل 

و هذا ما . خطأ ماديا فنيا و تقنيا يدخل ضمن مهنة الطبيب و ممارستها سواء بالعلاج أو الجراحة

 288 يتابع طبقا لأحكام المادتين : " من قانون حماية الصحة و ترقيتها كالآتي 239أكدته المادة 

 من قانون العقوبات أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أو مساعد طبي على كل 289و 

تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القيام بها و يلحق ضررا بالسلامة 

حياته للخطر أو يتسبب البدنية لأحد الأشخاص أو بصحته أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض 

".و إذ لم يتسبب الخطأ المهني في أي ضرر يكتفي بتطبيق العقوبات التأديبية . في وفاته  

 

 من قانون العقوبات 289 و 288و بالتالي فإنه لكي يسأل الطبيب على أساس المادتان 

ليه يجب توافر الضرر المادي، فالمريض الذي يتضرر من جراء تدخل الطبيب بدون رضائه ع

إثبات أنه ألحق بضرر مس بسلامته البدنية أو بصحته أو أحدث له عجزا مستديما أو عرض 

حياته للخطر و بإمكان إثبات أن الطبيب قد تسبب في وفاته سواء من طرف أهله أو من قبل 

.النيابة العامة حسب مجرى أمور الدعوى الجزائية ضد الطبيب   

 

طأ فإن قانون العقوبات ينص أيضا على المخالفة و إلى جانب جنحة القتل أو الجرح الخ

كل من : "  في فقرتها الثانية بنصها 442المرتكبة ضد الأشخاص و هذا من خلال نص المادة 

تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل 
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ه أو عدم انتباهه او إهماله او عدم يجاوز ثلاثة أشهر و كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط

".مراعاة النظم   

 

فهذه الجرائم، أي جنحة القتل أو الجرح الخطأ و مخالفة الجرح او الإصابة بالمرض 

ليست جسامة الخطأ التي يؤخذ فيها بعين الاعتبار و إنما درجة الضرر الذي يلحق بالأشخاص 

. فتكون العقوبة على أساسه   

 

ى العمومية في الجريمة الأولى التي تشكل جنحة بمرور ثلاث سنوات و يكون تقادم الدعو

 من قانون الإجراءات الجزائية أما الجريمة الثانية و 8من يوم ارتكاب الجريمة طبقا لنص المادة 

 من 9التي تشكل مخالفة فإن التقادم بالنسبة إليها يكون بسنتين ن يوم ارتكابها طبقا لنص المادة 

.      ت الجزائية قانون الإجراءا  

 
:تدخل الطبيب بدون الرضا المتبصر للمریض عن قصد  : 2فرع   

إن تدخل الطبيب لعلاج المرضى يجب أن يكون الغرض منه هو علاجهم أي العمل على 

شفائهم و تخليصهم من آلامهم، فالقانون يرخص له مباشرة أعماله الطبية ابتغاء حماية الصحة 

راء تجربة علمية دون علم المريض أو كان الغرض هو الربح و فإن استهدف غرضا آخر كإج

الحصول على الأموال، فإن ذلك يفقد المهنة اعتبارها و يصبح بذلك الطبيب الذي يفترض فيه أن 

يكون منقذ المحتاجين إليه، مجرما ذو نية سيئة بعيدة كل البعد عن ما تتطلعه أصول المهنة و 

.قواعدها و مبادئها الأخلاقية   

 

فلاشك أن القيام بإجراء الأبحاث و التجارب العلمية و الطبية أمر مشروع تقره الدولة و 

تشجعه و حتما تكافئ الأطباء و العلماء على نجاحهم و اكتشافهم العلمي بالتوصل إلى وجود 

علاج أو دواء لمرض كان يستعصى علاجه على فطاحل الأطباء فيما مضى، فلاشك في شرعية 

 و قد شرع )1( إذا كان الهدف منها خدمة العلم و شقاء الناس و حفظ الصحـة العامةهذه التجارب

 و 1 مــكرر 168قانون حماية الصحة و ترقيتها إجراء التجارب العلمية من خلال المواد 

                                                           
211محمد صبحي محمد نجم المرجع السابق  (1)  
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 المــعدل و المـتمم للقانون 90/17 التي جاء بها قانون رقم 4 و مكرر 3 و مكرر 2مكرر 

85/05.  

 

 من بينها الموافقة الحرة و )1( المواد تضع شروطا للقيام بهذا التجريب غير أن هذه

المستنيرة للشخص موضوع التجريب أو لممثله الشرعي، و يشترط أن يكون هذا الرضا 

ضروري في أي لحظة من التجريب، فإذا تدخل الطبيب بدون تبصير و الحصول على رضا 

فإذا تسبب في ضرر للشخص .  يرتب مساءلتهالمريض عن قصد فإنه قد أخل بالتزام قانوني

موضوع التجريب يعتبر مرتكبا لجريمة الضرب و الجرح العمدي، حيث أنه بتدخله دون إخبار 

المريض عن نواياه فإن القصد في الجريمة يتحقق و بالتالي فإن العقوبة تكون حسب نص المادة 

حا للغير أو ضربه أو ارتكب أي كل من أحدث عمدا جرو: "  من قانون العقوبات كالآتي 264

عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة  

 دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل 10.000 إلى 500من 

. لمدة تزيد على خمسة عشر يوما  

 )2( من هذا القانون 14الحقوق الواردة في المادة و يجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من 

.من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر تبدأ من يوم توقيع العقوبة عليه  

 و إذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من 

 عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية

.بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات   

 و إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى وفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني 

" .بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة   

 

 إلى وصفها نلاحظ من خلال هذه المادة أن وصف الجريمة يختلف، فمن اعتبارها جنحة

و قد أخذنا كمثال فقط تدخل الطبيب . بالجناية و ذلك يعود إلى درجة الضرر الذي يلحق بالضحية

                                                           
(1)  Voir les Déclarations mondiales concernant l’expérimentation médicale précitées dans cette recherche .  

:  التي تحدد الحرمان من الحقوق الوطنية المتمثلة في 8 تحيل للمادة 14 المادة  (2)  
 ...عزل المحكوم عليه و طرده من جميع الوظائف و المناصب في الحزب أو الدولة  - · - -

...الحرمان من حق الانتخاب و الترشيح و من حمل أي وسام  - · - -  
...ون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على عقد أو أمام القضاء عدم الأهلية ليك - · - -  

....عدم الأهلية ليكون وصيا أو ناظرا أو  - · - -  
...الحرمان من حق حمل السلاح  - · - -  
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بدون الرضا  المتبصر للمريض بغرض إجراء تجربة علمية، حيث أن نية الطبيب قد تذهب إلى 

ضية أغراض أخرى مثل الربح و ذلك بتظليل المريض و إعطائه معلومات كاذبة عن حالته المر

 فرضا )1(من أجل إرغامه على الخضوع للعلاج أو الجراحة حتى يجني من ورائه أموالا 

المريض بهذا التدخل الطبي غير متبصر بل مبني على الغش، الاحتيال، و لعل صور تدخل 

الطبيب عن قصد بغير رضاء المريض المتبصر قد تتعدد و تختلف بحسب ما يرمي إليه الطبيب 

.علاجي أو الجراحي من وراء تدخله ال  

 

و يجب إعادة تأكيد أن رضا المريض لا يسمح للطبيب أن يفعل ما يشاء به فهذا الرضا 

من شأنه إباحة العمل الطبي الذي يقصد به شفاء المريض أي الذي يكون الغرض منه هو 

و العلاج، فرضا المريض لا يفسر أن الطبيب بإمكانه أن يقوم بأفعال جرمها القانون مثلما ه

الشأن بالنسبة لتوقيف الحمل لغرض غير علاجي الذي يعاقب عليه قانون العقوبات في المادة 

 و كذلك الشأن بالنسبة 262 و يؤكد التجريم قانون حماية الصحة و ترقيتها ضمن المادة 304

 و ما بعدها من قانون حماية الصحة و 244لتسهيل تعاطي المخدرات الذي يتضمنه نص المادة 

ا حيث يعاقب بالحبس و بالغرامة المالية أو بإحداهما كل من يسهل لغيره استعمال ترقيته

و يكون النظر في الدعاوى .المخدرات بمقابل مالي أو مجانا حتى لو كان ذلك برضا هذا الغير 

 و يجوز مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى )2(العقابية من اختصاص المحاكم الجزائية 

ير أنه يتعين أن تنتظر المحكمة المدنية الحكم بالتعويض في تلك الدعوى المرفوعة العمومية غ

 من 4أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت و هذا ما أكدته المادة 

و عليه فلكي يسأل الطبيب جزائيا يجب أن يلحق المريض إصابة . قانون الإجراءات الجزائية 

فيجب أن يكون هذا الضرر مرتبط بخطأ الطبيب و لا يمكن تصور وجود .  وفاتهأي ضرر أو

.)3(إصابة بدون خطأ هذا الطبيب  

                                                           
(1) ص مدونة أخلاقيات الطب یحضر آل عمل طبي من شأنه فقد المهنة اعتبارها حيث أنه یمنع ممارسة مهنة الطب أو الجراحة ممارسة تجاریة هذا تؤآد نصو

  .20 و 19لا سيما المادتان 
 

(2) )الخطأ في مباشرة العلاج (118720 رقم الملف ).غير منشور ( 30/05/1995  أنظر قرار المحكمة العليا غرفة الجنح و المخالفات لــ  
).أرآان الجریمة في المسؤولية الطبية (144197رقم الملف   ) .غير منشور  ( 29/10/1996ا عرفة الجنح و المخالفات لــانظر قرار عن المحكمة العلي-    

    
  ص   1979رسالة ماجستير في القانون الجنائي . المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة :   قاسي عبد االله زیدومة  (3)
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 الـــــــخــــــــاتـــــــــمـــــة
 

لقد سمحت لنا دراسة رضا الطبيب في التصرفات الطبية أن نعرف أن هذا الرضا لا يعتد 

لي فإن التزام الطبيب بتبصير مريضه و التزامه به إلا إذا كان متبصرا حرا وواضحا، و بالتا

بالحصول على رضائه أمران مترابطان ارتباطا وثيقا، فالرضا لا يكفي وحده بل يجب أن يكون 

 بل يشترط أيضا أن يلحق به مبصرا، و التبصير أيضا لا يكفي وحده لإباحة التدخل الطبي

.الرضا  

 

رة العلاج، سواء كان الطبيب يرتبط بمريضه فالالتزام بالتبصير و الرضا يتعدد أثناء فت

بعقد أم لا، بتعدد الأعمال الطبية التي يخضع لها المريض، فكل عمل طبي يجب أن يكون 

لمصلحة المريض المطلقة، فيجب أن يتم برضائه الواعي، أو رضا من ينوب عنه إن تعذر 

غفل ذكر حالة الاستعجال و الحصول على موافقته لعدم رشده أو لفقدانه الوعي، كما أننا لم ن

.المصلحة العامة حيث قد تعفيان الطبيب من التزامه بالتبصير و الحصول على الرضا   

 

و قد اتضح لنا أنه يجب أن يكون لكل عمل طبي ضرورة تبرره، و لا يجوز تعريض 

المريض لخطر لا مبرر له، فعلى الطبيب أن يبذل في العناية بالمريض الجهود اللازمة و 

ضرورية دون تجاوز الحدود المعروفة في الطب فالتزام الطبيب كمبدأ، أيا كان مصدره، العقد ال

أو القانون فإنه التزم ببذل عناية صادقة و يقظة، باستثناء بعض الحالات التي يتلزم فيها الطبيب 

بية و بتحقيق نتيجة و هي في نقل الدم و السوائل الأخرى و في استعمال الأدوات و الأجهزة الط

.أيضا فيما يتعلق بالتركيبات الصناعية و في إجراء التحاليل الطبية   

 

و التزام الطبيب بتبصير المريض و الحصول على رضائه يجد أساسه في احترام كرامة 

الفرد و سلامته الجسدية، فعلى الطبيب أن يبصر مريضه بالمخاطر العادية المتوقعة و يتجنب 

رة أو الاستثنائية حتى لا يرهب المريض و يجعله خائفا من تدخله الإشارة إلى المخاطر الناد

غير أن مسألة التبصير و الرضا تزداد تشديدا إذا ما تعلق الأمر بحالة . الطبي أو العلاجي

مرضية معقدة كما رأينا بالنسبة لنقل و زرع الأعضاء أو إذا كانت دواعي التدخل الجراحي غير 
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لتجميل إذ يجب أن يخبر الطبيب المريض بكافة الآثار المترتبة و طبية كما هو الشأن لجراحة ا

.المتصورة حتى ما كان منها شاذا أو ناذرا   

 

و على الطبيب أن يحترم موقف المريض و لا يمارس عليه أي ضغوطات تاركا له حرية 

علاج و الاختيار، لكن الأمانة العلمية للطبيب تملي عليه أن يظهر للمريض مخاطر إحجامه عن ال

فوائد الإقدام عليه، و يشترط عليه أيضا أن يمتنع عن إجراء عمل طبي لا تناسب مخاطره مع ما 

.يعود من فائدة على المريض كما هو الأمر بالنسبة لجراحة التجميل   

 

فالتزام الطبيب بتبصير مريضه و الحصول على رضائه، لا يعني أنه يلقى عليه محاضرة 

مل كل ما في وسعه لإيصال المعلومات إلى المريض بلغة سهلة في الطب، بل عليه أن يع

متناسبة مع مستواه الثقافي و عليه أن يراعي الظروف النفسية للمريض و أن يجتهد لكي لا يكون 

أدائه لواجب التبصير و الحصول على الرضا سببا لتسوء حالته، بل يجب أن تكون دوافع 

، مشروعة يكون فيها صادقا و مخلصا، على أن لا إحجامه عن التبصير و الحصول على الرضا

يحجب المعلومات لدوافع أخرى كحث المريض على الإقدام للعلاج لغرض تسوء فيه نيته و 

.يكون القصد غير علاجي   

 

فللمريض حرية الاختيار بين قبول أو رفض التدخل الطبي احتراما للحق في معصومية 

تستدعي ذلك المصلحة العامة التي قد تتمثل في محاربة إلا أن هذا الحق يتوقف عندما . الجسد

و حق المريض في رفض العلاج . بعض الأمراض عن طريق التطعيم الجماعي و الإجباري

يتوقف عندما يرفض إطالة حياته صناعيا أو عندما يطلب قتله إذا ساءت حالته و استيئس من 

ون من يأتي على تحقيق رغبة المريض هاته شفائه و ذلك لاعتبارات دينية و خلقية يجرم بها القان

في التخلص من حياته، لعل االله سبحانه و تعالى يقدر في الأمور ما لم يكن الحسبان فيعود 

.المريض صحيحا معافى عضوا نشيطا في المجتمع   

 

فالطبيب مسؤول عن أعماله المهنية فهو مسؤول عما يستعمله أو يقصر في استعماله 

 عدم التروي أو الإهمال أو الخفة أو الجهل بالأشياء التي يجب أن يعرفها سواء كان ذلك بسبب
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كل طبيب في مستواه فلا مسؤولية على الطبيب في تشخيص المريض إن هو أتبث أنه استعان 

بجميع الوسائل الطبية الأصولية أو الوسائل المتيسرة في منطقة عمله و يجب أن يكون العلاج 

ا بكل ما له علاقة به و ضروري للحالة التي يعالجها في نطاق ما الذي يصفه أو يباشره ملم

. ينسجم معها التدخل الطبي   

 

و يكون الطبيب مسؤولا عن أخطاء العمليات الجراحية سواء بإهماله أو عدم تريثه أو 

بجهله لأصول العلم الحديثة و المستقرة، و يسأل كذلك عن نتائج المراقبة غير الكافية للمريض و 

 نتائج التدخل غير الضروري عند عدم حصوله على الموافقة المستنيرة للمريض أو من عن

.ينوب عنه ما عدا الحالات التي يعتبر فيها التدخل الطبي من باب إنقاذ حياة المريض   

 

و يسأل الطبيب عن المشتغلين معه، ممن هم تحت إشرافه و توجيهه، فالطبيب يعمل في 

 التي تمنح له تلزمه بعدم تجاوز حدود اقتداره في ممارسة عمله حدود اختصاصه، و الشهادة

الطبي إلى أعمال أخرى لم يألف ممارستها و ليس له ترخيص بها، فيكون مسؤولا عن النتائج 

. السيئة التي تترتب على تدخله غير المناسب إلا في حالات الضرورة القصوى  

 

ضه الصحية مما قد يراه أو يسمعه أو و كل ما يطلع عليه الطبيب من أحوال تتعلق بمري

يفهمه أثناء اتصاله المهني به تعتبر محل ثقته و بالتالي عليه واجب الحفاظ على سره المهني، إلا 

في الأحوال التي ينص عليها القانون كالإخبار عن الجرائم أو التبليغ عن الولادات أو الوفيات، أو 

فواجب الحفاظ على السر المهني ليس في . خرىالأمراض المتفشية و غيرها من الحالات الأ

مواجهة المريض، حيث أنه ليس هناك أي تعارض بين التزام الطبيب تبصير المريض و 

الحصول على رضائه و التزامه بكتم السر الطبي، بل السر الطبي هو ملك للمريض و تبصيره 

.و منح رضائه من حقوقه الرئيسية خلال خضوعه للعلاج أو الجراحة   

 

 و نحن بالفعل نؤكد أن هذا الحق يمنح له حق آخر و هو مساءلة الطبيب عند الإخلال 

بالرضا المتبصر سواء بمطالبته التعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم احترام 

الطبيب لمعصومية جسده أو بمقاضاته جزائيا عن هذا التقصير في واجباته إن لحقته إصابـات 
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عن إهماله أو تقصيره وفاة المريض، لأن للفرد و المجتمع الحق في الدفاع أو جروح أو ترتب 

. عن سلامة الجسم الإنساني التي هي من النظام العام و حمايتها تقتضيها المصلحة العامة  

 

و نحن نأمل أننا قد تمكنا و لو بالقليل رفع الستار على بعض الأمور الغامضة محاولين 

 القانوني لا سيما و أن المجال الذي تطرقنا إليه هو مجال علمي توضيحها ووضعها في القالب

بحث، يتميز بتقنيات و أساليب خاصة و أن دراستنا قانونية محضة تتطلب التوفيق بين الاتجاهين 

العلمي و القانوني، حيث تزداد دقة الموضوع من خلال تحديد واجب التبصير و الرضا و تحديد 

عن الإخلال به و ذلك في ظل غياب أحكام خاصة تنظم المسؤولية المسؤولية الطبية الناشئة 

خاصة و أن التقصير في الالتزام بالحصول على . الطبية، بل تستمد أحكامها من القواعد العامة 

الرضا المتبصر، أمر جد صعب إثباته إلا ما تعلق منه بالحالات التي يشترط فيها الكتابة و 

فإثبات واقعة سلبية متمثلة في أن .  لنقل و زرع الأعضاء البشرية الشهادة كما هو الأمر بالنسبة

الطبيب قد أخل بواجب التبصير للحصول على الرضا ليس بالأمر الهين على المريض الذي يقع 

.عليه عبء الإثبات   

 

فالمجال الطبي إذا ليس كغيره من المجالات الأخرى، بل يمتاز بخصوصية أن المريض 

 مع الطبيب و هو أيضا محل لهذه العلاقة، حيث أن العمل الطبي خاصيته هو طرف في العلاقة

هي العمل على جسم الإنسان، و ما لهذا الأخير من حقوق، فهو المهبط المادي للحياة ذاتها و أي 

.   مساس به يهدد الحد الأدنى اللازم لاستمرار الحياة يتعين حظره   
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I –لمراجع باللغة العربية  ا  

  المصادر الشرعية -1
  القرآن الكريم 

  :  المراجع العامة -2
  .1976 ، جامعة المنصورة، مضمون الالتزام العقدي، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان-

  .1994 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الإدارية 

 ، منشأة المعارف بالإسكندرية   ، الوسيط، الجزء الأول في مصادر الالتزام      ،نهوري   الدكتور عبد الرزاق الس   

1952. 

 .1952 ، منشأة المعارف بالإسكندرية، الجزء الثاني في الإثبات، الوسيط،الدكتور عبد الرزاق السنهوري

 . 1994،  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، القانون الإداري،عمار عوابدي

 ـ  شـركة   ، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري و في الشريعة الإسلامية           ،ية  محمد تـق

 .1995 ،دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر و التوزيع

 .1984 ، الشركة الوطنية للنشر، الوجيز في نظرية الالتزام،الدكتور محمد حسنين

 ، دار النهضة العربية القـاهرة     ،المسؤولية المدنية المهنية  محمد عبد الظاهر حسين، التأمين الإجباري على        

1994. 
 

   :  المراجع الخاصة-3

 القانون الجنائي و الطب الحـديث، دار النهـضة العربيـة القـاهرة     ،الدكتور أحمد شوقي عمر أبو خطوة    

1995        .  

 .1993 ، العربية القاهرة دار النهضة، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي،الدكتور أمحمد سامي الشوا

 ،معصومية الجسد بحث في مشكلات المسؤولية الطبيـة و نقـل الأعـضاء            ،  الدكتور حمدي عبد الرحمان   

1987. 

 مؤسسة دار الكتاب للطباعة و النـشر        ، الطب القضائي و آداب المهنة الطبية      ،الدكتور ضياء نوري حسين   

 .1980 ،بغداد

 .1989 ، دار النهضة العربية القاهرة،نية في المهن الطبية الموسوعة القانو،المستشار عدلي خليل

 . منشأة المعارف بالإسكندرية،الدكتور محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية

  التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية القاهرة،الدكتور علي حسين نجيده

        1992.  
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، الطـب الـشرعي و      )مؤلف مـشترك    ( سنبوت حليم روس    الدكتور معوض و مصطفى عبد التواب و        

  .1987 ، منشاة المعرف بالإسكندرية،التحقيق الجنائي و الأدلة الجنائية

 ، دار النهضة العربية القاهرة    ،الدكتورة وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي دراسة تحليلية فقهية و قضائية           

1991. 
 

  :  الرسائل و المذكرات -4
،  المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة موضوع ماجستير فـي القـانون الجنـائي   ، زيدومةقاسي عبد االله  

  .1979 الجزائر
 .1983 ، رضا المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية موضوع  دآتوراه في القانون،محمد صبحي محمد نجم

 . 1993جزائر مروك نصر الدین، نقل و زراعة الأعضاء البشریة، موضوع ماجستير، ال
 

  :  الدوريات -5

  :المجلات   - أ
 علي فيلالي، رضا المریض بالعمل الطبي ، مقال صادر في المجلة ج.ع.ق.أ.س. الجزء 
 36 رقم 3 لسنة 1992 منشورة من طرف معهد الحقوق.
 مروك نصر الدین، نقل القرنية في القانون الجزائري، المجلة السابقة.

  :  البحوث -ب
حماني الجزء الثاني المتعلقة بالبحث في نقل و زرع الأعضاء البشرية الـصادرة عـن               فتاوى الشيخ أحمد    

 . 435، ص 1993طبعة . وزارة الشؤون الدينية
 

  :  النصوص و الوثائق -6
  : النصوص -أ

  .ديوان المطبوعات الجامعية . 1996دستور سنة 

 . 1985 فبرايـر    16مـؤرخ فـي      ال 85/05قانون حماية الصحة و ترقيتها الصادر بموجب القانون رقم          

 و  1988 مـايو    03 المـؤرخ فـي      88/15 المعدل و المتمم بموجب القانونين       08جريدة رسمية رقم    

  .35 جريدة رسمية رقم 1990 يوليو31 المؤرخ في 90/17القانون 

 الجريـدة   1992 يوليو 06 المؤرخ في    92/276مدونة أخلاقيات الطب الصادرة بموجب المرسوم التنفيذي        

  .52رسمية رقم ال

  .  المعدل و المتمم1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58 /75القانون المدني الصادر بموجب القانون رقم 

  .  المعدل و المتمم1966 يونيو 08 المؤرخ في 66/156قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر 

 .  المعدل و المتمم1966  يونيو08 المؤرخ في 66/154قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 

 .  المعدل و المتمم1966 يونيو 08 المؤرخ في 66/155قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر 
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 . 1984 يونيو 09 المؤرخ في 84/11قانون الأسرة الصادر بموجب القانون 

 القانــونالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية الصادر بموجب 

  .1985 مارس 23 المؤرخ في 85/59

 .1978 أوت 05 المؤرخ في 78/12القانون الأساسي العام للعامل الصادر بموجب القانون 

  

  : الأخرى الوثائق -ب
 . بالمجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليامجموعة قرارات صادرة عن المحكمة العليا منشورة

 . كمة العليا غير منشورةمجموعة قرارات صادرة عن المح

II – المراجع باللغة الفرنسية :  
 
 
1- Les ouvrages généraux :  

Gerard memeteau : Droit médical .jurisprudence française. 
Edition :  LITEC. 

Léon Derobert : Droit médical et déontologie médicale : édition 
Flamarion 1974 . Mise à jour 1976 et 1980 . 

2- Les ouvrages spéciaux : 
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Alain Deccache et Genevieve Thomas, les comités hospitaliers 
d’éducation du patient, édition A.N.D.S, 1996. 

Guy Lazorthesm L’homme, La médecine et le médecin, édition 
Masson, 1993. 

HANNOUZ  M.M et HAKEM : Précis du droit médical à 
l’usage des praticiens de la médecine et du droit, édition 
O.P.U, 1991. 

Jean Penneau, La responsabilité du médecin, 2eme édition 
DALLOZ, 1996. 

Louis Melennec, Traité de droit médical, Le contrat médical et la 
responsabilité civile du médecin, édition MALOINE 1982 
Tome 2. 

Louis Melennec, Traité de droit médical, La responsabilité 
pénale du médecin, édition MALOINE 1984, Tome 3. 

M-AKIDA, La responsabilité pénale des médecins du chef 
d’homicide et de blessures par imprudence, L.G.D.J, 1994. 

R-Savatier, La responsabilité médical, éditions Lethielleux, 
1948. 

R-Villey, Deonthologie médical, édition Masson, 1982 . 
Younsi- Haddad Nadia, La responsabilité médicale des 

établissements publics hospitaliers et la responsabilité de 
l’administration du fait des malades mentaux, édition ( 
A.N.D.S ) 1998. 

 
 
 
3- Les périodiques : 
a) Les revues : 
Le contrat médical met à la charge du médecin une obligation de moyen ou de résultat: 
article de Ben chaâbane, Revue A.s.j.e.p, vol 33 n°4 de 1995. 
Actes nécropsique: la condition de consentement, article de Hannouz et Hakem, revue 
Maghreb médical n° 175 du 1-02-1988. 
La responsabilité médicale, article de Gilbert Thilbault, R, le concours médical du 21-
04-1990, vol 112 Supp au N° 14. 
La responsabilité des actes médicaux et chirurgicaux, article d'Henri Bonneau, R- 
techniques hospitalières d'octobre 1972, N° 325. 
b- Dalloz: jurisprudence générale de Dalloz: 
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de 1948 page 72, et de 1952 page 53. 
C- la Gazette du palais : jurisprudence et législation N° 20-1-1914 et 80-1-65. 
d- Juris-classeur périodique: administratif de Mai 1998 
civil de novembre 1984 et d'aout 1985. 
Pénal de février 1970, novembre 1970 et d'aout 1998. 
e- Les petites affiches: N° 4 du 09 janvier 1998. 
f- La semaine juridique: N° 2-16-426 de 1966 et N°2-16-422 de 1969 et N° 45-46 du 
1997, édition générale du  jurisprudence.      
 
4 – Journées d’informations :  

 Sur les problèmes juridiques posés par la prise en charge 
des malades manteaux du 08/10/1999 à Alger. 

élément documentaire : 
Article du professeur M-A Bakiri : 

Introduction à la nouvelle réforme de la loi de la santé mentale. 
Psychiatrie an 2000.Que faire ? 

  Sur la responsabilité médicale du 24/10/1999 à Alger. 
élément documentaire :  

Article du Dr. Khadir Mohamed : 
 Infection hospitalière et responsabilité administrative . 

 
5- Autres documents :  

Professeur Abdelkrim Soukehal : Module médecine légale pour 
les étudiants de l’école nationale d’administration de 1994, 
polycopies. 

Professeur Portes : communication à l’Académie Française des 
sciences morales et politiques du 31/01/1950. (Qui a porté sur 
la psychologie médicale). 

L’arrête ministériel N° 179 du ministère de la santé du 
17/10/1990 fixant la liste des maladies contagieuses et 
dangereuses . 

La loi N° 93/05 du 04/01/1993 relative à la sécurité en matière 
de transfusion sanguine et de médicament ( Loi Française ) . 

6- Documentation de source Internet :  
Projet conjoint de l’organisation mondiale de la santé ( O.M.S ) 

et du conseil des organisations internationales des sciences 
médicales :  

Code de Nuremberg de 1947 . 
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Déclaration d’Helsinki de 1964 . 
Déclaration de Hawaï de 1977 . 
Déclaration de Manille de 1981. 
Guide Européen d’éthique médicale de 1987. 

 Site :  
 http://www.inserm.fr/ethique/Ethique. 

 
Responsabilité médicale quelques points par : Geoffroy 

Guilbault : Copyright 1997. 
 Site :  

 http://www.avocat.qc.ca/iimedicale.htm.. 
L’aléa thérapeutique par la Hachette livre  

 Site : 
 www.biu.toulouse.fr/web/pec/. 

Le risque médicale ou L’aléa médicale par Maître Carine 
Durrieu Dielbolt . 

 Site : 
 http://www.caduee/droit.sante/risquemedical. ( net 2000)  

et aussi : 
Les infections nosocomiales : par le même auteur et le même 

site. 
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120 

  المسؤولية الطبية على أساس الخطأ :المطلب الثاني 

  120.........................               و المسؤولية الطبية لتفويت الفرصة و المسؤولية بدون خطأ

-121.............................................المسؤولية على أساس الخطأ  : 1فرع 

125 

-126................المسؤولية الطبية لتفويت الفرصة و المسؤولية بدون خطأ  : 2فرع 

129 

 

  130..............ل بالتبصير و الرضا الأساس القانوني للمسؤولية الطبية عند الإخلا:المبحث الثاني 

132-130....................... المسؤولية الطبية لمجرد الإخلال بالتبصير و الرضا :المطلب الأول   
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  المسؤولية الطبية عند الإخلال بالتبصير :المطلب الثاني 

139-133............................                و الرضا و بارتكاب أخطاء مهنية مادية  

  

  140.............. الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب عند الإخلال بالتبصير و الرضا:المبحث الثالث 

  141).....................مسؤولية التعويض (  المسؤولية الطبية العقدية أو التقصيرية :المطلب الأول 

-142.................ل بالتبصير و الرضاالمسؤولية الطبية العقدية عند الإخلا : 1فرع 

144  

  146-144.............المسؤولية الطبية التقصيرية عند الإخلال بالتبصير و الرضا : 2فرع 

  148-147).......المسؤولية العقابية (  المسؤولية الطبية الجزائية عند توافر أركانها :المطلب الثاني 

  150-148.................رضا المتبصر للمريض عن إهمالالتدخل الطبي بدون ال : 1فرع 

 152-150..................التدخل الطبي بدون الرضا المتبصر للمريض عن قصد : 2فرع 
  

       

156-153...........................................................................   الخاتــــمـــــــة  
جع قائمة المرا  

  160-157.....................................................................باللغة العربية 

  163-160....................................................................باللغة الفرنسية 

166-164........................ ...........................................................الفهرس  
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 الجـمـهـوریة الـجـزائـریـة الـدیـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيــة

عـلـمـيوزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي  الـبـحـث الـ  

 جــامــعـة الــجـزائـر

 آـلـيـة الـحـقـوق

 

: الموضوع   

 

 رضـــــــا الـــــــمـــــریـــــــض
 في التصـــرفــات الطبية

 
 رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق 

العقود و المسؤولية : فرع   

 

: من إعداد الطالبة   

:   تحت إشراف        أحلوش بولحبال زينب   

بن شعبان حنيفة : ورة الدكت  

: أعضاء اللجنة   

رئيسا ....................الدكتور  -  

عضو....................الدكتور  -  
عضو ....................الدكتور  -  

 

 

 

 السنة الجامعية

2000/2001   



 171

  


